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إهداء 


أهدي هذا العمل لوالديٌّ؛ 
عبد الرحمن بن فهد الحمودي 


وسارة بنت عبد العزيز اليوسف 


«يحمل هذا ا من كل خلف عدولهء ينفون عنه 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين». 


(حديث شريف) 


أخرجه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي من عدة طرق» 
في الباب التاسع من كتابه شرف أصحاب الحديث. 


ف 


في البداية أود أن أعبّر عن خالص امتنانى للمشرف على الرسالة 
لجو سور وائل حلاق (وهال82 .8 0070 . الذي كان له الدور الكبير في 
لتحفيز الفكري والتوجيه اللذين ساهما في تحديد مسار البحث ومنهجيته؛ 
إذ كان له من الملاحظات القيمة ما ساعد على إخراج البحث في صورته 
لنهائية. وكان مما تعلّمت منه من المهارات أيضاً كيفية التعامل مع تعدد 
المسؤوليات والالتزامات في وقت واحدء فإلى جانب ارتباطي بالمقررات 
لدراسية وبحث الدكتوراه» فقد عينني مساعداً له في التدريس ثم محاضراً 
في جامعة ماكجيل (15و0نه1[17ز©846)» علاوة على متابعة بعض الأبحاث 
لتي يعدها بعض الزملاء في أثناء دراستي في جامعة ماكجيل. 


كما أود أن أعبّر عن شكري لأعضاء هيئة التدريس في معهد الدراسات 
لإسلامية» وأخص بالشكر البروفسور إيريك أور مسبي (وطكسع0 816) الذي 
قام بتدريسي منهج الفلسفة الإسلامية والتصوف؟؛ والبروفسور أونور تورغاي 
4 الذي تُغَلميك قتة كثيراً عن التنمية ذف في العالم الإسلامي في 
لعصر الحديث» وأشكر كذلك البروفسور آدم كاجيك 08061 سدةخة) الذي 
علمنى كيفية تصنيف المخطوطات بدقة وقراءتها واختلاف خطوطها وأدوات 
كتابتها وموادها وتحديد تاريخها؛ كما أشكر الدكتورة ميشيل هارتمان 
(مقصاعة1] ولأعطء311) لما منحتني من توجيهات عديدة في تقنيات التدريس قي 
ثناء عملي معها مساعد مدرس؟ والبروفسور رويرت وسنوفسكي امعط مه) 
(كاة78715207 لدذعمه ونصحه. وأشكر الأستاذة هيفاء الجيري على ترجمتها 
الفائقة لهذا الكتاب الذي كان أول أعمالها للترجمة بعد أن أكملت دراستها 
للماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
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وإن كان الختام يخصص لمن يستحق عظيم الشكر والامتنان فأخص 
بذلك والديّ الكريمين لدعمهما ومؤازرتهما التي لا منتهى لها وما منحاني 
من حب وتوجيهء كما أشكر الدعم الكبير. الذي تلقيته من إخوتي 
وأخواتي» وفي النهاية زوجتي سارة التي بتفهمها وعطائها كانت المصدر 
الأكبر للدعم طوال حياتي. 


المحتويات 


مسرد تهيحئة الحروف ا ا 
مسرد مختصرات أسماء المجلات العلمية 000 
مقدمة ره 7اسس7تاطات مقو امت سوم 
الفصل الأول : ظهور نظرية المدار وتطورها 0000 
الفصل الثانى2 : الاختلاف حول تفسير نظرية المدار 

0 و«الموقف منها 000 
الفصل الثالث0 : نقد أدلّة نظرية المدار ل 0 


الفصل الرابع : فهم المحدثين لنظرية المدار 


وقصور شاخت عن إدراك مناهجهم 000000 
الفصل الخامس : لوازم بطلان نظرية المدار زؤزآز ز ز ز ز 27011 
خاتمة و#اسخمة امورو سا1 لوحلح جد ماد اق وم 
الملاحق 0 017 


الملحق الأول : مراتب الجرح والتعديل عند الحافظ بن حجر 
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الملحق الثاني : طبقات الرواة عند الحافظ بن حجر 6 #شظ212 
الملحق الثالث : مراتب اجرح والتعديل عند الحافظ الحاكم 1 
الملحق الرابع : مراتب الرواة عند الحافظ التووي ا 
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مسرد تهجئة الحروف 


قائمة بنظام تهجئة الحروف العربية في اللغة الإنكليزية المستخدم في 
معهد الدراسات الإسلامية بجامعة ماكجيل. 


1-6 0 و>1 ون 2ع خرملاد 
و>نا زي 12 ١خ‏ نمدم[ 


او>-0ة رايخ 8 :عم طمطغطملط 
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مسرد مختصرات أسماء المجلات العلمية 


نششسرة مدرسة الدراسات الشرقية |2320 01162181 01 01هطء5 عط 4ه سناع 811 


والأفريقية 515 ممء نام 
الشريعة الإسلامية والمجتمع لإأع50 له هآ عتحمو1و1 
الفصلية الإسلامية لالتعأمهه0 عنسيداك1 


مجلة جمعية المستشرقين الأمريكيين 
مجلة شرائع الإسلام والشرق الأدنى 


مجلة الدراسات الإسلامية 


لإأعن50 لمأصع 0 ممع تمعدصسم4 عط 1ه لمصعيه ل 
االقآ ممعأمدط عجوعل1 ممه عنتسهله1 زه لوسنناول. 

51 عاتصولة] 01 10281 
مجلة الجمعية الآسيوية الملكية لإأعا50 عتأقاقة لهنزه0 ]1 عط .ه 0521ل 
دراسات القدس عن العربية والإسلام ةة] لصه عتطدعة صا و50 )5 دمع | ومتامعل 


الدراسات الشرق أوسطية 50015 مع غ825 141001 


العالم الإسلامي 


قاموس أكسفورد الإنكليزي المختصر 


114 مستاكد 134 


لتنقهم لاع 121 طمتاعص8 0100 معترمط5 ع1" 


16 


3 3-3 


مقد فسسة 


كثير من علماء الغرب المتخصصين بدراسات التشريع الإسلامي يعدون 
أنفسهم عيالاً على يوسف شاخت”2 الذي حاول نفي صحة المرويات 
الحديثية كمصدر تشريعي في كتابه الأم: أصول الفقه المحمدي. من خلال 
ما سمّاه (نظرية المدار». هذه الفكرة التي لاقت رواجاً في الغرب المعاصر 
تحاول إثبات أن أئمة الحديث وضعوا أحاديث نبوية ونشروها بين الرواة 
عن علم ولمقاصد لديهم ثم دعموها بأسانيد من الواضح أنهم اختلقوهاء 
وتبعاً لذلك حاول يونيل» وهو أحد مشاهير أعلام الغرب الشاختيين 
المتخصصين بدراسة الشريعة الإسلامية» أن يوسع ويوضح نظرية المدار 
في كتابه السُنّة عند المسلمين؛ حيث كتب: 


الآن» في نظري أنه لا بد من أن نسلّم بادئ ذي بدء بأن نظرية المدار 
نظرية عبقرية. وأنها مع ذلك لم تأخذ حقها من المتابعة بشكل 
كامل» وذلك عائد ربما إلى أن هذه النظرية حقيقة لم تتلق الاهتمام 
التام أو الشرح الكافي أو بكل بساطة التوضيح الذي ينبغي أن تحظى 
به مثل هذه النظرية. وهذ! ما لم يفعله حتى شاخت نفسه (أصول 
الفقه المحمدي). لذا من الملائم أن ثُبِيْن في ما يأتي نظرية المدارء 
مع زيادة بعض الأمثلة المختارة» بياناً لم يسبق إليه أحد””"©. 


)١(‏ يذكر حلاق أن االعلماء مجمعون على أن شاخت هو الذي وضع ملامح الدراسات 
الاستشراقية للتشريع الإسلامي. ولذلك فهو يُعتبر الأب» إذا ما صح التعبير» وما من منافس له4. 
غسللقنصهله© 5ه 5ع50016 [موعآ عتسيواء1 #عساعاءه12 هزه قملاع 05 ع0] أوءعن0 عطل1» ,وذ1ل812 .8 أعدلا 

.14 .م ,(2002-2003 عمعنمتلالآ-آله*1) 1 .0م ,2 .1ه؟ 1111181 «رعوتبامعولط 


١؟)‏ انسظر : 4آنه ععتممعدمج2 ,نرومام جهن اذ كءةهلداق ,0414071 :1 «7تأدبطة لأمطسزيدة .عه .1 .0 
.07 .م ,(1983 رووع؟2 تإأندجع عفدنا عع لأ تطسدن) تشالا عع لتتطاسهن) :[/471ه1] برأجمظظ زه درتط[ى«مطائاك 
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إلى جانب هذا الاهتمام من علماء الغربء» فإن علماء الحديث 
لمسلمين قد علموا منذ أمد بعيد بوجود المدار وناقشوا أهميته كما تدل 
على ذلك معظم كتب مصطلح الحديث. واللفظة المحددة لهذا المفهوم في 
كتب الحديث هي «التفرّد». فيما يطلق على الراوي نفسه (أي الراوي 
لمسؤول عن نقل الحديث في هذه الحالة) مدار الإسنادء أي الراوي الذي 
تدور عوله وتعندر عذه كل زوايات ذلك الحديث”". إن وجود ظاهرة 
لمدار أمر لم ينكره المحدثون» كما أنه لم يكن إطلاقاً من اكتشافات 
شاختء وعلى الرغم من ذلك» هناك بون شاسع في فهم الدور الذي قام 
به الراوي المدارء وذلك بين شاخت وأتباعه من جهة والمحدثين من جهة 
أخرى. هذا الاختلاف يرتكز على تصورات الشاختيين لأثر هذه الظاهرة في 
حجية الأسانيدء وعلى اعتبارهم أن الرواة الذين تدور عليهم الأحاديث 
ضعفاءء وهذه مخالفة بيّنة. 


يقرر المحدثون أن التفرد (المدار) كان السبب وراء كثير من الروايات 
الضعيفة والموضوعة التي انتشرت عن طريق رواة ضعفاء» ولكن المحدثين 
شددوا على أن الأحاديث التي فيها تفرد قد بُيّنت وقُّرزت ليحدّد ويفرق بين 
الصحيح منها والضعيف؛ لذا يتبين أن مشكلة ظاهرة المدار قد عولجت من 
قِبَّل المسلمين أنفسهم منذ أمد بعيد. فيما شاخت ويونبل يُصرّان مع ذلك 
على أنَّ ظاهرة المدار تسري على كل الأحاديث بلا استثناء» وأنها كانت 
متجذرة في مرويات مشاهير الفقهاء الذين وضعوا تلك الأحاديث في دائرة 
الرواية عمدا؛ حيث كانت الحاجة تستدعي ذلك للتدليل على ارائهم 
الفقهية. بناة على ذلك» موقف الشاختيين والمحدثين موقف متباين تبايناً 
جذرياً؛ فالمحدثون درسوا تلك الأسانيد ليميزوا بين المقبول منها والمردود 
بمقاييس في نقد الأسانيد والمتون» فيما انتهى الشاختيون إلى القول إن كل 


(") أبو عبد الله الحاكمء معرفة علوم الحديث (بيروت: المكتب التجاري» //191)ء ص ١١9‏ 
و109؛ العراقي: تقييد علوم الحديث (بيروت: دار الفكرء 2)١98(‏ ص 1٠٠١‏ و2301 وفتح 
المغيث (بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية» »)١99490‏ ص 95؟ ابن كثيرء الباعث الحثيث (دمشق: 
دار الفكرء [د. ت.]). 417 النووي» التقريب (ييروت: دار الجتانء »)١987‏ ص 477؛ ابن رجب» 
شرح علل الترمذي (بغداد: مطبوعات العاني» 2)14195 ص 514 
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الأحاديث تدور على راو معين مما يدل تسليماً على أنها موضوعة”». 


في هذا الكتاب سأناقش النتائج التي توصّل إليها كل من شاخت 
ويونبل التي تدعو إلى رفض الحديث كليّة بناء على نظرية المدار*. وفي 
الوقت ذاتفى سأوضح كيف أن قلة من العلماء الذين حاولوا رد نظريات 
شاخت قد قدموا حججاً ضعيفة» بصرف النظر عن كون ما توصلوا إليه من 
نتائج يعتبر صحيحاً"©. هذه المراجعة للردود التي كتبت حول نظريات 
شاخت تشمل المراجع المكتوبة باللغتين العربية والإنكليزية على حدّ سواء 
مع العلم أن أغلبية المراجع العربية تعتمد اعتماداً كبيراً على مراجع باللغة 
الإنكليزية. 


وليس مرادي في هذا الكتاب أن أناقش نظريات شاخت المتعلقة 
بالحديث والشريعة الإسلامية بشكل عام» ولكن بما أن نظرية المدار هي 
محور تصورات شاخت فإِنَ أثر لوازم بطلانها سيظهر على بقية نظرياته من 
خلال هذه الدراسة. وأؤكد هنا أن ظاهرة المدار كما قدّمها المحدثون هى 
أقرب إلى الواقع التطبيقي في المؤلفات الحديثية مما تصوّره شاخت ويونبل 
على حد سواء. بعد تحليل المصطلحات والقواعد التى قرّرها المحدثون 
سأحاول التعريف بالمشكلات المتعلقة بكتابات شاخت في هذا الموضوع. 
وعلى هذا النحو فإِنٌ الدراسات المبنيّة على تلك الفرضيات الخاطئة» 


(5) في السنوات الأخيرة» ظهر توجه أكثر اتزاناً في دائرة الدراسات الإسلامية الفقهية. ومن 
الأمثشلة على ذلك : ءء«عفندصك تيال عومج رايا زه كنع 0 5 اماع53 07 متسمعك هأدأقد ك8 .1/1 
ا ععترهن) هاه «وافس 00 ولق تمهالة1] اعة/1؟ :(1985 ,جوعء2 رانو متا لسدذ عمتكا نطلمونج) 
أو لضه كارلع 0 :1 مصة ,(2001 ,كوعوط لإختوع بتتصلآ ععلختط تسن نطاللا ,عع لتتطسة0) ممصا متهاو 
وسطعو 0 116 بكعلعأه]8 للدعة1آ :(2005 ,جمعءط تزاأموعنانمنآ عع 0 تتطسنهت) نشا! ,عع لتتطاسسهةت)) مرجملا عأنجماك ل زه 
تلةكآ .11آ «متعةا/! نإط .كههها ,كاومتاع3 لمعنددمت عرلا عرورعط أو تمععوالط بعء معلا تمعتصال عت«عاكة [و 
(2001 ,دع طمتاطن عنممع 0 معثخ للنظ بذل/ةا ردمغوم8) 

)2 انظر مغلا : سملسصععهت) :لدمل:0) معن تروك امال راعسا باجم دز ع زي3 ,رعع810© تممحصملم 

1ه عع تتهنوع د70 ,تزع 0761010 11 340165 ,410101ه«1 اقيق38 ,اأمطصلاتا1 .له .11 .© 220 ,(1993 ,ومعرط 
.(1983 ,ووعء8 تالدع كنصنآ عع ل «طسدن) نذالآ ,عع لا تطصدمت)) 7/1ممل2 «رااجمخ ل ره حرك 5م :اينف 

() انظر 1 1 1 اا 0 
باختمططم وتطه!! بععتء0» + توكمال توفع« ت«مطاط زه عع 0 5 اعمنقءى 0 ,تلمعف هه ,(1968 ,رتسةلة1 
5-3 .مح« ,2 .01؟ ,(1967 ,ذوع81 معمعنطن) 01 تزاتو]ء اتدلآ :آآ ,معمعتطن)) تسزومط «مع«عائط عتطم با «ة ممت فى 
,(1967 ,اللتوظ .1 مآ :معلاعط) كممطقيا م3 عالءعاطمجه ععل عاعفزعدء© ,دنومء5 غقناظط له ,ستلوقهم لصم 
.تلتأوقهقم لمة 53-84 .مم ,1 .أمى 
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خاصة تلك التى قدمها يونبل ستظهر مشكلاتها أيضاً. ولإثيات هذا سأسلك 
مسلكين للنقد: أحدهما نظري والآخر تطبيقي. يتضمن الأول تحليلاً لأصول 
نظرية المدار ونشأتها وتطورها لتحديد مكمن الضعف فيها من أوجه 
متعددة: لغوية ومصطلحية وتاريخية وسياقية. بينما يتحقق المسلك التطبيقي 
من الأدلّة التي ساقها شاخت ويونبل لاثبات تفسيرهم ظاهرةً المدار» وهذا 
التحقق سيدقق في مدى صحةنقل وترجمة النصوص من مصادرها العربية 
الأصليةء» وأهم من ذلك سيدرس المصادر التي صدرت حديثا ولم تكن 
متوافرة لشاخت ويونبل حال قيامهما بجمع النصوص والأدلّة لأبحاثهما. 

وإذا أثبتنا بطلان نظرية المدار التي قدمها شاخت ومن تبعه» فإن بقية 
نظريات شاخت المتعلقة بالحديث ستضطرب جراء ذلك؛ حيث يوجد 
تداخل بنيوي بين نظريته المدار وبقية نظرياته المتعلقة بنشأة الحديث 
كنظريته المسماة «السكوت عن الدليل»» ونظرية «النمو العكسى للاسناد) 
المتفرعة عنها نظرية «إسناد العوائل»؛ ونظرية «انتشار السنداء و«نظرية 
تأريخ وضع الأثر» وأخيراً «تفسير معنى السنة». 

إن الترابط المتين بين نظريات شاخت سيعني أنه بتهاوي نظرياته 
المتعلقة بالحديث فإن صحة التصور العام الذي قرره لبنية التشريع الاسلامي 
سيكون محل النظر والسؤال. وبعبارة أخرىء فإنْ هذا الكتاب لا يعترض 
أبرز النظريات المتعلّقة بمصادر التشريع الإسلامي ممثلاً في الحديث 
فحسبء» ولكنه بالضرورة سيفتح الباب للعلماء أن يعيدوا النظر في النظريات 
الأخرى لشاخت وأتباعه في ما يخص التشريع الإسلامي. هذا الاعتراض 
ربما تؤدي نتائجه البعيدة إلى إعادة رسم خارطة بنية تاريخ التشريع 
الإسلامي كلها. 


الفصل الأول 
ظهور نظرية المدار وتطورها 


أوجدت نظرية المدار ردود فعل متباينة تتفاوت بين الرفض المطلق 
والقبول المطلق؛ حيث إنها تقدم مفهوماً جديداً للتعامل مع تاريخ ظهور 
الروايات الحديئية وأثر ذلك من حيث القبول والرد. هذا الفصل يبحث في 
ظهور نظرية المدار متتبعاً أصول نشأتها ومن ثم مراحل تطورهاء وبالدرجة 
نفسها من الأهمية» يسلّط هذا الفصل الضوء على أهمية هذه النظرية مقارناً 
إياها ببقية النظريات المتعلقة بظهور علم الحديث. 


ولبيان موقف شاخت من السنّة النبوية سوف أحدّه تصور شاخت 
لظاهرة المدارء ثم أفصل في بيان الفرق بين فهمه هذه النظرية وفهوم 
غيره» ما جعل موقف الشاختيين يتمايز عن موقف غيرهم من العلماء حول 
التشريع الإسلامي. ومع علمنا بأنَ أوائل من تكلم في التشريع الإسلامي 
وحجّية الحديث من الغربيين هم المستشرقون20© شير نغر (160865م5 .ه)) 


سنوك هورغرونج (ءزدمعععد]] عاعناممة ل غولدزيهر (#عطاج 6010 00 3 


)١(‏ انظر المقدمة ليونبل التي ذكر فيها أن شيرنغر أشار إلى الزمن الذي بدأ فيه النظر إلى عدد 
كبير د من الروايات على أنها روايات موضوعة : 1741/01 زه نرااء ل نالياك4 17:6 بلأمطدلزنا[ .ى .6.11 
.(1969 مللتظ تمعلاعر]) وممم ع1 


وانظر الفصل التمهيدي عن السنة لشب نغر : تصذاعء8) 4ه مجم ء(ماط عمف ماعط نك 14م اعمط مهو 
/7/11-0175 1 ,3 .أوء ,(1861-1865 رعتس كم قطعساطدع هانء/ا عطءة' نو[مء271 


0. -11. اتسظسر: 2:70 عاعنامم3 ب ع عه 1كزمي[) 5م02 ,.قلع مكطعقطء5 .ل أ أعبودياه8‎ )١١ 
.م ,(1957 بلاتظ :معواعة)‎ 266. 


(9) أنظر : ,148 .ط ,2 .آ0نة ,(1967 رسصصحدتآ هصة معالة تدمقدم]) معتديى «ناديطة عط 00102 عهدع1 ع 


1١ 


مارغوليوث (طاناه1امععة11 .5 ل لامنس (ومعصصهف1 0 بيرغستراسر 
©ههكهنادع8 .)2 وجب" (81.4.8.©105). إلا أن شاخت هو الذي تولى 
تطوير نظرية متكاملة وعلمية في محاولة لرد الروايات الحديثية. ومع ذلك 
فلا شك في تأثير العلماء السابقين ‏ وخاصة غولدزيهر ‏ في كتابات 


فى أولى محاولاته للاعتراض على حجية السّْنّة النبوية» تبنّى شاخت 
نظرية أن السّئّة ليست إلا مجموعة من الأقوال المضطربة التى جمعت فى 


من تلك الأصول التي أعتبرها مسلّمات ما قال به غولدزيهر من 
عليهم] لا تحتوي على معلومات ترجع إلى بداية ظهور الإسلام 
حيث يزعم ذلك؛» ولكنها تُمثل آراءً ظهرت خلال القرنين 
07 7ع 
ونصف الأوليين من الهجرة . 


وقد وضح غولدزيهر ذلك؛ حيث قال: «انطلاقاً من منظور علمي» فما 
يمكن أن يُنسب من محتويات ذلك الكم من الأسانيد إلى الفترة التي رويت 
فيها ليس إلا عددا قليلاء هذا إن قلنا بقبول أي منها ابتداء 70 , 


إن أولى محاولات شاخت لتقد السّنّة نجدها في مقالته «إعادة تقييم 
السْنّة؛؛ حيث قال: 


ألا هه ما لعصعكعم بعالدسععط :-1960 ملتفظ تمعلاعرآ) .له 24 ,تمعاكل ره والعممماءنوه2 نهذ «رطعلة1» قصة 
24 

(؟) انظر : لتتحيط) ,0اع170 «عادماط ودع ولط :11 «بصهةئل2]” ستعاده]/! 0» بطعدمتامع :342 .2.5 
113-11 .ترم ,2 .801 ,(1912 

(0) انظر : 65-81 .مم ,(1968 ,كمهت تسمقدم.ط) عدم يل ىل هجه 5و2 ,وكا ,كمعستصمآ معط 
7255153 لع 

(5) للمزيد من المعلومات حول الفرق بين المذاهب العلمية في ما يتعلق بالحديث النبوي» 
انظر : :80ه!:0) ممع فنترصك سال مهم «ممطبنابة ره عدنوة0 717:2 عأمهط 220 طاوعةه[ ما عمواع]م مط 1 
:183015 عأعطممءط غه بإااعنامعظانتخ عط1» ,روه الم اعه/1ا لبه ,لات .ررم ,(1950 ,ومعوط جتملمععهات 
.75-6 .مم ,(1999) 89 .01ل رمعت ماعل 5:46 «درمسعاطمءط-مليعوط 

0) انظر: 134 .م ,(1949) قشاال «بصه ةن ة1 عنتصدلك1 كه ممتكقطونعة1 خ» ,اأعقطء5 طمعوول 

(4) انظر: 186هه ,4 ركمع 027 مااعقطء5 صذ لم1ه 01 ,معط 1ه 0 
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سأقدم نظرية صحيحة وعملية بديلة للرأي اليائس الذي يحاول 
رسم صورة مبناها على التخمين من دون وضع نسيج متكامل 
لما يشبه أن يكون تاريخاً لمسائل محددة تتعلق يبداية ظهور 
الإسلام. وقد وضحت المناهج التي سلكتها في دراستي لأصول 
الفقه المحمدي". 


هَدَّف شاخت هنا إلى تقديم عرض أكثر دقة ومنهجية في دراسة 
الشريعة الإسلامية ليثغبت صحة دعاوى المستشرقين» خاصة فرضيات 
غولدزيهر. إن الحجر الأساس في نظريات شاخت كلها هو نظرية المدار 
كما هي موضحة في كتابه أصول الفقه المحمديء وعلى هذه النظرية تقوم 
بئية تصور شاخت كلها. ولهذا فإن ما سيتبع هو تحليل وتقييم لهذه النظرية 
التي تعتبر معياوا دقيقاً لمنهج شاخت وأتباعه. 


مرّت نظرية المدار بعدة مراحل» ففي كتابات شاخت نفسه نستطيع أن 
نرى بوضوح تغيراً في نظرته إلى السّنّة النبوية» تغيرا لفت انتباهنا إليه 
شاخت بنفسه'''2. إن استقراء لمقالات شاخت وكتبه يُبِيّن أنه فى بدايات 
كتابايه13'؟ لم يغطوق إلى:نظزية المدارء.حتى هين يباقن مسائل تتحلق 
بالشريعة الإسلامية بشكل مباشر”""2: على سبيل المثال» تحدث عن رواية 
الحديث في العصور المتقدمة قائلاً: 


(5) انظر: .44 .م «رمصمتاتقهء1 عتنصهاة] كه «متأمسطمبع 1 هق بتطعقطءة 

)٠١(‏ يقول شاخت: «لقد أشرت إلى أدلّة أخرى في مقالتي «الوصية» المدرجة فى الطبعة 

الأولى من الموسوعة الإسلامية؛ التي جمعت منذ ما يزيد على ثلاثين سنة (على الرغم من أني - 
بالطبع ‏ لم أكن آنذاك قد توصلت إلى النتائج التي ذكرتها في كتابي الأصول). 

( انظر المقالات التالية لشاخت : عنتهقاكآ غمعاعصة هذوتمعصعاع مونعءره» كاعمطءة طامعوهل 

عتط» :9-17 .وج :(1950) 32 .أولا ,سمط أ4هامهماترعام[ انه ازمألهأدتوعط عنقاه ص06 كزه أمتسنتول «رتهآ 

107 كنوع عنطزممجرندمن) كن أه امل «ارعع مع لتططكاعياة 05 عصرم ماءتع2آ لإأمدظ قصة لمتتمموعاعة8 عتدسسوزو1 

خعغهآ قمة نمآ 2ه و5أممطع5 عط1» بستوقدم قصة 29-56 .مح ,(1950) 32 .701 ,ملمط أمرمقنه عامط هارت 

-تتلوقهةم لصة 56-84 .هم ,(1955) 1 .701 ,ؤممط 14412[ ءالا ورا محم «رععدع ل نمم كتدنل ذه أسعسردماء 12 

)١5(‏ انظر إلى المؤلفات التالية التي قام شاخت بتحقيقها: -أه //11 ,رتعوطه ]له عتمول ه15 

إه تملظ درطل «ععسمءة تروعسم ممت لمعن اومدملة:/ظطمع ةعلط 116 :(1933 ,لللظ .[ .8 بمعلتعة) ,مقتعويكر 

ركتكة1!-له عط :(1937 ,مام .م] :معتهن)) أمطع وعاة .آطة طغته لعختلء ,مم0 تزه «مسفنظ +1 ممه 4م42 نهم8 

لصة :(1968 رؤدعة2 توالق تذونآ 071084 :0ر1 0) لأمطكعزء]! .آلا طاا؟ .4ع ,كنطعه 410010 دبهمام»:11 136 

.لتلؤكةع 0هة 392-403 ,جم ,(1974 رؤوع21 اداع كلو لآ 01010 :0:1010)) 2 .701 ,:#عاه ل [ه بجموعءا 317:6 
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إن أحسن ما يمثل به دور السنة هو حقيقة أن السنيين يماثلون 

الأورئوذكس”* إن أقمة الدين النحمدي" 2 حتى في غير 

النصوص القرآنية» لا يمكن أن يناقشواء وبعد وفاة 

محمد [26] بدأ الناس يقلدونه متتخذينه أسوة 0 

ومع ذلك حين يتحدث شاخت عن ظهور الحديث فإنه يرى أن هنالك 
عدة عوامل أدت إلى كم هائل من المرويات المختلقة» وأهم هذه العوامل 
هو العامل التاريخي» ويعني هنا تلك العناصر الدخيلة على الشريعة التي 
عجّلت من انتشار رواية تلك المرويات الموضوعة» وهذا ما كان له أثر 
لاحقاً في نظريته عن المدار: 


في هذه الأثناء استمرت المدارس والهيئات الدينية في النمو 
في ظل الديانة اليهودية» وبتأثير النصرانية والحضارة 
الفارسية. وإذا كان الإسلام يريد أن يظهر بمظهر مستقل 
فليس أمامه خيار سوى دعوى أن تلك العناصر الدخيلة ترجع 
إلى الرسول [يَك] نفسه. وأخيراً فليس هنالك طريقة أفضل 
من التمويه بأن تلك الأحكام والأقوال هي من حديث 
محمد [246]. 


ولهذا فكل ما تشرّبه الإسلام خلال القرون الأولى تحتم أن 
ينطبع بفذلكة هائلة كسّْنّة الرسول [يَِ]ء وأن يوضع في شكل 
أحاديث. ونتيجة لذلك فإن أصول تلك السّنّة غدت مخفية 
تقريباً. وفي القرن التاسع [الثالث الهجري] ظهرت جوامع 
مسندة من هذه الكم الهائل من الروايات الشفوية!29©. 


وفي المقال ذاته استمر شاخت في استعمال منهج مماثل في 
(*:) الأورثوذكس: هم الفرقة المتمسكة بالنصوص في الديانة التصرانية (الحمودي) . 


)١(‏ انظسر: :7011" بمع[ظ) دمعسعاعء5 أمأع30 إن ونلءمماعمتن :2 نصذ «بههأد1» بأطعقطءة طمعدوه1 
.334 .م ,8 .801 ,(1932 ,لإتته ممم سهقتلتحص 14 


(١)انظر:‏ .34 .م «رسهاك]» بتطأعقط5 
)١8(‏ انظ ر: ,8 .آه؟ ,كمعنعاء3 أمنعه3 ره منلدمملع روهظ نهذ «رعحمآ عتسماكل» بتطعمطعة بامعوول 
لمكن 


؟, 


التعليل التاريخي: «بقيت العلاقة بين التشريع الإسلامي 
والأعراف القبلية على ما هي عليه من قبل» حتى بعد أن انفتح 
الاخر بشكل متزايد على عناصر خارجية جراء انتشار 
الفتوحات»”'2. ويرى شاخت أن تلك المؤثرات التاريخية فى 
الحدديثف يمكن: أن تكون من المستلمات يفن الأكاديميات الغرفية 
كما يذكر معلقاً: «مع التسليم بأن الأعراف القبلية والتطبيقات 
الأجنبية الدخيلة» وإن لم تكن في ما يتعلق بالجانب النظري 
للأحكام»؛ كان لها أثر مهم وأخذت بالتسليم في بدايات 
الإسلام» فإن تأثيرها على المدى البعيد قد ازداد صعوبة بعد 
قبول علم أصول الفقه بشكله النهائي”2, 


إضافة إلى الحقائق التاريخية اعتبر شاخت أن الوضع السياسي كان له 
دور في تأكيد نظريته حول الأحاديث بوجه عام» وعلى الخصوص عند 
انتقال العاصمة من المدينة إلى دمشق؛ حيث العناصر الأجنبية» مخاصة 
اليهودية» قد أدخلت على الإسلام من خلال الأحاديث النبوية: 


مع ظهور الخلافة الأموية وتحويل العاصمة إلى دمشق فقدت 
الدوائر العلمية لأئمة المدينة تأثيرها فى الحكومة»ء فبدأ الأئمة 
يفتون في مسائل فعلية في محاولة لمذهبة الأدلّة والمسائل 
الشرعية الموجودة ودمجها ضمن أصول الدين الإسلامي» 
وكانت هذه المجموعة هي المسؤولة عن وضع أصول الفقه 
الإسلامى. ولإبراز مكانة علماء المدينة فقد أعطوا ثقلاً لأقوال 
وعمل أسلافهم من أهل المدينة من أصحاب النبي [56] 
وخاصةً ما كان معمولاً به عند أكثريتهم. هذا الاختلاف عمًّا 
عليه جمهور العلماء فضّل ما انبنى على رأي الأغلبية ونحّى 
الآراء المنفردة. ثم إن نتائج هذه التوجهات من فلات في 
السّئّة ونُسبت في ما بعد إلى النبي [56] نفسه. وخلال هذه 


(15) المصدر نفسهء ص 847 
(10) المصدر نفسهء ص 856. 


العملية دمج كثير من العناصر الجديدة في صلب السّنّة» 
خاصة تلك التي من أصول يهودية!4". 

وللتأكيد أن السِّنّة غامضة المدلول» نسب شاخت التفسير الأول لهذا 
المصطلح إلى الشافعي, قائلاً: وفي نهاية الأمر حدد الشافعي مفهوم السْنّة 
بأنها «أفعال النبى [246] نفسه)©, 

وفي هذه المرحلة أعلن شاخت رفضه لمأ سمّاه «الفرضية غير المبررة» 
التي تقول إنه يوجد هنالك أحاديث تصح نسبتها إلى زمن النبي [56]. ففي 
رأي شاخت أن الروايات يجب أن ينظر إليها في إطارها التاريخي الذي 
يتجاوب مع تلك المشاكل التي حدثت خلال التاريخ الإسلامي. هذا 
سيكشف عدداً من الضوابط للظهور التقريبي بل الدقيق في بعض الأحيان 
للتسلسل التاريخي لظهور كثير من المرويات. تلك الضوابط يمكن أن توجد 
في السّئة» في المتن والإسناد كليهما مؤيدة تفسيرات شاخت لطرق نقل 
الروايات بحسب فهمه. 

وفي مقالة نشرها شاخت قبل أن يصدر كتابه أصول الفقه المحمدي». 


علق شاخت على نظرية النمو العكسي للاسناد تمهيداً لنظريته عن المدار 
قائلاً: 


... أحب أن أشير إلى بعض النتائج ج الأكثر وضوحاً. إحداها 
أن الإسناد له خاصية النمو 0 فبعد أن يصل إلى تابعي 
ابتداءً على سبيل التمثيل فإنه بعد ذلك يُرفع إلى الصحابي ومن 
ثم إلى النبي [26] نفسه في آخر الأمر'''“'» وفي الجملة 
نستطيع القول إنه كلما كان الإسناد أطول» كان ذلك الأثر قد 
وضع في مرحلة أكثر تأخر علا 


(18) المصدر نفسهء؛ ص 755. 
)١9(‏ يقول شاخت إن غولدزيهر قد ذكر ذلك في كتايه : عتلععن جم فعس ممططط ,عطنعةاهت مفدع1 
.7 .2 ,(1889 ركدم[0 ععجمع©) :مستعطوع 1 نق1) 3:01 
انظر: 147 م «رصه نه نتله 82 كه بأطعقطن8 
(١؟)‏ يذكر شاخت أن جيرترود ستيرن (5168 .]8 46ناما6) قد سبق أن لاحظت ذلك في 
كتابها : 12 .مم ,(1939 ,لاع ك50 عناهاكف لوتزهظ ننه 0دم.آ) جمادا رامد نط عوهة«جدلة مجسرعاة .183 صم 
.16 كسة > 
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وبعد ذلك قدم شاخت نظرية إسناد العوائل التي اعتبرها شكلاً من 
أشكال نظرية المدار» فقال: 


متى ما ادعى أحد الرواة زيادة توثيق مروياته بالرواية عن طريق 
عائلة واحدةء مثل رواية الابن عن أبيه عن جدى أو من 
الراوي عن عمه أو عمتهء أو من الراوي إلى مولاه. فمن 
السهل التأكيد على أن أسانيد العوائل هذه ليست علامة على 
الحجية ولكن أداة لإخفاء مظهرها””''» وبعبارة أخرى» فإن 
وجود إسناد العوائل خلافاً لما يُستدل بها عليه هو علامة تدل 
على أن تلك الرواية التي هي محل الدراسة ليست صحيحة9©, 


وفي نهاية تلك المقالة لخّص شاخت نظريته حول السئّة النبوية» ومن 
الجدير بالتنويه إليه أنه حتى تلك المرحلة لم تكن نظرية شاخت حول 
المدار قد تبلورت بعد؛ حيث جاء تلخيصه هكذا: 


تطورت «السّنّة النبوية» في مجال التشريع بناء على مرويات 
نُسبت إلى الرسول [86]؛ وجاءت تلك المرويات من السئن 
المتبعة لتلك المدارس الفقهية القديمة على المشهور من 
اختيارات المتخصصين فيها. وبعض أحكامها ربما يُنسب 
بالطبع في نهاية المطاف إلى مرحلة متقدّمة» ولكنها لم تتطلّب 
أحاديث مرفوعة إلى النبي [6] بأسانيد صحيحة إلا في 
منتصف القرن الثاني الهجري تقريباً» نتيجة لجهود المحدثين. 
إن الشكل الذي جعلت عليه الأحاديث فى كتب الحديث 
المتقدمة يجب ألا يعمينا عن الشكل الحقيقى لتلك المرويات 
الذي يعتبر نسبياً تنظيماً معاصراً «للسّتّة المعمول بها" آنذاك. 
والأمر كذلك في الجانب التاريخي؛ حيث الجمع غير الدقيق 
لقصص وحكايات المجتمع لم تكن قد وُضعت ونُظّمت ورتبت 
- على الرغم من أن ستيرن «بشكل عام» يبدو أنها تقبل الأسانيد بسهولة على وجهها الظاهري». 
انظر 3 .2 2016 ,147 .ه «رسه تاقتلة 186 خ» بأطعقط5 


0 انظر: .147 .2 «رقام ناه نالة ج186 خ) بااعقطع5 
(77) المصدر نفسه» ص .105-١07‏ 
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وحُشيت بالتفاصيل وشكلت على هيئة مرويات يحتج بها 

بأسانيد معتبرة إلا في القرن الثاني فقط*"©. 

صرّح شاخت في كتابه أصول الفقه المحمدي أن كتاباته حول الأساتيد 
كانت موجهة إلى تأكيد نتائج غولدزيهرء وأنه أراد أن يدعم تلك النتائج» 

كثير من الأحاديث في كتب السُئّة المتقدمة وغيرها لم توضع 

في دوائر الرواية إلا بعد زمن الشافعي؛ وأول جمع معتبر 

للسنن عن النبي [] قد وضع نحو منتصف القرن الثاني في 

مقابل بعض النصوص التي كانت بوقت أقدم قليلاً عن الصحابة 

وبعض الآئمة والسنة المعمول بها عند المدارس الفقهية 

القديمة» فالسنن الواردة عن الصحابة وبعض الأئمة مرت 

بمراحل التطور نفسها وتعتبر من حيث النظر إليها كالستن 

الواردة عن النبي [يَلِ]؛ فدراسة الإسناد دائماً ما تُمكننا من 

معرفة تأريخ ذلك الأثر المروي؛ فالإسناد ينمو عكسياً ويُنسب 

إلى إمام أعلى فأعلى حتى يصل إلى الرسول [6]؛ ونجد أن 

أدلّة أحاديث الأحكام تحملنا إلى قرابة سنة ٠٠١‏ هجرية فقطء 

وفي ذلك الوقت ابتدأ ظهور الفقه بدءاً من أواخر الحكم 

الأموي والمشهور مما عليه العمل مما لا يزال منعكساً أثره 

على بعض المرويات”*”". 

استمر شاخت بالقول إن المرويات عن النبي [ك] لم تظهر خلال فترة 
حياته ولكنها أحدثت بعدذاك في وقت كانت فيه بعض المذاهب الفقهية قد 

نظر شاخت في كتابه أصول الفقه المحمدي إلى دور الرواة في تطور 
النظريات الفقهية» بادئاً بفصل عن المناقشات مع المرويات وضدهاء منتقلاً 
من القضايا العامة إلى القضايا الدقيقة. وأشار شاخت إلى تحديد الإمام 


(") انظر: 4-5 رزج بععاع نت جعتمال مقع م سعاسابرة زه كستعة:0 11:6 بكطعقطء5ة 


(75) المصدر نفسهء ص .5١‏ 
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القافجي لمجموعتين مضادتين للسئّة ؟ أهل الكلام أو المعتزلة وهم الذين 
يُردُون السّْئّة جملة» وأولئك الذين يردون خيبر الآحاد. ٠‏ وزعم نالخت أن 
المجموعة الثانية تمثّل أصحاب المدارس الفقهية القديمة'©» وهنالك 
اعتراضات كثيرة وردت على السْنّة النبوية» ومن أهمها لموضع دارستنا الآن 
هو - بأبسط صورة ‏ القول إن أحاديث الآحاد أو الأفراد لا يمكن قبولها 
على وجه الاحتجاج”"", 

إضافة إلى ذلك» حين أراد شاخت بيان الفرق بين تفسيرات لفظ 
«السئّة؛ أشار إلى تعريفٍ العراقيين الذي خالف فيه أبو يوسف في تعريف 
السنة الآحادية» مفرقاً بين ما سمعه عن النبي ع والأثر والْسئة 
المحفوظة المعروفة*"» فموقف العراقيين من الحديث أوضحه أبو 
يوسف في قوله: لأقبل من السّنّة ما كان عاماً معروفاٌ واحذر من 
الأحاديث الشاذة)", 


إن تحديد تاريخ دقيق لبداية ظهور السنة كمصدر لتوثيق التطورات 
التاريخية للمذاهب الفقهيةء أي اتأريخ النص»» كان واحداً من أهم 
أهداف شاخت. وقد قاده ذلك الهدف إلى التحقيق في مسألة تزايد 
أحاديث الأحكام عن طريق التحقيق في بداية ظهور التدوين» في الفترة 
ما بين ١9١ه/09/م‏ إلى ٠76ه/‏ 15م تقريباً:”": كما أشار إلى ذلك 
قبله غولدزيهر”'”". هذا التحقيق قاده إلى رفض الاعتماد على الأسانيد 
لإثبات حجية السّنّة وحاول أن يبرر هذا الرفض استناداً إلى أربع نظريات 


4 


رئيسه : 


النظرية الأولى هي نظرية السكوت عن الدليل (متصوانو) التي مفادها 
أن «أفضل طريقة لاثيات أن حديثاً ما لم يكن موجوداً في وقت ما هي أن 


() المصدر نفسه.ء ص .5١‏ 

(0؟) المصدر نفسه؛ ص 5/ا- 9/6 

(18) المصدر نفسهء ص 58 ذكره شاخت نقلاً عن أبي يوسف. 

(19) التاريخ الأول يقصد به تاريخ هجرة المسلمين. من مكة إلى المدينة؛ بداية العصر 
الإسلاميء والتاريخ يشير إلى التاريخ الإسلامي. 

(0؟) المصدر نفسهء ص .١5١‏ انظر كذلك : .218 .م ,نم3 مللععفجهله معطا ,سعطعفامى 

(" انظر: .140 .7 ,2706 4ن جك الال 7ه لم71 مسابل زه كنتعتم0 11:6 رأطاعقطع؟5 
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بين أنه لم يُستخدم كدليل فقهي في نقاش سابق كان ينبغي فيه الاستدلال 
ذلك اديت لو :كان مو 


النظرية الثانية هي نظرية التمو. العكسي للاسناد (طومءع-لعهساعد8) 
التي مفادها أن الآراء الفقهية عادة ما تُنسب إلى أئمة متقدمين» بمعنى (أن 
الرأي أو القول عن التابعي يُسب إلى صحابي» ثم من الصحابي يُنسب إلى 
النبى 2 


النظرية الثالثة هي نظرية إسناد العوائل (0قمو ةذ رانسة©) التي تعتبر مثالا 
تطبيقياً للنظرية السابقة حول النمو العكسي للاسناد©, 


النظرية الرابعة» وهي هي التترن والأفم على الإطلاق: وهي مشتقة من 
النظرية السابقة وتعتبر دليلاً لها فى الوقت ذاته. هذه النظرية هي نظرية 
المدار (لهنآ-ه«مسده0) التى وصفها شاخت كما يأتي : 


هذه النتائج المتعلقة بنمو الأسانيد تُمكننا من تصور الحالة 
التي وضع فيها المُحدّثون الأحاديث في دائرة الرواية» وهم 
من سنطلق على أحدهم فلان بن فلان على سبيل المثال» 
أو عن طريق شخص آخر استخدم اسم ذلك المُحدّث في 
وقت محدد. هذا الحديث سيؤخذ عادة عن طريق راو أو 


(07) قدت نظرية «ونادهانةء» السكوت عن الدليل من قبل ظفر إسحاق الأنصاري» انظر: 
أمعسوعة و'تاعقطة طامعوه1 6ه عسو مقت لذ :كصهننل 12 أه نك نامعطاسة عط1» ,تتفكسة وهذكآ كدت 
51-6 .تم ,(1984) 2 .هد ,7 .أه؟ ركع مالعا جم هعلط «د,متاد 311 17 


(”) انظر: .156 .ج رماع له جرع امال ««مل هماسا ة زه كدتع 0 1116 بأطعقطء5 
نقد سبق أن أشار غولدزيهر إلى النمو العكسي للاسناد في دراساته عن النبي محمد (ص فة 
و169)»: كما ذكر شاخت ذلك. ووافق عليه من دون تردد كثير من الكتاب الإسلاميين بمن فيهم» 
أوري روبين (سذطن1 1021) في كتابه : ,(235 .ج ,1998 بعتمعطقة نل اعتاع[8100) #ماممآنشاة زه عزاط 171:6 
ومايكل كوك 0001© اعقطه341) في مقالعه : ممعم «رعهه انهه 1 كه عمتنة2آ عط لسة برو ه[مأقطء5و8» 
.24 .م ,(1992) 80.1 ,وتعوط 
وسيأتي لاحقاً. 

(5") يرى يونبل أن انتشار كثير من الأحاديث المنكرة كانت نتيجة ما يسمى بإسناد العوائل 
(بمعنى. عن أبي عن أبيه» إلى آخره). ومن بين أقدم الأمثلة على هذه الأسانيد ما نجده في الروايات 

المنسوبة إلى عبد الله ين بريدة (ت. 10١ه).‏ سيأتي لاحقاً. 
576 .ص ,7 .آم ,(<-1960 مالظ :معلئعة) .نه 204 ,لظ بهذ «بتصلصففه ,لأمطموةعذى 
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أكثرء والأدنى منهم سينشر الإسناد إلى عدة طرق. والمصدر 
الأصلي. أي فلات بن فلان» سيكون قد وضع إسناداً لحديثه 
يرفعه إلى حجة أعلى كالصحابي أو النبي [56]. وهذا 
الجزء المختلق من الإسناد سيتطلب دائماً متابعات أخرى 
لتقوية الإسناد أو عن طريق ما شرحناه سابقاً وهو نشر 
الإسناد. ولكن فلان بن فلان سيبقى هو الجزء الأدنى من 
الإسناد وهو المدار في عدة طرق للاسناد (أو على الأقل 
في أغلبهاء ليُتمكن من خلال إسقاط اسمه وتنحيته من 
إيجاد: أسانيدة اخرى: إمامية لأعما). بتواء حصيل ذلك ف 
الجزء الأعلى أو الجزء الأدنى من الإسناد أو فيهما كليهما 
فإن وجود مدار بيّن (فلان بن فلان) في كل الأسانيد أو 
معظمها سيبقى دلالة قوية على بيان أن ذلك الأثر قد اختُلق 
في زمن ذلك الراوي (فلان بن فلان). وستصل إلى 
الخلاضة “نفسها حين تجد أسانيد ميتتلفة -ولكق لعترن 
نتقارية لها السدار 0 


القصد من هذه المناقشة توضيح نظرية النمو العكسي للاسناد التي 
استخدمها شاخت أداةً لتحديد تأريخ وضع الحديث”". 


ومما يثير التعجب ادعاء شاخت أن المدار سمة موجودة في أغلب 
أحاديث الأحكام» ولكنه مع ذلك عجز عن الاستيعاب الجاد للخلاف الذي 


(6) انظر: 171-172 .جزم رععقعف نوكتال معفم وصمطيكبة إن كنعوة0 6ن1 بغطعقطء8 

(5*) المصدر نفسه» لكن كوك انتقد فهم يونيل لنقطة شاخت حول دور مدار الإسناد. ولقد 
فهم كل منهما شاخت بطريقة مختلفة. يقول كوك في «قصم نا تهة1 01 عومنند2 عطا حسة نروماه؛ قطهو8ل» 
(ص 79): «في نظر يونبل - إن صم فهمي له - يعتبر مدار الإسناد هو مختلق الحديث وعلى الرغم 
من أن شاخت يقول: "بالطبع يجب علينا على الدوام أن نضع في الحسيان احتمال أن يكون اسم 
الصحابي المعروف قد استخدم من قبل أشخاص مجهولين فقط حتى يكون وجوده حجةة. ويعود 
كوك ليقول: «ومرة أخرى - إن صح فهمي - يرفض يونبل هذه العبارة التّهرّبية؟. انظر: 06:ه5» 0601© 


10 5م مال[52 ع منسدعجمء نآ -سقصره لا لدرعنع5 ,0 5لكد8 عط جه لعتدعاكبئ] كلمطاعل7 لمع نازلقصم 15230 
كمه 353 .مم «رع همعن[ طاتلدك1 

إن هذه العبارة اللاتينية تستخدم بوجه خاص في التأريخ للدلالة على نقطة بداية فترة ما. انظر: 

أعع اعطق جره ومعدملاع1(آ1 بامفاؤنط 4بو/د0 «عا«وو3 786 ,له أع] علأأنآ سدتلكة/18 .2154 .م ,ج081 موترمدة 
.(1914 رؤقع1 طمفمعمة1ن) :0:مك:0) عواجنمسترط 
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أورده الترمذى» ع الممطلعاك التن استخدمها التو م97 مي أن 
رر ي» بل حتى : ٍِ 2ه 
شاخت أحال إليه؛ فقد قال: 


الحالة التي ناقشتها في المقطع السنانق (في 6 يتعلق بالمدار)» 
ليست افتراضية ولكنها كثيرة الظهور. وقد كيسةه: ومع ذلك 
لم تعرف بهذا الشكل» عند علماء السْنة أنفسهم» كالترمذي 
في ما اختتم به جامعه على سبيل المثال. حيث سمّى الأحاديث 
بطريق فلان عن فلان المدار في أسانيدها «أحاديث فلان بن 
فلان». وتمثل هذه الأحاديث جزءاً كبيراً من السُّنّة سمّاه 
«الحديث الغريب» وهو ما روي عن طريق راي فرد في أي 
طبقة من طبقات الإاسناد70"©, 


ولتقديرٍ تقريبي للأحاديث الواردة في كتب السّْنّة التي لها مدار «فلان 
بن فلان» فإنه يجب أولاً أن تقوم بإحصائية لجامع الترمذي وغيره» إلى 
جانب متطلب آخر ضروري هو معرفة المصطلحات الحديثية التي 
استخدمها الترمذي وعلماء الحديث الآخرون. أما نظرية شاخت الخامسة 
وهي نظرية نشر الاسناد. فقد قال فيها: «إن نشر الإسناد يتوازى 4 نظرية 
النمو العكسي للاسناد وتطورهء وهو زيادة طرق المتابعات عن الأئمة أو 
الرواة لذلك الرأي أو الحديث. إن نشر الإسناد أريد به الإجابة عن 
الاعتراض الذي يعتري أحاديث الآحاد»”*". ولقد تقبّل مايكل كوك هذا 
التعليل وأضاف: «يجب ألا نتوقف عندما نجد طريقاً أو طريقين مختلفين 


(390) يرى يونبل أن مصطلح المدار في مؤلفات علماء الحديث السلف هو المرادف لمصطلح 
«لمفاممسحومء». ولكن بعد التحليل الأكثر تعمقا وتفصيلاً لتعليقات الترمذي» استنتج هالت أوزكان 
(مها02 6ثا31) في دراسته أن هناك اختلافات جوهرية في مفهوم المدار بين علماء لسلف والعلماء 
المسلمين المعاصرين من جهةء وبين مفهوم يونبل لمدار الإسناد من جهة أخرى. انظر: 11911 
11 .امنا ,نراعاعمق قله سعط عتتجماءة «عققدك8ة عط ما ممتفاعظ كاذ حصة عاصنة ممصسصده عط1» رسمعطة0. 

.(2004) 1 .مص 


وبعد أن لخّص أوزكان استنتاجات يونبل» قام بإيراد أمثلة على استخدام المدار مأخوذة من 
شروح الحديث الموثوقة وكتب الرجال. انظر كذلك: محمد الترمذي» جامع الترمذي (بيروت: دار 
الفكرء «1548): ج 0 ص 41١‏ -416. 

0 انظر: 12 ب« رمعت فنتتركة ال تممه ستججم اباط زه كنع 07 171:6 بأاعقطعه 

(94) هذه النقطة تشير إلى التدئيس» المصدر نفسهء ص 155. 
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عن الطريق الذي يرويه المدارء حيث إن تدليس الرواي وإسقاطه للمدار 
ينتج منه عملية أطول سمّاها شاخت نشر الإسناد)7” © 

تساعد نظرية المدار كما يزعم شاخت» في تحديد التاريخ الذي وضع 
فيه كل حديث» فقال: 


إن وجود مدار للإسناد يمكننا من تحديد تاريخ معين لكثير من 

الأحاديث والآراء الفقهية التي انبنت عليها. هذا النظر الذي 

يأخذ في الاعتبار الصفة التلفيقية للجزء الأعلى من الإسناد 

يجب أن يحل محل القبول المطلق للأسانيد على علاتها التي 

ترفع الأحاديث إلى زمن الصحابة. يجب بالطبع أن يجعلنا 

نفكر باحتمالية أن اسم الرواي المدار استخدمه رواة آخرون 

مجهولونء فيكون تاريخ ظهور اسم المدار لا يعني سوى 

تحديد تاريخ وضع ذلك الس . 

استخدم بعض العلماء» سواء قبل شاخت أو بعده» مناهج أخرى 
لتأريخ بداية ظهور الوضع في الحديث. وقد قسم موتسكي (30012 فلضهة) 
تلك المناهج إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول اعتمد في التأريخ على المتن» وأول من استخدم هذا 
المنهج هو غولدزيهر» ثم من بعده شاخت الذي لم يعتمد على المتن وحده 
ولكن على مناهج أخرى كذلك. واستخدم مارستون سبايت «ماسة3/4) 
(اطهاءم؟ مناهج اعتّمِدت من قبل في دراسة متون النصوص التوراتية وطبقها 
على الكتب الحديثية. 

القسم الثاني اعتمد على ظهور أول حديث في الكتب الحديثية» وأول 
من استخدم هذا المنهج هو شاختء ثم من بعده يونبل الذي عمل وفق 
هذا المنهج في مقالته «حديث من كذب)». 

القسم الثالث اعتمد على الأسانيد إما بدراسة تحليلية للأحاديث أو 
بدراسة الكتب المتعلقة بالأسانيد. والدراسة التحليلية للأحاديث يمكن أن 


(60) انظر: 24 .م «ركطه 12201 كه عسناج1 عط خصة نزعه امتهم طء85» ,امم 
إحق انظر: .م .110 بأطعقاءة 
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تُجرى على حديث واحد كما فعل شاخت» أو على عدة أحاديث كما فعل 
يونبل؛ إلا أن الأخير قد انتقده كل من كوك وموتسكى”' »2 ونقد موتسكي 
خلص منه إلى ما يأتي: 


إن الفكرة التي تقول إن معظم مدارات الأسانيد من رواة جيل 
التابعين وما بعده كانوا جامعين للأحاديث لا مختلقين لهاء إن 
هذه الفكرة فكرة لها تبعات تؤثر في تأريخ الحديث؛ فإن 
وقت اشتغال الراوي المدار بالرواية كمحدّث لن يكون هو 
الوقت الذي ظهر الحديث بعده (كما يتصور شاخت ويونبل» 
بل الوقت الذي ظهر الحديث قبله. ويمكننا القول إن الحديث 
أو معناه قد وصل إلى الراوي المدار من الرواة الذين أسند 
لحديث إليهم ما لم يأت الدليل على خلاف ذلك. فالراوي 
لمسند إليه الحديث أساس في معرفة تأريخ ظهور الحديث» 
وليس الراوي المدار. فتاريخ وفاة ذلك الراوي» أو بشكل أدق 
تاريخ لقاء الراوي المدار بذلك الراوي الذي أسند إليه 
لحديث هو الوقت الذي ظهر الحديث بيعده. ومن الناحية 
لمعرفية» فإن تحويل الوقت الذي ظهر الحديث بعده من 
لراوي المدار يتناقص قدر القبول له إلى القول إنه ظهر بعد 
لرواة الذي أسند إليهم الراوي المدار"“. 


القسم الرابع اعتمد على الإسناد والمتن كليهماء ويمكن تسمية هذا 
المنهج بمحصلة المتن والاسناد©. 

إن التلخيص السابق يوضح باختصار مكانة نظرية المدار وأهميتها في 
معرفة أصول التشريع الاسلامي من خلال رؤية شاخت. 


والفصل الثالث من هذا الكتاب سيحقق بمزيد من التفصيل في الأدلّة 
التي ساقها كل من شاخت ويونيل للاستدلال على نظرية المدار؛ تلك 


(؟؟) انظر: 2.مه ,701.52 بمءاطم بك «رلزع ص دق كة نصمناتله1 مصنامد/! عومه10)» ,نفطعاه84 ملمممك 
.240- 204 .وم ,(2005) 
(57) المصدر تفسهء ص 541-514١‏ 


(4) المصدر تقسهء» ص .7596١٠‏ 
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الأدلّة المبنيّة على تصورهما لأسس أصول التشريع الإسلامي. وحينئذ فقط 
يمكننا نقد تفسيرات الشاختيين ظاهرة مدار الإسناد في ضوء منهج المحدثين 
الذي سيّناقش بالتفصيل في المبحث الأول من الفصل الرابع. 

بعد وقت يسير من نشر شاخت كتابه أصول الفقه المحمدي بما حواه 
من تصريح بنظرية المدارء برزت آراء متباينة لعلماء متخصصين في التشريع 
الإسلامي. لكن غياب المعايير الموضوعية للنقد سواء السلبي أو الإيجابي 
كانت هى النقطة الرئيسة للاختلاف المتباين فى الآراء بين علماء الشرق 
والغرب حول نظرية المدار. ش 

في نهاية الطرف الأول يقع القبول المطلق لنظرية المدار من يونبل 
وكوككء بينما في نهاية الطرف الثاني يقع الرفض المطلق لنظرية المدار من 
سزكين وعبود والأعظمي. إن هذا التباين في الآراء نافع بكل تأكيد» حيث 
إن مناهج البحث التي استخدمها كلا الفريقين كان لها الفضل في إثراء 
دراستنا لظاهرة المدار ولفترة تكن التشريع الإسلامي. ولكن مناهجهم على 
لرغم من جودتها إلا أنها تنحو منحى التوضيح الجزئي للمصادر لإيجاد 
تفسيرات مختلفة الاتجاهات لتفسير أصول التشريع الإسلامي» بدلا ص 
لبحث في النظرية محل الدراسة. بينما نجد آخرين أخذوا منهجاً عملياً 
ودرسوا كل نظرية بحد ذاتها بجوانبها الإيجابية. وعلى كل حال فالعلماء 
للاحقون لن يُجمعوا على رأي في ما يتعلق بنظرية الإسناد. 

وفي الفصل الأخيرء سأبين مواقف العلماء في كلا الطرفين بدءاً 
بأولئك الذين قبلوا النظرية. وهذان الطرفان قد أشار إليهما يونبل في قوله: 
«إن المسلمين السْتْيين تمسكوا بشدة بالاراء المتعلقة بالمرويات منذ تكونها. 
وفي المقابل» نجد أن علماء الغرب الذين درسوا الحديث قد توصلوا إلى 
نتتائج مختلفة جد 40“ 


)20 انظر : .9 .ع عمف هعاط 172411071[ دواع ةتنا 771 رأأمطصزيل 
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الفصل الثاني 
الاختللاف حول تفسير نظرية المدار 
والموقف منها 


أولاً: المؤيدون لنظرية مدار الإسناد 


لقيت نظرية المدار قبولاً واسعاً في الغرب»ء وانتشرت على نطاق واسع 
من خلال كتابات كل من كوك (00©) ويونبل (اوطمرد)»؛ علماً بأن كلاً 
منهما كان له منطلق يختلف عن الآخر في تفسير النظرية. فقد طبق كوك 
النظرية على مجالات أخرى غير الفقه من الدراسات الإسلاميةء» حيث إنه 
طبقها في العقيدة على وجه الخصوص”2. ففي كتابه عقيدة المسلمين 
الأوائل نقل كوك عن بيتر براون (سسممه مم50 “أن الإسلام دين نصوص 
عظيم » ولذا فهو يحتمل لدراسته منهجين مختلفين في الأسلوب: المنهج 
الأول أن نبقى خارج إطار المرويات الحديثية وأن نصوغ المعلومات 
الموجودة من المراجع المستقلة صياغة متماسكة”". بينما المنهج الثاني 


)١(‏ لقد طبق كوك ذلك على عقيدة المسلمين من دون مبررء» ولقد اعتير ذلك أمراً مُسّلماً به؛ 
حيث قال بصراحة «الكل يعلم أن الأسانيد تنمو نموا عكسياً انظر : #«اععاة برامه5 عاه0© اعقطء 1/11 
.108 .م ,(1981 ,ودع تالومع المآ عع لتطمسهت :د«ملدمآ) ممومط 

(؟) انظر : 20.2 ,26 .701 رامه 2 ره موض1 01[ مولز «رصسةاك] ومتلصةؤوعع0هلآ» رمصوء8 رعزوم 

33 .م ,(1979 لإممسرطع©) 

(9) يذكن كوك أن أول مقالة لفتت انتياهه إلى وجود هذه المصادر هى: لتعنادعة'! ننه 6اهل8» 
ترجه ركاهوه0) لصة ,(1964) 166 .701 ,كمنوآء” كع ء«اماكفج'[ 4 عناطء2 «رسديهاكة"1 ه خسع 0ل ممعل]فسطك معل 
لأا .0 هارع 120 بباأديلة 


ولقد كان هو المنهج الذي ا!تخذه في ما بعد كل من مايكل كوك وباتريشيا كرون 2669 - 


ا 


ينص على «محاولة إيجاد أقدم النصوص المتبقية من المرويات الحديثية» 
وبشكل أعم البحث عن معايير للترتيب التاريخي للكم الهائل من النصوص 
الموجودة» وهذا الأسلوب لا يمكن التمثيل له بأحسن مما فعله شاخت في 
بحوئه مع نصوص التشريع الاسلامي»”*". بعد بيان هذين المنهجين اعتمد 
كوك على الأخير منهما متّبعاً خطوات شاخت في ذلك» وقد نص على ذلك 
قائلاً: «أول نقطة ينبغى التنويه لها هى السّنّة النبوية» إن إعادة شاخت لبنية 
تطور مفهوم الكتة ايجعلنا: نرآهنا كنتيجة لمصادر ثانوية»”©..واعتمد كوك هذا 
المنهج في:.دراسته للعقيدة والفرق الإسلامية» خاصة الاختلافات مع 
المرجئة» مقدماً الفرضيات الآتية: 


خلال النصف الثاني من القرن الثاني» حاول بعض الكوفيين 
تحسين المذهب الإرجائي جزئياً في شكل يتماشى مع ما عرف 
لاحقاً بالمذهب المُِتى. هذه المحاولة تضمنت عدة تغييرات 
على نوعين: أولاهما أن المذهب الاعتقادي الإرجائي كان 
مخفياً ويتجه مفهوم «أصل الإرجاء» إلى إلحاقه كله إلى إرجاء 
الحكم في الحرب الأولى*©. ثانيهما أن المذهب الإرجائي 
كان مفصولاً من أصوله المباشرة لمرجئة الكوفة خلال فترة 
وضع الأسانيد؛ فالأسانيد الجديدة أسقطت مرجئة الكوفة 
بإضافتهم إلى أسماء بعض الحجازيين المعمرين. إن كتاب 
الإرجاء. على افتراض أنه كان موجوداً آنذاك» فسيكون 
الطحين لعجينة المتقدمين» وإن كان هناك من يبحث عن 


- (عم00 فى كتابهما : 7014[ عتتجماعا عازه تاعلط 11:2 «««كتجمعهلط علو00 .ذل .3 خعة عمضعت متعتطتوط 
١‏ .(1977 بقوعء ادمع تاتصتآ عمل أتطصهت بخلخ ,عمل عطسدت) 
إن هذه الرؤية» أي بالتحديد» تلك التي مضمونها أنه من المستحيل أن يُعاد بناء حقيقة تاريخية 
على أساس مصادر إسلامية» وأثنا سنكون على أساس أكثر أماناً إذا ما اعتمدنا على مراجع غير 
إسلامية» إن هذه الرؤية ليست مقنعة في رأي موتسكيى. انظر : 06 82ه80ن1/1 16» بللعاهكة ادجم 
بللففق نذالا ردماذه8) ممع جياه 6( زه علادد[ 111 هه هراط زه برداهه و80 172 نا «ر'1168آسآ تطث م1 
.33 .م ,(2000 
(5) انظر: 9 لآلا .مز يه««بوه8 #نأسياط «رأجهظ ,عاهه © 

(5) المصدر تفسهء صء» 15. 


(*) أي الحكم في قتلة عثمان بن عفان (5©) (الحمودي). 
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أصول يمكن أن تكون قد عُدَّلت فى ما بعدء أو أنه ادُعيت 
نسبتها إلى تلك الفترة» فإن هذا الكتاب سيفي بهذا الغرض”". 
وقد أخذ كوك فى الاعتبار أيضاً اعتراضاً آخر لشاخت على صحة 
الأسانيد» وهو نشر الأئمة للأسانيد بين تلاميذهم. وعند التحقيق نجد أن 
كوك هو أول”" من دعا إلى التعمق في دراسة نظريات شاخت حول 
الأساتيد» حيث قال: 1 
إن رفع الأسانيد ليست هي الطريقة الوحيدة التي ينبغي أن 
نتصوّرها من طرق وضع الحديث. فهنالك طريقة أخرى أكثر 
إشكالية من الناحية المعلوماتية» وهذه الطريقة قد حددها أيضاً 
شاخت وعرّف بها قائلاً: «يتوازى مع تطوير الأسانيد والنمو 
العكسى لها نشر الأسانيد» وهو إضافة أسماء أئمة ورواة لنقل 
الرأي نفسه أو الرواية». إن فكرة «نشر الأسانيد» في صياغتها 
الأولية الحالية تستحق المزيد من البحث وأن تُقدّم بشكل أكثر 
تكاملاً من الشكل الذي قدّمها به شاخت". 
إضافة إلى الأسباب التاريخية والسياسية التي قدّمها كل من غولدزيهر 
وشاخت لوضع الأسانيد وظهور نظرية المدار» ذكر كوك تعليلاً عبقرياً: 
فقال: 
لنفترض أنني أريد أن أضع رأياً لي في دائرة البحث العلمي. 
ففي التقاليد الأكاديمية الحديثة» مع تقديرها العالي للجدة في 
الطرحء فعلي أن أفكر وأجعل الآخرين يعتقدون كذلك أن 
الرأي الذي أطرحه هو رأبي الخاص» وأي قصور في أخلاقياتي 
العلمية سيكون بسبب عدم نسبتي الرأي الذي أتبناه إلى عالم 
آخر قد سبقني يه. بيئما في تقاليد علماء السلف فالأمر على 


(5) المصدر نفسهء ص ”47. 

(0) يتفق يونبل مع كوك على أن نظريات شاخت يجب أن ينظر إليها نظرة أوسع من النظرة 
التى قدّمها شاخت نفسه؛ انظر : ,لاو هامصمعط0) صذععتفتناة ,«مغاهه!1 «ماعياة ,لامطصرسة .له .8 .6 
رووع؟2 نرالومعناتصل] عع 10 #طسدن) تخلة ,ععولعطمممن) 52015 برامدع زه متطوعمطعسة هه عمصممع سمط 

207 .م ,(1983 

(4) انظرء .109 .1510.2 ,ع[هه0 
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العكس من ذلكء. فالقيمة العلمية ليست بالجدة في الطرح 

ولكن في الأصالة» والتطبيق الصريح لذلك هو أن أدّعي نسبة 

آرائي إلى أئمة سابقيد. 

وعلى الرغم من تطبيق كوك هذه النظرية على دراساته للعقيدة 
الإسلامية إلا أنه لم يُّقرّها تماماً في كتابه الأخير الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وقد توخّى الحذر في استعمالهاء مع تقديره العالي لها(" 
حيث نص في الواقع على ما يأتي: 

«إن اكتشاف شاخت لنظرية نشر الأسانيد يمكن النظر إليه فى 

الحقيقة باعتبارين» من حيث ما يضيفه إلى العلم؛ فمن وجه 

يمكن أن ينظر إليه كمنهج جديد في نقد الأسانيد» كما يمكن 

أن ينظر إليه كتبيين واضح أن ذلك المنهج لا يمكن أن يُختلق. 

فمن تجاهل شاخت بالكلية فهو مخطئ» ومن تبعه بالكلية فهو 

أيضاً 00 

إنه من الجدير بالملاحظة أن شاخت نفسه قد أشار إلى إمكانية تطبيق 
نظريته على مجالات الدراسات الإسلامية الأخرى غير أحاديث الأحكاء””2. 
وقد ذكر ذلك روبن (منط) حين ناقش حجية الإسناد قائلاً: 

«مع أن دراسات شاخت كانت بدرجة كبيرة حول أحاديث 

الأحكامء فقد كان متيقناً من أن النتائج التي توصل إليها يمكن 

الاستفادة منها في النصوص المتعلقة بالدراسات التاريخية 

أيضاً200, 


(9) المصدر نفسهء ص لا١٠١.‏ 

١‏ ) إن هذا المنهج المتبع في تطبيق نظرية مدار الإسناد يلاحظ أكثر ما يلاحظ في كتاب 
كوك الأخير الذي تحت عستو أن : أ هزده117 017ل ذط ره ههه االوفةل وتنك :ج007 ,كاه ه© اعمط ك1 
.2000 ,قمع لقوق نحللا عع #10طامدهن) نشالاآ معع متتطاحسمت) تأويده :11 عت«عاول 


حتى في القسم الذي ناقش فيه الحديث النبوي (ص 877 44). 
(١١)انظر:‏ .6 .م بمهناجو 20 «أسطاظ در1جم:8 معأوه © 


)١(‏ انظر : عملمععقهت نل:ه0:1) عم مدعنم كال تتمفمستممتيارة ره ع0 71:6 بمطعقطءة طمعوول 
-175 .قر ر(1950 رووعئط 


(1) اننظر: نزط لماوعلا قه لهتسسعطد 8 كه عكنآ ع1 جمعلامطء8 عطاغه عبرو8 ع15» رسنطس1 تول1 
25 .ج ,(1997) 4 .هج ,29 .701 ركع هيفاك اعمط 1/4041 زه امامل لعد«مقعنتع 11 «رمستامتاة! بإاعدظ عط 


0 


ليس كوك وحده من دعا إلى التوسع في دراسة تطبيقات نظرية المدار 
على المجالات الأخرى. فقد قرر جيمس رويسون (ده2065 39:065) قبل كوك 
النظريات التي بدأها غولدزيهر ثم طورها شاخت في كتابه أصول التشريع» 
حيث نوقشت مشكلة أحاديث الأحكام بشكل أكثر تأصيلاً. وقد أشاد 
روشْوة بالأدلة التي ساقها شاخت لتوضيح متى وأين تم وضع أحاديث 
الأحكامء وأهم من ذلك اعتقاده أن نظرية شاخت قدمت إضافة أساسية إلى 
مشكلة الأسانيد» بإيجاده منهجاً عملياً يمكن تطبيقه على مجالات دراسية 
0 

وقد أشاد علماء آخرون بمنهج كوك ممن لم يوافقوا شاخت بالكلية؛ 
فعلى سبيل المثال نص غريغور شولر (2ه6اءمطء58 :معء:©) على أن قصد شاخت 
كان بيان أن نظريته المشهورة في دراسات التشريع الإسلامي يمكن أن تطبق 
على الدراسات التاريخية”'''2. إن التطبيق التاريخي قد ذكره مؤرخون من 
أمثال برنارد لويس (نمع.آ 4تهمرء8) الذي قال إن نات شاخت تُبِيّن أن 
«الكثير من المرويات ذات المحتوى التاريخي» تخدم في الحقيقة آراء 


ومذاهب فقهية» ولهذا فهي من الناحية التاريخية محل شك27300. 

أما موقف يونبل» من جهة أخرى» فيعكس منهجاً مختلفاً لدراسة 
نظرية المدار. فمنهجه يقوم على توسيع نظرية شاخت وتطبيقاتها حول مدار 
الإسناد فى الدراسات الحديئية"2. ففى كتابه السّنّة عند المسلمين أشار 
إلى أن نظرية المدار لم تتلق «العناية والتوضيح وببساطة الاهتمام» الذي 
هي جديرة باستحقاقه!* © 


إن تطور موقف يونبل من السّنّة» وبشكل خاص نشر الأسانيد والدور 


)١5(‏ انظر : .270 .م ,(1951) 1 .مه ,41 .1ه ,1للط درآآ سمنختله أه أمأمعندك! عط بصموطه 1 دعصسول 

0 انظر: 726 .لع ,أكاتاهكة 112210 نهذ «رتعقطعة81! طدطوتآ” .8 8/1853» ,رعاعمطه5 معرمع‎ )١١( 
بجر« ,(2000 ,التق شاللا مهاده 8) كمع ميامك عط زه عنددوا 11 :ديم باب لزه مرناوره ه810‎ 90-1. 

)١5(‏ انظر : .38 .م ,(1967 ,م1 مهة ععمعهة] لعولا بجع]) نورماىة21 مذ عطهما ءر(1 ,متسوعة لمقصعه 

)١١/(‏ انظر : 5507عععناة عوعكك عطاقة كلصهار تزومعط] علسنآاعدمستصصم عط زه لاعة عطا ص ,تام طسول 

عط بوط لعسعالا 25 20تستمقطسك/1 أه عكنآ عط تمعل[مطع8 عط كه عوط عط 1» ,متطسيع لصة بتطعفطع؟ نع 
.235 .م «رفستاكد 7 تإأموظ 

(18) انسظ سسر: 28 ععسممعتدوع8 رتزعه[مممعطن ص دعننا5 رصمقاتلهم 1" سستاكسا/ة ,لأمطصودة 

207 .جم ,5غ7عة]] تراعدظ زه متطوومطاسث 


: 


المؤثر لمدار الإسناد على تكون الفقه الإسلامي يمكن تتبعه من بداية 
اتجاهاته العلمية. ففي بداية كتاباته”"'“» أشار يونبل إلى الاختلاف بين 
النتائج التي توصل إليها علماء الغرب عن تلك التي توصل إليها العلماء 
0 وعلى وجه الخصوص علماء مصر. إن السبب الرئيس لذلك 
الاختلاف في رأي يونبل هو أن علماء مصر المعاصرين لم يعودوا يتابعون 
ويُقدّرون الجهود التي يبذلها المستشرقون. وكلامه هذا كان بوجه عام» فلم 
يُشر فيه إلى نظرية المدار أو أي من نظريات شاخت الأخرى”'"): ولم 
يذكر في المقابل أنْ علماء الغرب لا يتابعون ولا يقدرون جهود علماء 
الشرق سواء منهم المتقدمين أو المتأخرين 


كما لاحظ يونبل أن تنظيم شاخت لكتابه أصول الفقه المحمدي صعب 
جدأً ومعقد في إحالاته إلى المصادر» مما أدى بشكل ظاهر إلى تثبيط النقاد 
عن نقد الكتاب بما يتجاوز النقد الشكلي الظاهري. وقام يونيل بأول خطوة 
لنقد نظرية شاخت في مقالة كتبها عام 8( », مركّزاً بشكل رئيس على 
موضوع الفتنة الكبرى. وليس غرضي هنا أن أنقد أو أقيّم نظرية يونبل حول 
معنى الفتنة””©» ولكن أن أشير إلى استدلالاته حول الموضوع لعلاقتها 
القوية بنظرية المدار» ولأن يونبل استخدم نظريته تلك لتأريخ وضع 
الأسانيد””". فبينما تفترض أغلبية المصادر أن الفتنة تعني مقتل عثمان (45): 


ل ل ل 4 عع مومع ناوع2 ,زمه لاه طمعط© صا مع نلدا5 بقه 112018 ستامد/1 ,لأممسصزيال 
.9 .م مطاتلة] لإاممظغه منطودمط سم 


من الجدير بالذكر أن يونبل لم يناقش أي من نظريات شاخت في المقالتين الآتبتين: .6.15.4 
17ل ه40 معق عغة لعتصعععهم عدوم «ام مهن -طاعزظ ده ممتوكنءولط عط صذ 5غتل112 عط1» :1امطسصزمد 
وتدماهة هله ,1968 عل و«طامعاء3 عل 8 1 مماشله مسنم ,دمعت وشاعل ء عوطويأ فمفسوظ ع2 مدمعجودم0 
قلط لصة (1892-1958) عتطلقط5 20تمسمسك/1 فممسيتف» مصة ,(1971 ملتقظ .3 .ا بمعلاعة) مطمصهمح! ممنط 

.(1972) 49 .أمنا ,معز “ع2 «ىه طقس د'لعطمعة] مطآ [أه سمتغتلء 

0. 8. انظر : ,(1969 مللفظ نمعلاعآ) عمغمعائط :141167 زه ءانه ,ابا 1716 ,[اوطهلايط .خ‎ )٠١( 

2 
))١(‏ انظسر : 0.2ت ,20 .1م8ا يمعنطه جك «ررلعم/ة" غمعع0 عط أن غ12 عط1» ب اأمطسزسة مخ .11 .0 
.142 .2 ,(1973) 

فى هذه المقالة يشير يونبل إلى العديد من مراجعات الكتب. 

(؟1) هذه قضية سأفصّلها في دراسة أخرى. 

(57) يتناول يونبل في عدد من مقالاته بعض المسائل ذات الصلة بالإسناد في محاولة لأن 
يحدد تاريخ أصولهاء على الرغم من أننا نجده في جميع كتاباته يشير إلى أن الإسناد بدأ في أواخر - 
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يرى شاخت أن المراد بالفتنة مقتل الخليفة الأموي الوليد بن يزيد سنة 
5ه ". ويعارض شاخت فى ذلك يونبل الذي يريد أن يثبت أن السنة 
الواردة في الأثر المنسوب إلى ابن سيرين يمكن أن يراد بها الاضطراب 
السياسي الذي تبع حصار عبد الله ب بن الزبير لمكة» حيث يقول يونبل: 


بناء على فرضية شاخت» إن كانت مقبولة» سأبني فرضية أخرى 
بصورة مقنعة في ما يتعلق بتأريخ تقريبي لظهور الأسانيد بأنه بدأ 
في سبعينيات القرن الهجري الأول/ السابع الميلادي» 505 من 
القول إنه ظهور الأسانيد كان بعد مقتل عثمان سنة 6اه/ 10م 
مناشرة كما تذكر المضادر مث الدولة العباسية فما بعد 


إن كتاب يونبل السّنّة عند المسلمين يبحث في ظهور السُنّة النبوية» 
ويصرف اهتماماً خاصاً إلى خمسة موضوعات متعلقة بهذا الموضوع: أولها 
التسلسل الزمني لظهور الحديث» وثانيها دور القضاة في نشر المرويات 
الحديثية» وثالثها حال الأحاديث المتواترة» ورابعها نقد الحديث وما يتعلق 
بجرح الرواة وتعديلهم» وخامسها الأحاديث وعلاقتها بمرتبة الرواة من 
حيث الجرح والتعديل. وتوصل يونبل من خلال الموضوع الأخير إلى 
دراسة معمّقة لنظرية المدار؛ إذ حاول إثبات نظرية المدار لشاخت من 


منطلق آخر غير ما سلكه الأخيرء فأراد التوصل عن طريق منهجه ومصادره 
الخاصة إلى نتائج شاخت نفسها". 


- سبعينيات القرن الأول الهجري. انظر مثلاً : عط صذ متمقتسصسد نط8 عه عاه ع5 بلأمطمردة .ى .13 .6 
عنام م1 زه عودنا فاه كنرلعة +0 ء:[ا تنه ك0016اق رلأمططتاال لى .11 .0 بصن «لقهدآ عط كله عمعددمماعبعط<1 رابوط 
.5 .ص ,7 .01ل ,(1996 ,تتبسمتضة7 :1/ا ملاعت1 01 81:0) 1107/0 

ولقد انتقد موتسكي منهج يونبل في تأريخ الر روايات بناء على كتب الحديث التي وردت فيها. 
وبالمثل» انتقد موتسكي غولدزيهر وشاخت وسبايت 581800) على تأريخهم للروايات وفقاً 

لمدونيا» هناما نكن أن المقدمات والمنهجيات التي اتبعها هؤلاء العلماء غير سليمة. انظر: 
.24-9 .م ,(2005) 801.2 ,معنطه 4 «ركدهة زلهع1 ستاكبك/! وصنكة0آ1» كلجنه84 للدعم1]1 

وسيأتي لاحقاً. 

)١ 3‏ انظر: . 36-7 ,جز رع تع ندال مله هيقاب زه كعدرئعو 0 76 ,تاعهطع8 
(56) انظر: لصه لع ةاقصهذة «رطتطه؟ كتط 6 موناع مم1 5اصذلود]/1» ,لأمطسوسة .ى .11 .0 
عأطوجلا اذ عمتوناى ترءلممصعل «رع” 810 له اعد أه تزع هامصمعط0 عط هه 5باكسسعحظ صة طغتت 1310م ممم 
بط ,(1984) 5 .701 ,ماعط فده 
0 انظطر: 880 ععمممع ع2 ,نزو مامه معط0 مذ دعنلداة بمه12016 ستامن8 بلأمطصتزنال 
.4 .م بطغةلد]] برأمو كه متطوعهطعمة 


رف 


ومع ما سبقء فمن الموضوعات الأربعة المتعلقة بالسّنّة النبوية التي 
قدّمها شاخت استفاد يونبل من موضوعين على وجه التحديد هما: نظرية 
النمو العكسي للاسناد ونظرية مدار الإسنادة ولهذا أوضح يونبل نظرية 
المدار بأمثلة محاولاً أن يدلل على صحتها. 


تختلف آراء يونبل عن شاخت فى ما يتعلق بنظرية نشر الأسانيد (أو ما 
تمكق أناانطلق عليه الندليين)0 )4 فبيتما يني شاحت التلاليسن إل 
المدار كأسلوب منه لإخفاء وضعه للحديثء» فإن يونبل يفترض أنه 
بالإضافة إلى نشر الأسانيد هنالك التدليس الذي استخدم لحل مشكلة 
الأحاديث الضعيفة» وبالتحديد فإن الأحاديث المردودة سيبها إما الراري 
الوضاع أو الرواية بالتدليس*"©: إضافة إلى ذلك فقد ساق يونبل تعريفات 
وأنواعاً من التدليس التي تصفه بأنه «قادح» وتجعله في الدرجة نفسها مع 
«الموضوع؟ و«المكذوب» و«المنكر» و«المعلل» و«الضعيف)©. و 
أواخر كتابه السّتّة عند المسلمين فصّل يونبل نظرية المدار وقدّم س0 
لإثبات ضينني” ا ولكن المزيد من البحث في أصول واستخدامات 
الحديث ستناقش بتفصيل أكثر في الفصل الثالث من هذا الكتاب وذلك 
بذكر بنية تطبيقية لنظرية المدار. 


وفى ضوء هذا النقاش» يجدر بنا أن نتطرق إلى ثلاث قضايا: 


الأولى: هي تأثير فهم كل من شاخت وكوك في يونبل في النتائج التي 
توصل إليها شرل نازية 'المدار. 


(30) التدليس شكل من أشكال الرواية» وهو يتحقق حين يُسقط راو الراويّ الماشرّ الذي نقل 
إليه الحديث» ويذكر في الوقت نفسه ما تبقّى من الإسناد. وفي بعض أشكال التدليس يقوم الراوي 
بإسقاط جميع الرواة عدا الراوي المباشر كما ذكر ابن الصلاح في : مقدمة في علوم الحديث 
(القاهرة: دار المعارف» ))١984‏ ص 35 

(7)انظطر: 2804 ععسموعتدمع8 ,ووه امم معط هذ وعندن5 بصمنانلد1” ستائ84 ,لأمطمزة 

.162 .م مطنتله بواممط أه متطفممطكتحم 

(19) انظر: المصدر نفسهء ص .18١‏ يزعم يونبل هنا أن الحاكم يصنف الأنواع المختلفة 
للتدليس وينجعل الإستاد يبدو أكثر صحة مما هو عليه في الواقع. 

(0) المصدر نفسهء ص .7١5‏ سيتم التفصيل في الدليل الذي أورده شاخت في الفصل الثالث 
من هذا الكتاب. 
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الثانية: المصطلحات الجديدة التي أضافها يونبل إلى نظرية المدار 
مريداً بذلك توسيع النظرية وإثياتها. 


الثالثة : في كيفية تعامل يونيل مع بعض الأسانيد التي وجدها تتعارض 
مع ما توصل إليه من نتائج. 

بدءاً بالقضية الأولى» يجب أن نعلم أن شاخت هو صاحب التأثير 
لأكبر في كل ما توصل إليه يونبل من نتائج» ليس في ما يتعلق بنظرية 
لمدار فحسب بل في سائر نظرياته'' " المتعلقة بتصوّره لفترة تدوين السنة. 
إن نظرية السكوت عن الدليل على سبيل المثال قد تضمنها منهج يونبل في 
دراساته الحديئية؛ إذ أشار يونبل إلى إحدى الطرق”"" في إسناد حديث 
دَعى فيه أن للامام أحمد (1554-١141ه/‏ 180 605لم) يدأ في وضعهء 
على الرغم من أن الدليل الوحيد الذي يدعم هذا القول هو أن هذا الحديث 
لا يمكن العثور عليه في مُصئّف عبد الرزاق (11757-١11ه/‏ 144 8155م) 
لذي كُتب قبل مسند أحمد. واستناداً إلى يونبل فإن هذا الدليل يتضمن 
دلالة واضحة على أن أحمد بن حنبل باختلاقه لهذا الطريق أراد أن يدعم 
هذا المتن بإسناد من عنده ليقوّي المدارات الجزئية الثلاثة التي تلقّاها 
عن غندر وابن نمير وأبي معاوية الذين ذُكرت أسماؤهم في مصنف 
عبد الرزاق7"©, 


عمّم يونبل نظرية السكوت عن الدليل وطبّقها على حالات عديدة من 
مرويات ابن حنبل* "؛ ولكن هذا التعميم سيكون صحيحاً في حالة اد 
هى صحة فرضية أن عيد الرزاق قد روى كل الأحاديث التي ذكرت في 
مسند أحمد. ولإثبات تلك الدعوى أراد يونبل أن يثبت تلك الفرضية لكن 
لم ولن يستطيع» لأن مسند أحمد يحتوي على ما يقارب ١,٠٠١‏ حديث 
بينما مُصنّف عبد الرزاق يحتوي على ٠١٠,٠٠١‏ حديث فقطء مايدل 


١7١ لمعرفة نظريات شاخت الأخرى ذات الصلة.بالحديث» انظر: المصدر نفسهء» ص‎ )"١( 
2 

(7”7) الوجه هو أحد طرق الرواة في عقدة الإسناد. 

(”) انظر: 376 .م ,1/1 01 1 مال عتسعادظ ره ععولا همه ددع 07 1:6 :ده معزنماق ,الم ط رد 

(5) المصدر تقسة؛ ص الال 
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بوضوح على أنه ليست كل الأحاديث الموجودة في المسند ستكون موجودة 
في المصنف» فعلى هذا روى ابن حنبل ما يقارب العشرة آلاقف حديث لم 
يروها عبد الرزاق. وبناء على ما سبق فإن فرضية يونبل أن كل ما رواه 
أحمد ينبغي أن يكون موجوداً في مُصئّف عبد الرزاق فرضية غير ثابتة» 
وهذا يحمل دلالة قوية على أن نتائجه ستكون محل نظرء ومن بينها تلك 
النتيجة المتومّمة بأن ابن حنبل قد اختلق أسانيد لأحاديث رواها من سبقه. 
إن نظرية إسناد العوائل نظرية أخرى لشاخت تبنّاها يونبل بعده» وبناء 
على نظريتي المدار وإسناد العوائل» أوجد يونبل نظرية المعمّرين””" التي 
يقرر فيها أن الرواة من العائلة الواحدة قد اختّلقت أسماؤهم لتقوية إحدى 
طرق الإسنادء فاختلاق الراوي المُعمّر وربطه برارٍ له به صلة قرابة إما 
بالنسب أو الولاء ثم رفعه بعد ذلك للصحابي ومن ثم للنبي [وبةِ] أريد به 
تقوية الإسناد وإزالة التفرد عنه. وفي إشارة إلى هذه النظرية» قال يونبل: 
«إن الطرق الإسنادية من هذا النوع يمكن أن تكون» مع شيء من من التغيير» 
أتواعا من نانيك العوائل؛ وهي الظاهرة التي صاغها شاخت وقام 
بدراستها»" ". إن تعريف يونبل الأوسع لمفهوم المعمرين طبِّق جراء ذلك 
على كل الأسانيد» ولم يكن محدوداً بأسانيد العوائل. وتقوم بنية نظرية 
المعمرين على الكيفية التى ثُقلت بها الأسانيد وعلى نظرية المدار على وجه 
الخصوص» وهذا قد وضحه يونبل كما يأتي: 
«إن كتب المسلمينٍ التراثية المسندة تُصتّف أولاً وعلى الأعم 
الأغلب بكونها ثُقلت افتراضاً عن الرسول [5هِ] خلال 
الستين إلى المثة سنة الأولى من الهجرة بأسانيد آحاد. وبعد 
نقلها بطريق الآحاد بدأ غدد بيّن منها في التفريع بطرق 


(25) انظر: 24 رأ نهذ «لقصصية” 840 مصة «بهنامقتصسة لم1 ذه عزه2ه عط» :اامطسوي3 .ى .8 .و6 

.255 .م ,(1960 ,التيظ :معلزع.1) .0 

قدم يونبل شرحاً لمصطلح «المُعمَر» نصه ما يلي: : ”إن في الإسلام طائفة من الناس» معظمهم 

من الرجال» يمدهم إلله عمرآ طويلاً فيُحمّرون. ويؤخذ عمر السبعين في بعض الأحيان كتقطة بداية 
لمن تطلق عليهم هذه التسمية» وعلى الرغم من أنه قيل إن التسمية تطلق على من يلغوا الثمانين» إلا 
أنه غالباً ما نجد الحد الأدنى يتراوح بين المئة والمئة والعشرين بينما لا يوجد حد أعلى». انظر: 
.258 .2 «وكة تتصصة11]/ق» رلأهططتزتل 

(5”) انظر: .5 .2 ,1/1 .01 ,70فه1 عنامهأكل زه دعولا فاته عجنعوة0 8:6 ته ع5 ,لأمطصو1ة 


ك5 


مختلفة لتتتهى فى عدد من المؤلفات الحديثية المختلفة)". 


لقد كان الشخص المسؤول فى كل حالة عن اختلاق «المعمّر) بحسب 
يونبل هو الراوي الذي عليه مدار الإسناد: 


«فى بعض الأحيان كانت هذه الشخصية المعمّرة شخصية 
تاريخية يُدَعى أنها بلغت مرحلة متقدمة من العمر» وهذه 
الدعوى يعلنها بعد وفاة المعمّر تلميذه «الراوي المدار» بكل 
حرصء وذلك لاستفادته من هذا العلو بسبب العمر. وفي 
بعض الأحيان يكون المعمّر شخصية خيالية» مختلقة تمامأء 
وكذا العمر المتقدم عند وفاته يكون مختلقاً بحسب ما يفترض 
الراوي المدار الذي يزعم أنه قد سمع منه مروياته»0". 


ويصر يونبل أنه في هذه المرحلة من رواية الحديث فإن الراوي/ المدار 
لروايةٍ يريد نسبتها إلى النبي () عليه أن يُقدّم سلسلة من الثقات الذين 
يصلونه على الأقل لفترة ستين سنة أو أزيد. وفي هذه الحالة فالثقات الذين 
بلغوا مرحلة عمرية متقدمة عند وفاتهم يعتبرون أسهل في الإسناد من الثقات 
الذين لم يعيشوا سوى عقودٍ قليلة؟". وإضافة إلى ذلك فقد أشار إلى أن 
مديئة الكوفة اشتهرت من بين سائر المذن بوجود رواة مُعمّرين”” *)» ونتيجة 
الحاجة إلى تقوية أحاديث الآحاد» قال يونبل: 


شهدنا ظهور كمٌّ من المرويات» خاصة تلك المروية عن ابن 
مسعود من الصحابة بطرق الاحاد» والتي يوجد فيها بين ابن 
مسعود والرواة المدار عدد من التابعين الذين عاشوا لفترة 
طويلة» وسّمّوا في ما بعد المُعمّرين. ويمكن تقسيم المُعمّرين 
إلى شخصيات تاريخية وشخصيات خيالية بناء على عدد 
المرات وإمكانية الظهور في كتب التاريخ والتراجه©. 


(/) المصدر نفسهء ص 1537 
(8”) انظر: .م «رتةشتصة' ندلل8» ,المطصزيل 
(9”) انظر: مع ,آآلا .701 ربطاته هلط عتصعاعةكره عوهنا 4دره كتطهية0 عن دده عع مم3 ,المطصوية 
(40) المصدر نفسهء ص "10/7 
() المصدر نفسه؛ ص .١95‏ 


ع2 


إن تأثير منهج كوك وفهمه لتطور الأسانيد ظاهر بوضوح هناء ومثال 
ذلك استخدام يونبل لأتموذج كوك الذي ينسخ فيه أحد الرواة الذين عليهم 
المدار ما عليه بقية الرواة مستخدماً حجيتهم في الوقت ذاته”'*). وينطبق 
على ذلك أيضاً الأسس التى وضعها وقعّدها كوك فى كتابه عقيدة المسلمين 
الأوائل حيث عرفها واستخدمها يونبل» وهذه الأسس استخدمها كوك 
لإثبات أن الأسانيد موضوعة: 


لصوو أن أهد:روأة المنديعةه وميه الراوي (أ)» قد سمع 
حديثاً من أحد أقرانه من الرواة» ونُسمّيه الراوي (ب)» وقرينه 
هذا نقله عن أحد شيوخه. ولمزية رواية ذلك الحديث» يريد 
الراوي (أ) أن ينقله بنفسه إلى دائرة الرواية» ولكنه لن يذهب 
بكل بساطة إلى الراوي (ب) ليسمعه ويرويه عنه» ما يعني أن 
الفضل في نقل هذا الحديث سيعود إلى أحد أقرانه الذي 
سيكون معاصيرا لةآق أسوا ,من :ذلك إن يكون اميعز مه فلن 
يكون ذلكء» فالراوي (أ) يريد نسبة الحديث إليه فيختلق إسناداً 
لنفسه عن أحد الشيوخ» ويفضل حينئذ أن لا يذكر شيخ الراوي 
(ب) على الإطلاق. هذا النموذج الذي وضعه كوك يمكن أن 
يوجد حقيقة فى عدد ملحوظ من الروايات وهو بكل تأكيد 
سافن وضع عفن الأسازيرة. 
ولفهم مصطلحات يونبل الجديدة» وهي القضية الثانية التي نحن 
بصددهاء ينبغي أن نتذكر أن النتائج التي توصل إليها يونبل مبنية على أن 
بداية ظهور الأسانيد كان في القرن الأول الهجري/ السابع المبلادي2». 
وذلك واضح في المصطلحات التسعة التي أضافها يونبل لاحقاً لتوصيف 
كيفية عمل نظرية المدار: 


(؟4) المصدر نفسهء ص 1594. 


للاطلاع على أمثلة عملية لهذ! المضمونء انظر : زه كهكلآ 4جه عدضية0 ج17 00 540165 :اام ط دود 
عصنال) 2 .هط ,20 .701 بمعاطه م4 «بطمص 11 غوء0 عط 06 6غة2آ1 عط1» 0سة ,370 .م ,1711 1ه ؟ا :همقر ء ف جعاوة 
.م1973 


(]) انظر: .354 .7 ,5/11 .01 ,اااتفملة عتسجعاعل زه عونا ههه كطعوة0 ج11 نجه 51465 ,الوط سوط 
(55) المصدر نفسه. 


م 


.١‏ «مدار الإسناد» (0)» ويمثل النقطة التي يتشعّب متها الحديث 
انما يليل 


؟. «المدار الجزئى للاسناد» (اهم)» وهو مشتق مباشرة من المدار الأول» 
ويُحيل إلى الرواة الذين تلقوا شيئاً من الراوي المدار (أي من الرواة من الجيل 
الذي يتبع الراوي المدار) ثم ينقلونه إلى راوبين أو أكثر من تلاميذهه”'“. 

“. «شبيه مدار الإسناد» ((6601)» وهو يشبه المدار؛ فعندما يكون عدد 
الرواة الذين يعتبرون المدار الفرعي للاسناد محدوداًء فيفضل يونبل أن 
يطلق على ذلك المدار «شبيه مدار الإسناد». ويمكن أن يظهر شبيه مدار 
الإسناد في وجوه الإسناد» ومع البحث يتبين أنه لم يكن سوى إستنادين أو 
أكثر بقليل حدث وأن جاؤوا سوياً في ما يشبه أن يكون مداراً للإسناد» 
ولكن لعدم وجود مدارات كرعية للإاستاد» لم يعتبروا منناز ا قيفي 
للاسناد”"”“. ويقدم يونبل نافعاً على أنه مثال لهذا المصطلح» ٠‏ قائلاً: «إن 
نافعاً 2 أبنانيك الكتب الحديثية المسندة يعتبر عملياً مثالاً مطابقاً ل (شبيه 
المدار» أو بحسب النظر إليه مدار شكلي للاسناد0), 


5. «الأوجه الإسنادية» تُكوّن المدارات الفرعية للأسانيد مصطلحاً رابعاً 
هو «الأوجه الاسنادية)430, 


ه. «العقدة» وتنطبق على الحالة الآتية: كلما كثرت طرق الرواية عند 


كت كك خل 1 ص مصسع؟ لمعتصطعع7 عددم5 2ه أدكتهعمصق (186)» _لأمطصلزس1 .له .11 .6 
.06 .م ,(2001) 2 .مم ,52 .أهل ,لإأعه5 سه هآ عنتصدا؟] «روعتل يف8 


هذا المصطلح وضعه شاخت لكن الغريب أنه لم يتناوله إلا بالقليل من الدراسة والاستخدام في 
كتابه الأصول. انظر: 1 .ع ,آل .01 ,7ه عندجماءة زه عدولا هنره دنع م0 عد وره دوهباى ,لمحا مزال 


(55) انظر : ههه ,352 .م ,71" .61 ,7ه هلظ عنسماعط زه دعلا هسه عدطوةع0 عا ره كوتويلى زلأوطصريال 
.306 .م «رقع نط5 1120168 مك1 [معتصطعع؟1” عدرم5 كه لددتهوممم (16)» 


بينما يُعرف المدار الفرعي كما يأتي: #حين يكون لدى أحد التلاميذ أنفسهم أكثر من تلميذ 
فإننا نسمي ذلك التلميذ المدار الجزئي للإسناد» وفائدة المدار الجزئي للاسناد بحسب يونبل أنه 
كلما زاد عدد المدارات الجزئية لمدار الإسناد» زادت مصداقية النفظ للحديث المنسوب إلى ذلك 
الراوي». انظر: ‏ .306 .م «روع 50 11207 مذ مسمء! لمعنمطءء1 عصروة ذه لمكتدعمية (6)» ,المطصرسة 

(50) انظر: المصدر نفسهء ص 7١05‏ 

(4؟) انظر : المصدر نقفسهء ص 80٠07و‏ ل نصط «,*1311» بللمظصوط عه .3 .6 

(49) انظر : .306 .م «ركء1كدء5 1120705 مذ مع1 لمعتمطءء1 مسرو أه لدمتدعمدية (16)» ,الوطصريدل 
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راي معن » سواء أكانت الرواية عن أرننه كلها تراد انطباق مسمى «العقدة») 
على تلك الحالة(66, 


5. «المدار الفرعي العكسي للمدار» (اءم)ء ويختص بالراوي 
الموصوف في وجوه الأسانيد بأنه تلقى الرواية عن ثقتين أو أكثرء ونقلها 
إلى تلميد أو أكثر من تلاميذه. ففي حين أن الإمام البخاري» على سبيلٍ 
المثال» له طريق واحدة إلى أحد الرواة» فسيكون الإمام مسلم مداراً فرعياً 
عكسياً إذا جمع طرقاً أخرى إلى الراوي نفسه”'؟. وهذا المصطلح مشتق 
اشتقاقاً كاملا من المصطلح السابق «مدار الإسناد الفرعي». 


/. «الإسناد الفرد» (55'8)» وهو كما يدل عليه اسمه يتضمن التوصيل 
بين الراوي الأعلى وتلميذه وهكذا إلى مدة قد تصل إلى ٠٠١‏ سنة. نص 
يونبل على أن «الإسناد الفرد لا يمكن أن يفيد في أي بُعد تاريخي: فهو 
على كل حال من صنيع مؤلفي الكتب التي وجدت فيها تلك المرويات أو 
من صنيع الرواة الذين حدثوهم بتلك المرويات)””2. 


4 «التكيوت» ويظهر حين يوجد عدد من الأسانيد الفردية التى يشتبه 
في اجتماعها في «شبيه مدار الإسناد» الذي لا يحتوي على الحد الأدنى من 
المدارات الفرعية للأسائير0©, 


. «الإسناد المتقدم» آخر تلك المصطلحات التي حررها وقدّمها يونبل 
هي تلك المتعلقة بالطرق المقوّية للاسناد» وهي ما يتعلق بالمتابعات9© 
والشواهر60, كما يطلق عليها في كتب المصطلء0. 


(60) المصدر تنقسد. ص ٠‏ “ل و عفداو /ه كمونا فاه وسوام0 عذذا 7ه عوزف م5 ,لأمطسوة 
.ص ,1/1 .01 ,أخق4 ه88 

(0) انظر: 361 .ط ١/1,‏ .01؟ ,1104701 عفسجتماعة زو كوول فته عدو 0 ءز جره كعتهناى ,لأم طسول 

زفة أنظر : .306 .م «روع د35 112025 هذ قسعع"] لمعتسطءء1 عصده5 ذه لددتهومدية (86)» ,[أمط مزل 

26 المصدر نسه. 

(04) بالنسبة إلى الأحاديث المروية يطرق لاحقة تقويها نجد أ نه يطلق عليها غالباً متابعات 
وهي صيغة ة الجمع لمتابع 

)0 التراطة يمع خايد نا المشطالم لتر باصن حي كل (الكوية و متعلل بالمتون التي 
قويت بأسانيد أفر راد أو أوجه تنتهي غالباً إلى الصحابي نفس ولكن ليس بالضرورة أن يذكر فيها المدار 
الرئيس لتلك الطرق التي تقَوري الأصول والمتابعات». انظر: المصدر نقسهء ص 718-7109 

(01) انظر: المصدر نفسهء ص 718 


إضافة إلى ذلك» قدم يونبل مصطلحين مُعدّلين هما: الإسناد المرفوع 
والمدار. ففي كتب مصطلح الحديث» يدل الأول على الحديث المنسوب 
إلى النبي [5 ييا في مقابل الحديث الموقوف على الصحابي أو المقطوع 
على التابعي. لكن يونبل عجز عن فهم هذا المصطلح» اغا أن الراوي 
المدار قد وضع الحديث ليعطيه المزيد من الحجية» وقد أشار إلى ذلك 
كما يأتي: 


«الإسناد الفرد من الراوي المدار حتى النبي [245] لا يمثل طريق 
الرواية المأخوذة من أقوال النبي [يَفِجَاء الطريق الذي يُزعم أن لها (بعداً 
في) التاريخ» ولكنه طريق وضعه الراوي المدار ليمنح أحاديث معينة قيمة 
في الاحتتجاج عن طريق أول وأهم أداة للاحتجاج في وقتهء وهو الإسناد 
المرفوع»077. 

وفى حقيقة الأمرء فإن وصف الإسناد بأنه مرفوع لا يدل على صحته» 
وكل ما يدل عليه هو إفادته أنه من حديث الرسول [يظة]» فهو يضفي دلالة 
على المت 080 


ويبدو من جانب آخر أن يونيل استخدم المدار استخداماً غير واضح» 
فمن بين سائر علماء السّنّة النبوية الذين تعمّق يونبل في دراستهم» لا نجد 
إلا الترمذي الذي أبدى اهتماماً بطرق الإسناد؛ إذ ذكر درجة قبول 
كل حديث يورده بعد أن يذكر إسناده ومتنه في كتابه الجامع؛ حيث قال 
يونبل: 

هذه الحقيقة'*) كان غولدزيهر على علم مبهم بها لكن لم 

تكن مُفصّلة تماماً بكل ما تحمله من تبعات» حتى إن لدي 

إحساساً - ليس أكثر من إحساسء لم أستطع بعد أن أثبته بما 

فيه الكفاية ‏ أن ما نسميه الآن بل منذ زمن شاخت «مدار 

الإسناد؛ قد كان له دور معين في طريقة عرض الترمذي لنقل 


(010) انظر: .م ,آلا أو اللتهوقآ عنعاها زه عودنا هدره عسقع 07 عبلا تزه ععنت4نا3 لأمط مس3 
(08) انظر لاحقاء ص 44. 
(#) يعني الرأي السابق للترمذي حول المدار (الحمودي) . 


0١ 


الأحاديث التي يذكرها. وربما أشار إلى تلك الروايات وسمى 
رواتها المدار660, وسأفصل القول حول هذه الفكرة في 


0 
ببحث آخر 5 


عند مقارنة النتائج التي توصّل إليها علماء الغرب مع تلك التي 
توصّل إليها علماء المسلمين» يزعم يونبل أن هنالك بعض المصطلحات 
التي أوجدها علماء الغرب ولا يوجد لها نظير في كتب مصطلح الحديث 
عند المسلمين» وذكر مذار الإاستاد كمثال لذلك. ولكنه ناقض نفسه حين 
ناقش مسألة الراوي المدار الذي زعم أنه يعادل ما ذكره الغرب في نظرية 
مدار الاسناد: 


وعلى كل حال فعند القراءة بين السطورء في عدد من كتب 
الرجال المحتوية على إحالات لرواة يوصفون بلفظ «ضعيف» 
و(صالح؟» ومروياتهم؛ مثل الكامل لابن عدي وحلية الأولياء 
لأبي نعيم» وهما أفضل وأشهر كتابين في هذا الباب» فإن 
القارئ سيمر عشرات المرات بلفظ المدار وألفاظ مشابهة. 
وبحسب ما أعرفه» فإن هذا المصطلح لم يظهر مطلقاً في كتب 
مصطاح الحديث عند المسلمين» ولكن بحسب علمي أيضاً أن 
هذا اللفظ يعتبر نظيراً للفظ الوارد في نظرية الجذاز وبعن عن 
بالرواي المدار أو شنية المدان: وأقدم شخص وجدته موصوفاً 
بأنه المدار هو أبو العالية رُفيع بن مهران الرياحي", 


يعتقد يونبل أن عدداً من أبرز علماء الحديث استخدموا لفظ المدار 
بمعناه الخاص المتعلق بشبيه المدار أو المدار نفسه قائلاً: «إن | 
الدار على»؛ يتضمن معنى موازياً للمعنى الموجود في الفعل المتعدي 


(09) هذه النظرية تم تفنيدها وسوف نتناولها بمزيد من التعمق لاحقاًء انظر: الفصل الرابع. 
(60) انظر: المصدر نفسهء ج 5ء ص 747 
() توفي الرياحي في 97ه/ م الحمودي. انظر : عنده5؟ه لددنهدمدة (86)» ,اامطمرنال 
207 .ص «روع 51 113015 مز مصسمع1” توءنسطمة ]1 
هذه النتيجة التي تساوي المدار ب (لصنا -هههدرمه) تم تفنيدها من أوزكان في : ص02 16ل112 
1 .هه ,11 .701 ,ؤعاءعه3 4ه مط عنسمملكة «رمقفولطا عط ها ومنتاواعه 5أآ خصة علمنآ مفصصمح م56 
.22004 
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"تفرد» و«انفرد». فالقول إن: «فلاناً مدار لحديث كذا» يمكن أن يقال 
باستخدام المصطلح: «فلان تفرد أو انفرد به). وبعبارة أخرىء يقترح يونبل 
أن الكلمة الاصطلاحية «مدار الإسناد» تعادل كلمة «تفوُده”""©. ومع ذلك لم 
يُجر أي من شاخت أو يونبل أحكام «التفرد؛ على «الراوي المدار»؛ كما 
سأواض اح لا 

القضية الثالثة: كيف تعامل يونبل مع تلك الأسانيد التي تتناقض مع 

ما توصل إليه من نتائج؟ 

قبل الخوض في هذا الموضوعء علينا أن نعرف أن هنالك علاقة 
متلازمة بين رؤية يونيل وتصنيفه للمرويات الحديثية» من أجل تحديد 
السبب وراء التناقضات بين الجانب النظري وبين الأمثلة التطبيقية التي 
أوردها. فزعم يونبل ما يأتي: 

إن الدراسة التحليلية لقدر كبير من الأسانيد قد كشف عن مزية 

لم تُكتشف بعد: فنجد أن جميع الأسانيد تقريباً التي تذكر 

الرواة لحديث ما عن النبي [34] حتى كتب الحديث المسندة 

نجدها تحمل صفة بارزة مشتركة: فهي ثروى عن طريق راو 

واحد في ثلاث طبقات (أو أربع أو خمس طبقات») من طبقات 

الرواة بعد النبي [ك4ِ] قبل أن يبدأ الإسناد بالتفرع باتجاهات 

وبعبارة أخرى» فالأغلبية العظمى من الأسانيد» من باب الإثبات في 
المناقشة سأذكرها بدءاً بالنبي [84]» تكون على النحو الآتي: ١‏ 

النبي [يلة] -»> صحابي -> تابعي -> تابعي > إمام متأخر -> الراوي 
المدار -> عدد من التلاميذ -> عدد من المصنفيه690, 


هذا التعميم على كل هو ما منع يونبل من استيعاب تكوّن عدد من 
(17) سيأتي لاحقاً. 


(57) سيأتي لاحقاً. 


(14) انظر: .5 «١‏ ,آلآ .1ه ,110471 عقت«ماعة إن كعكلا هه ك0 علا نزه 4165لناق ,للمطصرسة 


0, 


الأسانيد التي تعمق في دراستهاء ما قاده إلى دعوى أن كل إسناد من 
الأسانيد يدور على راي وأاحدء أ واضع للحديث. 


ولكون يونبل متشبثاً بقوة بهذا الفهم؛ خييكة ونعذ تفلة تحاتة الفهتم 
منلتبسا أمام عدد من أنواع الحديث. وأول تلك الأمثلة أسانيد الأحاديث 
لمتعلقة بالسقاية: فبعد جمع ودراسة تلك الأسانيد بناء على فهمه لأحاديث 
لآحاد التي يرى أنها انه نتشرت عن طريق الراوي المدار» اختتم دراسته 
بقوله: (إن الروايات الواردة فى السقاية جاءت بأسانيد عديدة يستحيل معها 
أن لحدد.راويا معيناً على أنه الراوق العدان”*". وفي الحفيتة. يناء على 
فهم المحدثين» فإن المدار في تلك الأسانيد هو النبي [4] نفسه. وهذا ما 
لم يستطع يونبل تصوره» ذلك أن نسبة الأحاديث إلى النبي [5: يكة] سيعطيها 
أقوى درجات الحجية» وهذه الحجية تتعارض تماماً مع نظرية شاخت جملة 
وتفصيلاً. والشكل التوضيحي لفهم المحدثين سيظهر بشكل مختلف عن 
ذلك الذي قدمه يونبل» كما أشرنا إليه آنفاء فالشكل الصحيح يكون على 
لنحو الاتي: 


النبي [36] -> صحابي أو أكثر -> عن كل صحابي» تابعي أو أكثر 
-> عن كل تابعي» تابعي آخر أو أكثر -> تابع تابعي أو أكثر -» » » 
عدد من المصنفين. 


المثال الآخر الذي التبس على يونبل يوجد في المقالة نفسهاء 
وذلك حين ناقش الحديث المتعلق بمعنى «أسوة حسنة». فقد أقرٌ يونبل 
بعدم مقدرته على تطبيق نظرية المدار على هذا الحديث؛ حيث قال: 
«إن دراسة تحليلية للأسانيد المتوافرة» بما فيها تلك الواردة بألفاظ 
مختلفة» لا تمكننا بأي حال من تحديد الراوي المدار الذي 0 أن 
يكون مسؤولاً عن وضع هذا الحديث في دائرة الرواية»2. لقد و 
يونبل هذا الإسناد محيّراً ذلك لأنه افترض ظهور الراوي ا في 
الطبقة الرابعة تقريباً ليكون مسؤولاً عن وضع الحديث ونشرهء لكنه وجد 


(19) المصدر نفسه. ج 2.5 هن +1 
(55) المصدر تقس ج ه؛ ص 1١8‏ 
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في هذه الحالة أن هنالك أكثر من شخص يمكن أن يقوم بأداء هذا 
الدور. ولن يكون يونبل حائراً لو اطلع على منهج المحدثين في دراسة 
الأسانيد». المنهج الذي يجعل جميع الرواة الذين يحتمل كونهم مداراً 
مجرد روأة يحيلون إلى مرجع أعلى هو الصحابي أو النبي [ِ] نفسه. 

هذان المثالان يُرياننا كيف أن الإسنادين غير قابلين للتطبيق عند يونبل 
لأنه لم يستطع تحديد الراوي المدار فيهماء ما منعه من فهم بنيتيهما. وفوق 
هذاء فقد عمم رفضه لمثل هذه البنية متى ما وجد نفسه غير قادر على فهم 
أسائيد الآحاد» فبحسب يونبل: 

إن استبعاد الأشكال التوضيحية المحتملة للطرق الإسنادية واستبدالها 
بكل بساطة بجعل طريق فوق الثانية» فوق الثالثة» فوق الرابعة وهكذاء لا 
لشيء سوى أن المتن محل الدراسة المروي من تلك الطرق يظهر بين 
ألفاظه تقارب ليتوصل بذلك إلى نتيجة أن تلك الأسانيد «. . . يجب أن تعود 
في الواقع إلى لفظ واحد يُنسب تاريخياً إلى النبي [46] بألفاظ مختلفة 
يسيراً» يعتبر من الناحية المنهجية خطأ ويقودنا إلى لا شيء» وهذا يعني أن 
الانتباء المطلوب لم يعد مصروقاً إلى أسانيد الآحاد بين الرواة المدار 
والنبي [06]”"". 

في هذه الملحوظة نرى أن البنية التي صعُب على يونبل استيعابها هي 
ببساطة توضيح كيفية تصوّر المحدثين نقل الحديث. ٠‏ إن رأي يونبل في ما 
يتعلق بتخطتة مناهج العلماء المسلمين لم يكن مبنياً على قاعدة متينة بل 
في الحقيقة» هو يناقض تعريفه نفسه للمتواتر الذي يسمح بوجود أكثر من 
وجه إسنادي للحديث نفسه الذي اختلفت ألفاظه. 

وبعد القيام بدراسة تحليلية لأبرز أدلّة كوك ويونبل» نجد أن هارالد 
موتسكي (ناعاه3 812:14) قد توصل إلى نتائج مختلفة في ما يتعلق بنظرية 
مدار الإسناد. ولم يكتنف موتسكي بالاعتراض على شاخت بنقد منهجه 
فحسب بل قَدّم إطاراً آخرء يعامل فيه الحديث كموضوع فرعي. لقد حدّد 
كوك» كما نتذكرء منحيين لدراسة السّنّة النبوية: 


(19) المصدر نفس ج 5؛ ص 187. 


إعكا 


المنحى الأول”"'' (القائل إنه لا يمكن تأسيس حقائق تاريخية بناة على 
مراجع إسلاميةء وأننا سنكون في جانب آمن إذا اعتمدنا على مراجع غير 
إسلامية). ويرى يونبل أن هذا المنحى غير مقنع*". وأشار موتسكي إلى 
نقطة جوهرية أخرى ضد كوك وباتريشا كرون (عهه© هنءننهم) وآخرين من 
الذين وقفوا موقف الرافض لحجية المرويات الإسلامية لدرجة أن يصلوا 
إلى رفض حجية القرآن» مشككين في أن المرويات الإسلامية يمكن أن 
تكون مصدراً معتمداً للقرآن من الناحية التاريخية. هذا المنهج على كل 
حال يتعارض مع ما قد أسس في الدراسات الغربية الإسلامية» لأنّه كما 
يقول موتسكي: 

حتى العلماء من أمثال إغناز غولدزيهر وجوزيف شاخت اللذين اعتبرا 
أكثر المرويات الحديثية خيالية ومن دون أي قيمة تاريخية للفترة التي يُدَعى 
أنها تتحدث عنهاء لم يعارضا الرأي القائل إن القرآن يعود إلى النبي [2!6] 
واعتبراه أوثق المصادر لسيرته ودعوته. وهذا الموقف اللامتوائم لم يرد إلا 
مؤخراً من أتباع الآراء المتطرفة لشاخت حول الحديثء من أمثال 
وانسبرئغ (طعناه«طقهة17)» مايكل كوك؛ باتريشا كرونء أندرو 0 
(متممنظ «عتفسح)ء جيرالد هاوتينغ (ومنا»2آ1 فله,ه©) وآخرين» فقد شككوا 
في إمكانية الاعتماد تاريخياً على السّنّة كإطار مرجعي للقرآن(”". 


أما المنحى الثاني» فيتفق موتسكي مع ما طرحه كوك من إمكانية 
تطبيق نظرية مدار الإسناد على أنواع أخرى من العلوم الإسلامية» ولكنه 
تسب القول بذلك إلئن شاخت» حيث اعتبره أول عق طرح ذلك الاحتمال 
قائلا: 


على الرغم من أن شاخت قد توسع في طرح أفكاره وبناها 
على أحاديث السئن» إلا أنه لم يحصر نظريته في هذا النوع 


(54) كان المنحى الأول مبنياً على الاستنتاجات التي خرج بها هو و كرون في كتاب (1,مهمة) 
(الهاجريون). 

)39 اننظسر : إه تزلاصه و80 13 نهذ «رو 23 ودتآسآ تطخ ع1 زه ععلسد]/1 ع1» ,نطعمك8 للميدك1 

.بط ,(2000 مللتوقظ نظاآ بجد50ه13) دمع مدمك عرلا تزه عسدكة :171 علم رجه ةق 

)7ع( انظر: 80.1 ,701.78 ,تسماعة ع2 «رهة :© عطاغه صمناءء 0011 ع1» رنطعه38/4 للمممك1 

+4 .مز ,(2001) 
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من الأحاديث» ولكنه ظن أنه يمكن تطبيقها على أنواع أخرى 
كذلك. إن نظرة شاخت للأحاديث لاقت إعجاب أغلبية علماء 
الغرب» وفي العقود التي تلت نشر كتابه أصبح التشكيك 
عاملاً أصيلاً في الدراسات الغربية المتعلقة ببداية التاريخ 
الا 


وقد ذهب موتسكي إلى أبعد من ذلك لدرجة أن ينقض ما قرره وات 
(1810) فى كتابه محمد فى مكة بأن نظرية شاخت لا يمكن تطبيقها على 
السيرة النبوية» قائلاً: «إن منهج وات الضعيف في الإجابة عن هذا 
التساؤل وإهماله اعتراضات شاخت على الحديث معللاً أنه لا يمكن 
تطبيقها على مواد السيرة منهج غير مقنع للأذهان الناقدة» مما أدى إلى 


17 . يأنه غافل»7”". 


وطبق موتسكي كذلك المصطلحات الجديدة التي قدّمها يونبل» ونجد 
مثالاً واضحاً لذلك في دراسته حديث البراء» حيث استخدم مصطلحات 
يونبل حين قال إن أبا إسحاق هو مدار الإسناد في هذا الوجه. وقد علق 
أيضاً على أن إسرائيل» أحد الرواة الثلائة عن أبي إسحاق» هو ما يمكن أن 
يطلق عليه يونبل وصف «المدار الفرعي للاسناد»(؟". 


وعلى الرغم من ذلك» فإن تطبيقات يونبل لنظرية مدار الإسناد 
تختلف عن شاخت» فحيث لم يعتبر شاخت الصحابي مدارا للاسناد.» فإن 
موتسكي قد اعتبره مداراً على خلاف المتوقع. وفي دراسته لحديث 
«اغتيال ابن أبيى الحقيق؛ عبّف موتسكي المدار بأنه ابن أنيس» أحد 
الصحابة» قائلاً: «نخلص من ذلك إلى أن الأس الذي تعود إليه جميع 
الروايات فى حديث ابن أنيس هو ابن أنيس نفسهء فيكون هو الراوي 


443 9 


المدار لهذا الوجه» 


(1/) المصدر نقسهء ص 1١‏ 

(؟/9) المصدر نفسه؛» ص ©6. 

(7) انظر: .176 .م «رع33وس 1ع قطة مط[ 1ه مس8 عط ,ناج)ه34 
(5/) المصدر نفسهء ص 77١‏ 


/ا0 


وبغض النظر عن تبني موتسكي لآراء شاخت جملة» مع إجراء بع 
التعديلات عليها إلا أننا لا نستطيع اعتبار موتسكي من أتباع أزك 
الشاختيين» فإننا نجد نقداً عاماً لأعمال شاخت في كتاب موتسكي أصول 
الفقه الاسلامى» كما يمكن أن نجد ذلك في كتابه الحديث: أصوله 
وتطوره. وفي مقالته عن: «جمع القرآن» انتقد موتسكي نظرية المدار على 
وجه التحديد وخلص إلى أن توضيح ظاهرة مدار الإسناد كنتيجة للوضع» 
عليه عدد من المآخذ: 

أولاً: هذه الأنواع من الوضع ليست إلا تخيلات» مع الإقرار 

بأن الوضع في الحديث قد يحدث في بعض الأحيان» ولكن 

ليس هنالك أي دلالة على أن ذلك صفة عامة تطور من خلالها 

نمو نظام الأسانيد. ثانياً: افتراض الوضع يشبه أن يكون 

مصطنعاً في الحالة محل الدراسةء أي في الوجه الإسنادي 

المذكور أعلاه في ما يتعلق بحديث جمع القرآن» لأنه يفترض 

أن عدداً كبيراً من الرواة والمصنفين في كتب الحديث قد 

مروا بالمراحل نفسها من الوضع» ومع هذا فهنالك عدد من 

الوسائل المحتملة نظرياً. ثالثاً: وأهم ذلك» بدراسة مقارنة 

للمتون لكل طرق الرواية يتبين أن هنالك علاقة قريبة بين 

المتن والاسناد0 © 


إن قول الإمام أبي عبد الله الحاكم إن جميع الأحاديث المروية في 


البخاري ومسلم لا تدور على راو واحد في أي طبقة من طبقات الإسناد 0 
يؤيد اعتراض موتسكي الأول حول نسبة الأسانيد التي لها مدار. 


وبعد توضيح موقف كوك ويونبل وموتسكي» يأتي توضيح آراء 
العلماء الآخرين المتأثرين بنظريات شاخت وهذا في الدرجة نفسها من 
الأهمية» ومن هؤلاء: أس جي فيسي - فيتزجيرالد (للمسعمه رموه 1 06 
الذي يعتقد أن شاخت قد قدّم مبررات قوية لرأيه القائل إنه حوالى وقت 


(5/) انظر: 27 .م «رصة ع0 عط كه سمناعع11م0 عط1» بناعاهك13 
(77؟) أبو عبد الله الحاكمء المدخل إلى كتاب الاكليل؛ تحقيق فؤاد أحمد (مكة المكرمة: 
المكتبة التجارية» 19487)) ص 75 وه" 


إلوك 


ظهور المدارس الفقهية السُئّية» وقبل ظهور كتب السّنّة الستة كان هنالك 
وضع متعمد للأحاديث على نطاق واسع قام به فقهاء أئمة. يدعم فيسي - 
فيتزجيرالد القول إن الأدلّة الجديدة التي أظهرتها بحوث شاخت تعرّز 
الشك الكبير الذي لدى العلماء السابقين إلى درجة اليقين"'"2. إضافة إلى 
ذلك. فإن طرق البحث التى سلكها شاخت قد لخصها حورانى (تمدعداهق) 
علن أنها تطنقات“ لأنتقادات غولدز يهو العامة حول المرويات” الشاصة 
ببدايات تاريخ أصول التشريع الإسلامي» ذلك التاريخ المبني على 
استخدام خاص للرواية. ينسب حوراني نتائج وتفصيلات نظريات شاخت 
لأولعك. الذين سبقوه» ؤيرئ. أنها قد وصلت إلى درجة غالية من الثبوت 
بما يناسب الوقت الذي صدرت فيهء كما يرى أنه من الصعوبة بمكان أن 
تك الرد 40 


نتائج على الرغم من أنها لم تُمحص ولم يتم تأكيدها. فعلى سبيل المثال» 
جوناثان براون (هههء8 سمطنهدهة) أشار إلى أن هنالك علماء محققين 
كشاخت يرون أن التفصيلات المتعلقة بسّنّة النبي [45] غير مبنية على 
أصول تاريخية؛ وإنما هي مجرد مقولات محبوكة أريد بها توثيق المذاهب 
الفقهية”*". ويمكن أن نجد مثالاً آخر في الدراسة المقارنة التي قام بها 
أهارون لايش (اكنوه1 «ه:دطة) بين منهج شاخت ومنهج المحدثين» حيث 
كرر لايش رفض شاخت لطرق نقد السّئّة عند علماء المسلمين لأنها 
كانت رسمية محضة في طبيعتها. وضّح لايش كيف أن شاخت رأى أن 
النقد العملي للمحدثين غير متلائم مع أصول الدراسات التحليلية 
للتاريخ . حيث إن أغلب أحاديث لكام غير صحيحة ولم دحل في 
دائرة الرواية إلا عن طريق المحدثين أنفسهم في النصف الأول من 


(0/) انظفر:فنزهآلا تسد هبه 'مقط5 عط كه وععتحده5 لصة عتنطهل8» ,للدمعع2 رمدملا ,0 .8 

:1 .آهل ,(1955 ,عأامكتاكهآ أمدظ 811001 :)12 ,ناماع سنطعة/7) اعمط عء[00ناا عنا جز سمط ,.قع ,تسلمهقط] 
.94 بج نما عأدجماد لزه نعستوماع ع8 هه «توةب0. 

(4) انظر: .165 .م ,(1970) 90 .1ه؟ ,7,405 «,1902-69 ركطعهداء5 طوء5ه1» ,تسوعناه1آ مومع 

(4) انظسر: 475نم 21-1232 مسقن 115ل 12ظ-مامع2 عط كه دواع 011 » معامء8 سممطتهمول 

.9 .2 ,(2004 لإمقنتطةل) 1 .20 ,15 .701 ,415غنا3 عنه تماد لزه أعامعاول «م#درمراآ لدي عطا ذه )أهمعصسامسؤقة 
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القرن الثاني وما بعده» أما في ما يتعلق بصحة نتائج شاخت (ويدخل 
في ذلك ضمناً نتائج غولدزيهر) فيبدو أنها مقبولة عند لايش من دون 
أي 0 

ويظهر أن نظريات شاخت وفرضياته حول السّئّة حاضرة فى كتابات 
ميتر 04:00 كذلك» وأكثر تلك الفرضيات المقبولة عند ميتر أهمية هي أن 
المسلمين في القرن الهجري الأول لم يكونوا يأبهون بالقضايا الفقهية» وأن 
الشريعة الإسلامية كانت تنمو ببطء شديدء خلافاً لما تشير إليه الأحاديث؛ 
لذاء في رأي ميترء فإن الأحاديث التي تحوي أحكاماً فقهية في تلك الفترة 
هى أحاديث واهية» ووفقاً لهاء إن تلك الأحاديث التى رويت إنما تعكس 
آراء وطرائق الفقهاء المتأخرين الذين أرادواء لتقوية آرائهم الفقهية» أن 
ينسبوها أولا إلى القضاة المتقدمين ثم إلى التابعين» ومن ثَمّ إلى الصحابة 
وأخيراً إلى النبي [] نفسه. ومع أن نظرية المدار غير منصوص عليها 
هناء إلا أن وجودها واضح وضوحاً جلياًء وقد نصت ميتر على كل حال 
على أن هذا التصور حول السّنّة النبوية مأخوذ من شاخت: 


وفي هذه الرؤية» من المسلّم به أن المقولة المنسوبة إلى النبي 
]ا ينبغي اعتبارها الأحدث لا الأقدم وهذا التسلسل قد 
شرحه شاخت عام ٠195م‏ في كتابه الأصول وقد بنى ما لديه 
على نظريات غولدزيهر”". ومنذ ذلك الحين وتلك النظريات 
مقبولة عند أغلبية المستشرقين الغربييه 09 


إلا أنه في المقابل» حين يتعلق الأمر بالجانب التطبيقي» فإن ميتر لم 
تع نظريات شاخت تماماأء كما يتبين في المثال التالي الذي توضح فيه 
نظرية المدار» فتقول: 


)6١0(‏ انظر: له تإمناؤة5 عطا 0غ ممداط صاصم 5اغطعقطء5 طمع105 جره 5ع28104» طكتتزم1 ممعقطم 

3 .ص ,(1982) 2 .هت ,9 .701 ,تطاءااي8 كعقفيط3 «عاممظ 840441 مل «اعلء30 [8115 «راعقآ عتسهاو1 
ب(1950 بووع«دظ ملمعهدان) :0هه0<1) عع ع4 مكنال انملفعاستجمطعاا زه كتمع 0 776 تلطعقطء5 امرعوول 
.34 .ج ,(1964 ,جوع هلسصععهات) :14ه0:4) محم عقهأعآ م تتمفاعن ةلواط «ق مصة ,163 .م 

10م .(0168هأ00؟) 15 .7 تنه ,4-5 .جز« رعء فيد وكتصال تمه :ججبمطبابة ره 5و0 7176 بأطاعقطاء5 

(87) انظر: «كتهآ عنسهاوآ رامد صزوع5129 01 5 أووتستصدك/1 لقصمنا نل ممعم []» ,ج8116 لمان 
-36-37 .وم ,(2001) 78 .701 ,ململ “روط 


حديث سالم ذكره عبد الرزاق وابن أبي شيبة وسحنون والدارمي 
وابن سعد والشافعى والبيهقى وابن قدامة. ويتسب هذا الحديث 
إلى خمسة من الأئمة الذين عاشوا في نهاية القرن الأول. هؤلاء 
الأئمة هم: محمد بن سيرين (بصري» توفي ١١١ه)-‏ الذي 
يعتبر المدار الوحيد في الطبقة الأولى من الرواة ‏ وعامر 
الشعبي (كوفي» توفي 7١1ه)‏ وعبد الله بن شداد بن الهادي 
(كوفي» توفي 8١‏ أو 87ه) وعبد الله بن وديعة بن خدام 
(مدني» توفي 57ه) وعروة بن الزبير (مدني» توفي 14 أو 
9ه). وإضافة إلى ذلك؛ هنالك ثلاثة من الرواة المدنيين من 
العقود الأولى للقرن الثاني وهم: الزهري (توفي 4؟١١ه)‏ 
وأبو الزناد (توفي بين 0١117و1137ه)‏ وأبو طوالة عبد الله ابن عبد 
الرحمن بن معمر (توفي 114ه)077. 


ففي مثال ميترء المذكور أعلاه هنالك خمسة رواة من الطبقة نفسها 
وعاشوا فى مرحلة مبكرة وسمعوا الحديث من الصحابى عمر (وَيه)» إلا 
أن أحدهم رُصف بأنه أقدم مداراً للإسناد لأن اثنين من الرواة نقلا هذا 
الحديث عن طريقه. وبناء على الشكل التوضيحي )١(‏ لميتر والبنية التى 
وصفتها للاسناد فإن المدار الحقيقي للاسناد هو الصحابي عمر (45) الذي 
روى هذا الحديث لأولعكك الرواة الجميكة: وفي هذه الحالةء وبوجود 
خمسة من الرواة سمعوا الحديث الذي هو محل البحث عن صحابي 
واحد»ء فنظرية المدار لا تنطبق عندئذ» وبالتأكيد فإن شاخت لن يعتبر هذا 
الحديث دليلاً يستند إليه في إثبات نظريته حيث بلغ الإسناد إلى طبقة 
الصحابة» كما أوضحناه سابقاً. الرسم التوضيحي لميتر يعكس تفسير 
موتسكى المعدل لنظرية مدار الإسنادء إلا أن ميتر رفضت احتمالية اعتبار 
الصحابي عمر (ؤه) هو المدار لهذا الحديث» ربما في محاولة منها للبقاء 
في خط نظرية شاخت. ولكن الشكل التوضيحي الذي رسمته ميتر وتوصيفها 
له يُبِيّنان بوضوح أن عمر (45) في الحالة هذه هو المدار؛ إذ إن محمد 


(87) المصدر نفسهء ص 21؛ انظر الشكل التوضيحي الذي وضعته في صفحة 05 من المقالة 
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بن سيرين والرواة الأربعة الآخرين الذين رووا الحديث كلهم نسبوه إلى 
عمر (85ه). 

وآخر مثالين سنذكرهما هنا لمؤيدي شاخت في ما توصل إليه من 
نتائج هما: أم جي كيستر (115]67 .084.1) وجانيت وأكن (صفلة177 علأعصدء0) » أما 
اهتمام كيستر الرئيس فالمعلومات العبقرية الواردة في الحديث» ولما يذكر 
نظرية مدار الإسناد» ولكنه نص على أن «الأحاديث القليلة التي درسها في 
مقالته توضح بدقة مدى انسياب بعض تطبيقات الديانات والأعراف 
السياسية الاجتماعية المنعكسة على الجمع الأولي للحديثء» كما بيّن ذلك 
إغناز غولدزيهر»”*”. وأما واكن» إحدى تلميذات شاختء فقد ألّفت كتاباً 
عن سيرته وتحدثت عن أعماله ووصفت أهم المحاوز التي تدور عليها 
نظرياته. فعلى سبيل المثال» بيّنت كيف كان شاخت مصدوما بسبب إعراض 
العلماء المعاصرين عما توصل إليه غولدزيهر من نتائج؛ إذ إنهم استمروا 
في قبولهم الأغلبية العظمى من الأحاديث» وبيّتت كذلك كيف أنها رأت أن 
مهمته تدور حول إحياء وتفسير النتائج التي قررها غولدزيهر. وفي إثبات 
تحقيقات شاخت حول أحاديث الأحكامء التي أوصلت إلى نتائج بدت أكثر 
عمقاً وتشدداًء ذكرت واكن أن «شاخت عندئذ سعى إلى فعل ما لم يحاوله 
غولدزيهرء وذلك على وجه التحديد هو أن يضع بنية جديدة توضح 
المصادر الأصلية الحقيقية للفقه الاسلامي»» والتي وصفتها بأنها بنية 
واضحة”**» وصفت واكن وآخرون نتائج شاخت بأنها مبنية على قواعد 


صلبة وأنه «من المستحيل الرد عليها»". 


(:8) انظر: نهذ «,47ه8 تإأممظ مذ لإلنطق ثة :عله 00) لله «كصم ادوع 050 0)» 03 » ,تعأاكلكا .11.1 
ستعطتنده5 تعلملصمطعوت) منواء50 عتس«واعة زه مصفدع0 151 2ط «ه كعتليقى .لع المطسرس1 ع .8 .6 
107 .م ,(1982 ,ودع نوانويء زمنآ] وزمستلا1 


(86) انظ ر : نشالا رععلظتطصسةت) (1902-1969) تاعمط3 أصعدمل واطوط ع2 ممتكله 77آ عع مومعل 
.6 .م ,(2003 بمتموعع 2:0 معنكبنة لموع.آ متسواو1 


(85) المصدر تقسهء ص 159 781. 


731 


3 


الشكل التوضيحي )١-17(‏ 


جب بو بيد جع بي يي بي بره بد بي جد جو جين عع جد عي ب يو بيد عبد عيجد يو بيدا جود بن يا يج بيج يجا بح عي مبود و0 


(:) يعني هذا أن الحديث روي من طريق سالم. 


المصدر: .52 .2 ,(2001) 801.78 ,ماعط ع2 «رلقرآ عتصهاذ1 ترامدظ صز و5129 04 5ه 1دة أمصحاصد]1 اهده نا أل دمع [1» ,ماتخ لدان 


حديث سال 


ا 


ثانياً: المعارضون لنظرية مدار الإسناد 


نكما تن عدم من العلماء نظزيات شافت على علاقها . روفن 
عدد آخر بعضاً منهاء ومن ذلك نظرية المدار. وكما رأينا فى الفصل 
السابق» فإن الأغلبية من علماء الغرب أقروا بقبول نظريات شاخت مع 
أن بعضهم ترددا في أخذها بكاملها. ولأجل تقييم مؤلفات شاخت 
ولمعرفة منزلتها العلمية عند العلماء لا بد من مراجعة الانتقادات 
الموجهة إليه والدراسات حولها. وما هي على وجه التحديد المناهج التي 
سلكها منتقدو شاخت؟ 


من خلال استقراء كتابات أولئك المفكرين» يتبيّن بوضوح أن نقاشاتهم 
تتمثل فى خط منحن؛ في أحد أطرافه آراء فيها عمومية» بينما أصحاب 
الطرف الآخر عمدوا إلى الدراسات المتعمقة جداً إلى درجة أفقدتهم الرؤية 
الشمولية التي تُمكنهم من معرفة العلاقة التي تربط نظريات شاخت بعضها 
ببعض. ومع أن جميع أولئك العلماء الذين درسوا نظريات شاخت قد 
أشاروا إلى نقاط ذات أهمية إلا أنّ هذا الكتاب سيستفيد منها جميعاً ليخرج 
بدراسة واضحة وتجديدية في الباب. 


وستتناول الصفحات الآتية تحليلاً لذلك المنحنى الفكري لأولئك 
المعارضين» مُقسّماً إياهم إلى ثلاث مجموعات رئيسة: 


تضم المجموعة الأولى العلماء الذين سلكوا منهج النقد العام ونّحَوا 
إلى تجاهل عدد من المشكلات الدقيقة التي تضمنتها مؤلفات شاخت. 


والثانية بين بين» وتمثل مجموعة بينية بين هؤلاء وأولتنك» وهم الذين 
حاولوا تقديم نقد تفصيلي متعمق لشاخت لكن بمنهج غير مركز» وقد 
توجهوا بخطابهم إلى القارئ العربي والغربي على حد سواء. 

والمجموعة الثالثة تضمنت علماء كتبوا باللغة العربية وخاطيوا القارئ 
العربى» معتمدين اعتماداً كلياً على كتابات وتفسيرات المؤلفين من 
المجموعة الثانية؛ وقد جاءت كتابات أصحاب هذه المجموعة الثالثة 
مرتكزة على نقاط محدودة من مؤلفات شاخت» بينما أُغَفْلت النظرية الكلية 
لكتاباته. 
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١‏ المجموعة الأولى: النقاد د 


7 كل من جب (طط© .2 .م 0 ومونتخمري وات تإتعسدمعخمه14) 
2 لب إجمالياً )الى أن شاخت قد أبعد التّجعة في نظرياته 0 
امرك لوطي اح الو لي 
المسلمون في القرن التاسع. 


إن دراسة نقدية رئيسة» لكنها في الوقت ذاته غير مباشرة لمنهج 
شاخت» لفترة ظهور التشريع الإسلامي يمكن أن نجدها في كتابات فؤاد 
سزكين (لناتع562 0 يي عبود (6مططم م01 925 اللذين يمثلان 
رؤية عامة تتعارض مع تلك التي قدمها شاخت» خاصة في ما يتعلق 
بموضوع حجية السْنّة النبوية. قالت عبود إنه يوجد على ورق بردى يعود 
إلى القرن الأول الهجري كتابات شرعية مستندة إلى أحاديث نبوية. وقدّم 
سزكين عدداً من المجموعات الحديثية التي تعود إلى منتصف القرن الثاني 
الهجري. 50 تثبت كتابات كل من عبود وسزكين أن كتابة الحديث ظهرت في 
فترة سبقت تلك الفترة التي يزعم شاخت أن الحديث قد اختلق فيها كما 
بينه في نظرية المدار. 

وفي نقد مباشر قال ألفريد غيوم ©تسدهاانن© 64اه) أن شاخت لم 
يستطع فهم طريقة رواية الأحاديث في بداية ظهور الإسلام» ففي مراجعته 
كتاب شاخت أصول الفقه المحمدي بث غيوم الشكوك حول نظرية المدار» 
ولكنه نص على أنه سيقبل بتلك النظرية لو أن شاخت أوردها لبيان أنها أحد 
أوجه رواية الحديث لا غير. ويرى غيوم أنه من المبالغ فيه أن نفترض أن 
«(كل حديث منسوب إلى النبي [34] فالأصل أنه غير صحيح وغير مقبول 


(لاى) انظر : أمعنعكجملت عدا تضزعط :و11 ممعععلط تععتعفنجوع ةمال عنميهاعل زه عصنعة0 171:6 ,ملع و1 
.0 .7 ركام م56 


(8) المصدر نفسه. 


(85) انظ ر: ,(1967 بللقظ .ل .13 بتمعلاعآ) عمط ع5 «عاععتطممه 5مك مال ف 625 ,سمنومعة تمي 
.53-54 .جزم ,1 .آم 


(50) انظسر : آه اقمع اندلا هلآ ,معدعنطن) تروط «وبمععائط عفطوما جز م3:01 بأو ططك 15و11 
.35-83 .هم ,2 .أمنا ,(1967 ,ووعرط معوعلا0 
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حتى يثبت خلاف ذلك... في الآثار الواردة من زمن النبي [246] أو زمن 
الصحابة» ولكن يؤخذ كلفظ موضوع لمذهب فقهي اختلق في تاريخ 
لاحق2*'”0. هذا الموقف يؤسس لرفض جزئي لنظريات شاخت إلا أنه يفتقد 
إلى الأدلّة الداعمة» إذا أخذنا فى الاعتبار محدودية قيمته العلمية» حيث 
إنه .لين إلذ-مراجعة لكثاتت ا 7 


وبطريقة النقد المباشر نفسها التي سلكها غيوم» ولكن مع التركيز على 
أدلة محددةء نجد أن مؤلفات يوري روبن «زطد8 ف.) ترد على نظرية 
المدار. وكتاب روبن التأسّى بالمحبوب كتاب في السيرة النبوية» يحتوي 
أيضاً على نقد صريح لمنهج شاخت في دراسة الأسانيد. ويرى روبن أن 
أقوال النبي [6ه]اه حتى تلك التي تمثّل مستوى متقدماً في ما يتعلق 
بالعقيدة» يمكن أن تؤرخ إلى وقت يسبق الوقت الذي اقترحه شاخت. 
ويؤكد روبن أنه ليس هنالك ما ينص على عدم ظهور أحاديث قولية ثابتة في 
زمن الصحابة تنسب لمن تنسب له (في منتصف القرن الهجري الأول 
تقريبً). ووضح روبن أن الأسانيد غير المكتملة التي يُبهِم فيها اسم الصحابي 
أو لا يظهر بالكلية» أن تلك الأسانيد تعكس مرحلة متأخرة من الرواية فى 
حين أن احتمالية دعوى السماع من الصحابة مباشرة قد ايت 017 ١‏ 


ونجد أن أكثر النقد الموجه إلى مؤلفات شاخت اكتمالاً ونضجاً هو 
ذلك النقد الذي أورده نويل كولسن (هه5لد106100) في كتابه تاريخ التشريع 
الاسلامي””"". وعلى الرغم من أن كولسن يعتقد أن نظريات شاخت لا 
يمكن أن ترد من حيث أصولها العامة» إلا أنه رد على جزئيات محددة من 
نقاشات شاخت. ولقد وافق كولسن شاخت على أن أغلبية أحاديث الأحكام 
المنسوبة إلى النبي (45ةِ) تعتبر موضوعة» نتيجة لما سمّاه نظرية الاسقاط 
التاريخي (موزمعمعاهة8) للمذاهب 0 لكنه ذهب كذلك إلى القول 


(4) انظر: «رععمع لصم كمس سملاعسمسغطس/ة 5ه عصنع ك0 ع1 زه معتياعع رعسسه[لن6 .ل 
176 .م ,(1954) 20.1 ,16 .701 ,850,45 


(؟9) انظر: نزط 4عتوعللا 25 20 تسسقطس ]8 زه عكنة عط1 :عع [مطء8 عطا كه عنرظ م1» رمنطسع نون 
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إن المذاهب الفقهية تعود مرجعيتها إلى فترة سبقت تلك التي افترضها 
شاخت» فقال كولسن: ١‏ 
كان التوجه الآخر للفقهاء فى بداية العصر العباسي هو التأكيد 

لمتزايد لمفهوم السّئّة أو المذهب الفقهي. وللدمج بين فكرة 
لسّئّة والمذهب الفقهي عرض الفقهاء المذاهب الفقهية على أن 
لها جذوراً تمتد إلى تاريخ متقدم» وأن الأئمة السابقين هم 
لدين كلت عنهم الألفاظ الواردة فى تلك الأحكام. . ومع أن 
أولئك الأئمة كانوا مجهولين إلا أنه تزايد التعريف بهم وتزايد 
وصل أسماء معيّنة لعلماء متقدّمين بالمذاهب الفقهية؛ فكان 
هنالك إسقاط تاريخى عبر رواة من أجيال المسلمين المتقدمة 
لسابقة لظهور المذاهب. وعمر [ذ4ه] على سبيل المثال كان 
دائماً ما يُشار إليه كمؤسس لمذهب المدنيين» كما أن ابن 
مسعود [ضنه] كان له مكانة مماثلة في الكوفة. وفي النهاية» 
ودون أدنى شكء انتهى الأمر إلى نسبة تلك الأقوال وحجيتها 
إلى النبي [يكِ] لدعم تلك المذاهب*3, 


يقدم كولسن هنا نسخة مُعدّلة من نظرية المدار» نسخة قصد بها 
تصحيح المشكلات التي أنتجتها تخمينات شاخت. وتقوم فكرته على اعتبار 
أن سئن النبي [كُكِ] نفسه هي الأسوة وتُقدم حجيتها على حجية المذاهب 
الفقهية. هذه الفكرة لا تقوم على رفض آراء شاخت كلية» ولكن تحاول أن 
تعيد نظرية المدار لدائرة البحث عند المخالفيه0", 

إن النسخة المعدلة لنظرية شاخت تضع تاريخاً مبكراً لنشأة التشريع 
الإاسلامي؛ حيث تقول: (إن دلالات أحاديث الأحكام تعود بنا إلى ما 
يقارب اشح ٠‏ للهجرة فقط 7١91‏ ميلادية تقريباً]». . ويقر كولسن أيضاً 
بأنه عندما ترد حجية ما يقارب عملياً جميع الأحاديث التي يفترض أنها 
متعلقة بالتشريع» كما عند شاختء فيُفترض أنها غير مقبولة» أو فلنقل إنها 
موضوعة من خلال الصورة المعطاة عن الفقه في المجتمع المسلم الأول. 


(86) المصدر نفسهء ص .4١‏ 
(93) المصدر نفسه» ص 47. 
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وقد صرح كولسن أنه من الناحية العملية وبأخذ جميع التأثيرات التاريخية 
في الاعتبار فإن فكرة الرفض للأحاديث فكرة يصعب تقبلها 0 


وهذا الاعتراض من كولسن أدَى إلى ردة فعل عنيفة عند شاخت الذي 
كتب في مراجعته المطوّلة لكتاب كولسن تاريخ التشريع الإسلامي تعليقاً 
جاء فيه: 

إن السيد كولسن قد أخذ النسبة العكسية للمذاهب إلى أئمة 

متقدمين ومنهم إلى أئمة أقدم حتى أوصلها في النهاية إلى 

النبي [56]ء وأخذ الأسانيد الملفقة على وجه التسليم. لكنه 

قال تبعاً لذلك إنه على الرغم من أن أحاديث الأحكام المروية 

عن النبي [يَل] بأسانيد واضح فيها التلفيق التي من الممكن أ 

تكون قد ظهرت في ما يقارب منتصف القرن الثاني الهجري 

فإن المذاهب المبنية عليها ينبغي أن ثُقبل كأحكام ثابتة عن 
لنبي [] إن كانت تنطبق على الأحوال المُتصورة للمجتمع 
لمدني في عهد النبي لوقا وأن الأسانيد الملفقة 
والتفصيلات لما عليه الحال آنذاك كلها ليست ذات بال لأنها 
«ملفقة») بيساطة» وهذا بكل تأكيد توثيق عكسي للمذاهب مع 
لانتصار للرأي؛ والسيد كولسن جعل نفسه أكثر سذاجة من 
ام القرن الثالث الذين ردوا على الأقل بعض الأحاديث 
لتي تعتبر في ميزانهم موضوعة 

وقد كان جواب كولسن لرسالة شاخت الهائجة هذه جواباً تفصيلياً 
وانظولاً؛ وأحال إلى حديث «الموالي السنةة الذي أحس فيه بأن شاخت قد 
أعمز لى فيه منطقاً ملتوياً. فيعتقد كولسن أننا إن بقينا بكل بساطة مع هذا 
الحم الواره في التعدييطة كثرار .من باك مواق ٠‏ لقطها 00 
بالثلث؛ ل ل فالطبيعة القانونية للقرار أنه يمتد إلى 0 


(410) المصدر نفسهء ص 54 59. 


(4) انظر: عنتههاةة غه بدمغون؟ ه صذ عمد ههه ئله12 لسة ممتضيع8100)» رتطعهطءة طمعدوول 
.392 2 ,(1966) 3 .0ت ,1 .أهلا رده 34 ««عاكمظ +[84:04ة «رجه1[ 
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حال مرض الموت» وهو حكم مُقَّر في ما يتعلق بأحكام المواريث» ولدعم 
رؤيته» أشار كولشن إل أل الشافعى نفسه فى كتابه الرسالة قد ذكر هذا 
الأمر بشكل صريح. وبعد دراسة متعمقة لهذا الحكم المتعلّق بميراث 
المولى» قال كولسن: «إن الافتراض بأن «حديث الموالي الستة» كانء كما 
يرى شاختء هو الأصل لحكم الثلث؛ إن هذا الافتراض هو بلا شك وضع 
للعربة أمام الحصان»”*"©. لقد كان كولسن متفاجتاً حقاً من ردة فعل شاخت 
وألمح إلى اختلاف منهجي جذري بينه وبين شاخت» قائلاً: «حين لا تبدو 
الصورة في حدود مجال الرؤية فإن هذا يعني بكل بساطة ضرورة طلب 
عسات عدو 


؟" ‏ المجموعة الثانية: ضائعة فى الترجمة 

لم يكن النقد موجهاً إلى شاخت فحسبء بل تعداه إلى منهج يونبل 
فى الدراسات الحديثية المبنى على كتابات شاختء» الذي انتقده سليمان 
الجار الله في أطروحته للدكتوراه المعنونة أصول الحديث: دراسة نقدية 
لمنهج غربي في الموضوع. وعلى الرغم من العنوان الواسع لهذه الأطروحة 
فإن الجار الله ركز في بحثه ودراسته بدرجة كبيرة على يونبل. ومما يثير 
التعجب أنه من بين المئة وخمسين مرجعاً التي استخدمها الجار الله نجد 
خمسة منها فقط 57 غربية مكتوبة باللغة الإنكليزية» أما البقية فكتب 
عربية بين مصادر أصلية ومراجع ثانوية أغلبها من كتب الحديث؛ وهذا 
يعكس مدى الضعف والقصور في فهم الدراسة الأكاديمية الغربية» الذي 
كان هو هدف الجار الله فى دراسته. تضمنت دراسة الجار الله قسمين: 
القسم الأول دراسة وتحقيق للاستدلال بالأوائلء وسلسلة الإسنادء وتأصيل 
مفهوم السَّنّة النبوية» وبداية ظهور مراكز ومدارس الحديث» ودراسة 
تقريبية لتاريخ طلب العلم. أما القسم الثاني فتناول عدة قضايا متعلقة 
بالحديث من الناحية التي يقدمها يونبل”'''. ونخلص إلى أن الجار الله لم 


(44) انظر: 3,80.3 .701 ركم نم3 :ببعاعمظط 1414016 «رععدع لهو جوع ه00)» ,وهكلتاه0 .آ اعملح 
198 .م ,(1967) 


5١7 المصدر نفس ص‎ )٠٠١( 
قله أهدتهرصجة لمعنائم0 خ نطائل132 زه منو,0 عط1» ,طهتلوعة-لى مقسنداسك‎ :رظنا)٠١(‎ 
11 .مم ,(1991 ,لإتمع0125) كه بوالسعلاته[] رقلوع1 .([.ط©) «راءءزطدة عط 0غ أعدمعممرم ممعامع‎ 7-9. 
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يكن موفقاً في الربط بين الجزئيات التي أراد نقدها والمنهج الشامل 
ليونبل» ولم يوفق كذلك في تحديد وضع منهج يونبل في الإطار العام 
للدراسات الغربية التي يتتمي إليها. 


وفي دراسة أقل تعمقاًء قال الطيباوي إن شاخت لم يتقيد في نتائج 
دراساته بأي من الدوافع العدائية للخلفيات المتعلقة بموضوع دراسته. ومع 
أن بعض العلماء المسلمين قد يجد في تحليلات شاخت كثيراً من الشكوك 
ويمكن أن يضع عدة تساؤلات حول بعض النقاط التفصيلية» فين الطيباوي 
يعتقد أن النظرية الرئيسة للتشريع الإسلامي» خلافاً لشكلها الظاهري لم تكن 
«متعارضة كلياً؛ مع الإسلام. حاول الطيباوي أن يعالج المشكلات التي ذكرها 
شاخت والمتعلقة بتاريخ التشريع الإسلامي» حيث قال الطيباوي إنه بالنسبة 
للمجتمع المسلم فكل الأحاديث انتهى بها الأمر لتكون مع القرآن الكريم في 
أعلى النظام التشريعي سواء منها السئن القولية أو الفعلية الثابتة””'"2. حتى 
لو اتفقنا مع الطيباوي في ما يتعلق بدوافع شاخت فيبقى وجوب تقييم مدى 
صحة نظريته لأجل الوصول إلى حكم صادق. 


وآخر وأهم صوت في هذه المجموعة ينطلق من محمد الأعظمي الذي 
نقل عنه واقتبس أقواله كثيرون من العلماء المسلمين بشكل عام والعلماء 
لعرب على الأخص. احتوى منهج الأعظمي على عدة هفوات بيّنة؛ أولها 
أن الأعظمي لم يعمد إلى البحث في العوامل ذات التأثير في الطرح العلمي 
لشاخت؛ حيث إنه لم يتناول بجدية ما طرحه شاخت من فكر في السياق 
لاستشراقي على وجه العموم؛ وما اتّبعه من منهج كان المعين له في ما 
وصل إليه من نتائج. والأهم من ذلكء أن الأعظمي قد شغِل بعرض كل 
لتفاصيل الغامضة التي عرضت له في أصول الفقه المحمدي لشاخت» من 
دون أن يوضح أوجه تداخلها مع النسق الجدلي» وهكذاء فقد أخفق 
لأعظمى فى إعطاء رؤية واضحة كان من شأنها أن تزيد من عمق دراسته 
وسعتها. كما إنه قد أخفق في تقديم بديل منهجي تصحيحي» معتمداً على 
لأسلوب الدفاعي الذي يعتبر مجرد ردة فعل. 


(؟١٠١)‏ انظر : .05 ,8 .أه0؟ ,نراجع م0 عنجمادا «رهاكتلهاهعم0 وستلدعمة طستاعم8» ,اعوط .1 .ىل 
.40 .م ,(1964) 1-2 


والجدير بالذكر أن الأعظمي قدم دراسة نقدية شاملة عن شاختء إلا 
أن طرحه لم يحقق الهدف لأنه كان ذا لهجة هجومية حادة» ولم يكن طرح 
الأعظمى على درجة من الدقة التى كان يدّعيها بصفة مستمرة. وفي ما يلي 
اقتباسان مأخوذان من مُوْلّفُه حول كتاب شاخت أصول الفقه المحمدي 
نوردهما هنا لسببين: لتلخيص الرؤية الجدلية التي طرحها الأعظمي مخالفة 
لما طرحه شاخت» ولايضاح عدم التوافق بين ما أورده الأعظمي من رؤى 
نقدية فى مقدمة بحثه وفى خاتمته. الاقتباس الأول مأخوذ من مقدمة 
الأعظمي التي يقول فيها: - 

يبدو واضحاً أن شاخت أخفق في مراجعة بعض أهم المصادرء 

فهو غالباً ما يخفق في فهم النصوص التي يوردهاء كما أن 

الأمثلة التي يذكرها بتكرار تتعارض مع الفكرة التي يعمد إلى 

استنتاجهاء وفي بعض الأحيان نراه يورد اقتباسات خارجة عن 

السياق» ويتّبع منهجاً غير علمي في بحثهء ولهذا فإنه يخلُص 

إلى نتائج ضعيفة إذا ما أخذنا في الاعتبار الشاهد من النص 

كل 00 


أما الاقتباس الآخرء وهو خلاصة مأخوذة من الخاتمة فيقول فيها: 


إن المتمعن فى أدلّة شاخت وإحالاته المتكررة إلى المصادر 
الأصلية» يرى التضاربات فى كلا الأمرين: في النظرية ذاتها 

وفي استخدام المصادر الأصلية» والفرضيات اللامبرر لهاء 
والمنهج غير العلمي في البحثء والمغالطات المحرّفة 
للحقائق» والجهل بالجدول الزمني للوقائع السياسية 
والجغرافية والاحفاق في 'تفسير التصوص المتيينة + إلى جات 

عدم إدراك منهج الاقتباس المعروف لدى العلماء الأوائل0, 
ولقد خصص الأعظمي كتاباً كاملاً لتفنيد آراء شاخت» لخصَ فيه 

شاخت كما يأني: 1 


1. انسظر : متهت رامال املع تتم اباط زه دانع 0 15 مراع5 0 ,تسفعظ ذلهأدنك/ة‎ )٠١7( 
دم ,(1985 رووع2 139أوده/انوصلة 0نند5 عملكعز نطلورنع)‎ 3. 


.1١5 المصدر نفسهء ص‎ )1١5( 


الا 


.١‏ إن القانون يقع خارج إطار الدين» فالرسول لم يقصد إيجاد نظام 
قضائي جديدء ولم تكن إمامته قضائية. فبالنسبة إلى المؤمنين من أتباعه 
فقد كانت سلطته مستقاة من مصداقية رسالته الدينية؛ أما المشككون فى 
رسالته فكانوا يتبعونه لأسباب سياسية. 1 


.١‏ لقد ظهرت المدارس الفقهية القديمة التي لا تزال إلى اليوم 
المدارس الرئيسة المعترف بها في العقود الأولى من القرن الثاني 
الهجري. ومن خلال السّنّةء أدركت هذه المذاهب «الأمر المجتمع 
عليه»») وهو مجموعة الممارسات المثالية للمجتمع التي يُقرّها المذهب 
في المدرسة الفقهية. إن هذا المفهوم القديم للسنة الذي لا علاقة له 
بأقوال الرسول وأفعاله كان القاعدة الأساسية للنظرية الفقهية فى هذه 
اعد رسن: 

“. لقد نشأ عن هذه المدارس القديمة ظهور جماعات معارضة ذات 
دوافع دينية» قامت باختلاق روايات مُفصّلة عن الرسول كي تكون مرجعاً 
يُحتج به لما يُقدّمونه من رؤى فقهية. 

4. لقد حاول أتباع المدارس القديمة مقاومة هذه الجماعات» لكنهم 
لما رأوا أن اقتحام هذه الروايات المختلقة لمفهوم السّئّة الذي كان سائداً 
من قبل أصبح مطرداًء توصلوا إلى أن أفضل ما يمكن عمله في هذا 
لشأن هو التقليل من شأن هذه الروايات عن طريق تأويلهاء وأن يختلقوا 
روايات أخرى تحمل توجّهاتهم وتعاليمهم ‏ أي إنهم عمدوا إلى وضع 

4. نتيجة لذلك» أصبح من عادة العلماء في القرنين الثاني والثالك من 
لهجرة أن يضعوا أقوالهم على لسان الرسول [46]. 

5. ولذلك» كان من الصعب ينها التعرف إلى الروايات الموثوقة 
لتي ثبتت صحتها عن الرسول [856]. 

”. إن نظام الإسناد (سلسلة الرواة) الذي استخدم للتحقق من صحة 
لأحاديث المنقولة عن الرسول [5] ليس له قيمة تاريخية؛ حيث إنه من 
ختراع أولئك العلماء الذين أرادوا أن ينسبوا كذباً معتقداتهم الشخصية 
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إلى الأصول المرجعية السابقة» ومن هذا المنطلق فإن الإسناد ليس إلا 
وسيلة فعالة في تأريخ محاولات التزوير:©. 

تكمن أهمية الخلاصة في كون مجموع ما يعرفه العرب عن شاخت 
يعتمد إلى حد كبير على كتابات الأعظمي» ولذلك فإنه من الضروري أن 
نفهم كيف بنى الأعظمي تصوّراته التي أوصلته إلى تلك النتائج. 
 "“‏ المجموعة الثالثة : النقاد العرب 

اتجه المستشرقون لمدى طويل إلى عدم الالتفات إلى كتابات العرب 
المعاصرين وتجاهلها تماماً. وفي المقابل نجد بعض العلماء العرب 
المعاصرين قام بدراسة نظريات شاخت» ضمن مجموعة من المستشرقين» 


إلا أنه وحتى الآن لا توجد دراسة نقدية متعمّقة لنظريات المستشرقين. إن 
العزوف العام عن تناول أعمال شاخت بالدراسة الجادة يبدو واضحاً جداًء 
وذلك العزوف ما هو إلا جزء من كل من ظاهرة الرفض القاطع والمتجاهل 
للنظريات الاستشراقية. ولهذاء يمكننا إلى حد ما أن نقسم ما صدر من 
ردود فعل تجاه شاخت إلى ثلاث فئات: 

الفئة الأولى: رفضت نظريات شاخت رفضاً تاماً. 

الفئة الثانية : انتقدت شاخت على نحو مفرط فى السطحية ومن دون 
أدلّة تنبت صحة دعاواها. 

الفئة الثالثة: وقفت موقف التحدي الأكثر مباشرة» ولكن من خلال 
الاعتماد على كتابات الأعظمي. 

فالفئة الأولى لا ترفض شاخت فحسبء بل ترفض كل ما ساهم به 
الغربيون من دراسات نقدية للحديث؛» وهم إنما يقفون هذا الموقف انطلاقاً 
كتبه المستشرقون في هذا المجال. 


فمثلاً»ء ذكر عبد العظيم المطعني أن موطأ مالك دليل كاف لدحض 
)٠١6(‏ المصدر نفسهء» ص .5-١‏ 


رف 


ادعاء شاخت بأن السُْنّة لم تكن تعتبر مصدراً للتشريع الإسلامي قبل 
الشافعي” ''“. ولكن ذلك لم يكن رأي شاخت بخصوص موطأ مالك» ما 
يثير الشك في أن كتّاباً من أمثال المطعني لم يسيئوا فهم شاخت فحسب»ء 
بل تعدوا ذلك إلى الام وار واو فمن كلام المطعني 
في هذا الشأن: 


إن شاخت يعطي صورة سيئة عن خيرة العلماء المسلمين من 
الأوائل» فهو يتهمهم باختلاق وتزوير الأحاديث عمداً وذلك 
بإيرادها على لسان الرسول [5ِ]. ولكن الحقيقة لا تتعدى 
كون المحتال الكاذب هو شاختء» وأمثاله من المستشرقين» 
وكل من حذا حذوهه:23. 


وفي ما عدا هذا التلفط بالقول» لم يسّق المطعني أي دليل وجيه 
لدخص مزاعم شاخت. وبالمثل» لم يذكر السباعي الذي قابل شاخت 
شخصياً» إلا القليل عن مصدر كتاباته» ولكن السباعي يزعم في هجوم ظاهر 
ضدّ المستشرقين أن «شاخت قد كتب مقدمة للتشريع الإسلامي مليئة 
بالتزييف والروايات المحرفة امتثالاً للطريقة التي سلكها سابقو بل 


أما الفئة الثانية من النقاد فهم يعترفون برأي شاخت ولكن بشكل غير 
مباشر» فنتيجة لصعوبة الحصول على المصادر الأصلية لكتابات شاخت» 
جاءت مواقفهم منه في حملات نمطية هجومية تتخذ مسلك التعميم. فعلى 
سبيل المثال» نرى أن نذير حمدان ينتقد المستشرقين لاتخاذهم أسلوب 
التعميم » وفي المقابل نراه هو يقع في هذا الخطأ في حقّ المستشرقين» بل 
إن منهجه في تناول موضوع شاخت خير مثال على ذلك. فهو يذكر أن 
شاخت اتُخذ - في ما يتعلق بالفقه الإسلامي والنظرية القانونية - موقفاً 
صارماً في مسألة ارتباط الشريعة الإسلامية بالقوانين الرومانية والعادات 


)١5(‏ عبد العظيم المطعني» افتراءات المستشرقين على الاسلام (القاهرة: مكتبة وهبة» 
ا م 
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201988 مصطفى السباعيء السنة ومكانتها في التشريع (بيروت: المكتب الإسلامي»‎ )0١8( 
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القبلية» وهو بذلك يشكك فى صلاحية الشريعة الإسلامية واستقلاليتها. 
ويعترض حمدان على شاخت كونه يكتفي في تخطتة العلماء على مسألة 
ازا بي اللعؤيية لينلا ريه والشرائع اي ل ولو أن 


حمدان قا يات شاخت بدلاً د إلصاق الت به» 
لكانت رؤّيته النقدية أكثر إقناعاً وملاءمة. 


أما الفئة الثالثة فهى مجموعة قليلة من النقاد العرب الذين وقفوا 
موقف التحدي المباشر لنظريات شاختء ولكنهم حتى الآن لم يصلوا إلى 
نتيجة موثوقة ومنصفة. وبالإضافة إلى توظيف الأساليب المنطقية العامة» 
مثل توثيق السياق بنصوص من القرآن والسّنّة» فقد اتخذ الكل تقريباً من 
كتب الأعظمي وغيرها من الكتب المعتمدة عليها مراجع لهه”'''". وبما أن 
الأعظمى اير بتكن اراس شاخت» فقد جاءت الدراسات التى 
قامت عليه لتكرر وتضاعف أخطاءهء ولهذا اضتحت اقلثلة الأهنمية: فلقد 
أورد مغلي في كتابه مناهج البحث في الاسلاميات لدى المستشرقين ملخصاً 
للكلام الطويل الذي ذكره شاخت في ما يتعلق بأصول الشريعة الإسلامية 
على النحو الآاتي: 

يصر بعض المستشرقين كغولدزيهر وشاخت على النظرية 

المتلخصة في أن الحديث لم يكن يعتبر المصدر الثاني 

للشريعة الإسلامية في الفترة الزمنية التي تلت نزول القرآن 

واتتعرت: فى سنة». وأن النسب وزاة ظهوره كان «السابعة 

إلى حلول للمشاكل التي ظهرت في مناطق مختلفة» وكذلك 


يرى روبنسون في هذه المسألة030, 
ومن ذلك يفهم مغلي أن أحد المبررات التي أوردها كل من غولدزيهر 


.)١198/8 نذير حمدانء مستشرقون (الطائف: مكتبة الصديق»‎ )٠١9( 


)11١(‏ من الواخ ضح أن أهم المؤلفات التي اتخذها الكتّاب العرب مصادر رئيسة لهم هي: 
بلع لمتجركةطلال 000 كز مصفع 0 5 ارلعهلك3 0 هنج عسلااع "عالط حلغتلة1آ1 برأممظ ون قءة4يا3 ,تمتهعم 
ليلدك 


السباعي» السّنة ومكانتها في التشريع. 
)11١(‏ محمد مغلي» مناهج البحث في الاسلاميات لدى المستشرقين (الرياض: مركز الملك 
فيصل 070١7‏ ص 114 719 
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وشاخت للخروج بهذه النظرية هو أن الحديث لم يكتب إلا بعد مرور مئتي 
سنة من زمن الرسول [1]86"''“. ويمضي مغلي في ادعائه بأن المشروع 
العلمي لغولدزيهر وشاخت وروبسون غير صالح بأكمله. ولكنه لم يلتفت 
إلى أدلّتهم أو حججهم؛ فلقد كانت موافقته التامة لموقف الأعظمي حائلاً 
دون أي محاولة من جانبه للتحقيق في هذه المسألة. 

ولقد أتى نور الدين عترء وهو أستاذ الحديث والقرآن فى جامعة 
دمشقء برؤية أكثر منطقية في تفنيده لمزاعم غولدزيهرء فهو يحتج بأن 
تدوين الحديث بدأ في عام 70 من الهجرة النبوية27©, 


ويرى عتر أن ما هو أولى وأهم من التدوين هو حفظ الحديثء» الذي 
كان المسار المتعارف عليه بين الناس فى ذلك الوقت» فعتر يرى أن الحفظ 
كان الوسيلة الأهم في تدوين الحديثء وينتقد عتر في الوقت ذاته شاخت 
خاصة والمستشرقين عامة لإغفالهم حقيقة اشتهار الصحابة بهذا المنهب!؟"2©. 


وذكر السفياني في دراسة له عن المستشرقين ومواقفهم من التشريع 
الإاسلامي أن «شاخت لم يعتبر التشريع الإسلامي جزءاً من الدين 
الإسلامي5*00©, وبعبارة أخرى» فهو ينتقد شاخت لفصله بين القانون 
والدين في منهجه التصوري عن التشريع الإسلامي. ويمضي في مزاعمه 
بادعائه أن نظريات شاخت بُنيت على هذا الافتراض الذي قد يكون مبرراً 
لصرف النظر عن كافة نظرياته. وبغض النظر عن هذا الانصراف المبهم 
اللامقبول؛ نجد السفياني يقتصر في مراجعه على كتابين مترجمين 
للأعظمي وبعض المصادر الرئيسة التي ليس لها علاقة بالموضوع. إن هذا 
النوع من الدراسات يضلل القراء من خلال التحليل غير الدقيق لنظريات 
شاخت» كما أنه يكشف عن الفجوة الكبيرة في البحث العلمي بين الشرق 
والغرب في ما يخص المواضيع المرتبطة بتاريخ التشريع الإسلامي. 


.856 المصدر نفسهء ص‎ )١١7( 

)1١*(‏ نور الدين عترء منهج النقد في علوم الحديث (دمشق: دار الفكرء 1941)) ص55 
و2506 

.5١ المصدر نفسهء» ص‎ )١1١5( 

5-06 ص‎ ».)١9957 عابد السفياني». المستشرقون (جدة: دار المنارةء‎ )١١6( 
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ومن بين كثير من العلماء المعاصرين» قام البشير بالتحقيق في بعض 
فرضيات شاخت في ما يخص المتن» وقارنها بردود العلماء التقليديين. 
وكانت قاعدته التي استند إليها في القيام بذلك هي أن صحة الإسناد لا تعني 
بيده العتنه فقد يكون المتن موضوعاً لأسباب شتى» بما فيها كون المتن 

شاذاً أو معلولاً"''2. ولقد أشار إلى كثير من استشهادات المحدقي 2319 


ومن أكثر الدراسات العربية شمولاً لمنهجية شاخت ما قام به خالد 
الدريس من دراسة لم يعتمد فيها على الأعظمي فقطء بل كذلك على 
ترجمة البشير الجزئية لكتاب شاخت أصول الفقه المحمدي١2.‏ ولقد 
أظهر الدريس ست سقطات في منهج شاخت» أولاً زعمه أن لدى شاخت 
دوافع خفية» ولكن الدريس لم يذكر ما هي تلك الد وافء*015 اننا ا 
الدريس أن شاخت كان انتقائياً في المصادر التي اعتمد عليهاء فهو لم 
يستعخدم أمهات مصادر الحديث كما ينبغي» بل عتمد بإفراط على كتب 
الفقه» وخصن منها كتاب الرسالة للشافعي؛ والبحث في مجموعة ة واسعة 

من المصادر الثانوية سيقؤى اتن فراسية أكثر شمولية” “631 . ثالشا أورد 
8 اشتباه شاخت في مصادر الحديث وقلة مراجعهء مشككاً في سلامة 
فهم 00 زابعاء وهو الأسوأ في نظر الدريس أقوال شاخت 
المتضاربة» ومن ٠‏ الأمثلة على ذلك نظرية السكوت عن الدليل (اموالة» التي 
ببق" التُحيث ا ولقد أخذ الدريس هذا التصور عن المشكلة من 
مقالة زفر التي تُرجمت إلى العربية27”0. خامساًء يرى الدريس أن شاخت 
أخفق في تفسير المصطلحات» زاعماً أن شاخت قد وظّف هذه المصطلحات 


(117) للمصطلح «المعلّلك سيأتي لاحقاً. 

)١19(‏ عصام البشير» أصول منهج المنقد عند أهل الحديث (بيروت: مؤسسة الريان» 
7 ص 4-46 

(114) للمزيد من التفاصيل حول نقد الانتقادات الموجهة لشاخت» سيأتي لاحقاً. 

(115) خالد الدريس» العيوب المنهجية في كتابات المستشرق شاخت المتعلقة بالسنة 
(الرياض: مطبعة وزارة الشؤون الإسلامية» [د. ت.]). 

)1١(‏ المصدر تقسهء ص 8# /اا. 

.4" 79 المصدر نفسهء ص‎ )١71( 

(7؟١)انظر‏ في ماسيق» ص 30/752317 

87-49 المصدر نفسة» ص‎ )1١78( 


الا 


لأهداف ذاتية. فمثلاً» يفسر شاخت مصطلح الفتنة بمعزل عن السياق 
التاريخي الذي استخدم له متخذاً من ذلك وسيلة تتماشى مع ما يضعه من 
استنتاجات”*"'2. سادساًء نزوع شاخت إلى التعميم» وهو من المآخذ التي 
ذكرها عنه عدد من العلماء العرب إِلَّا أن أصلها يعود إلى الأعظمي*"2©. 

لقد كانت دراسة الدريس لشاخت؛ من جهةء أكثر شمولاً إذا قارناها 
بما قام به معاصروه» ولكن الدريس من جهة أخرى» لم يكن يعرف عن 
شاخت إلا ما قرأه من كتب الأعظمي. 

اولقد نتج مما سبق من الدراسات المذكورة ظهور توجه نقدي أكثر 
إتقانا مما كان عليه في ما مضى» فمن بين المستشرقين الغربيين» كتب 
كولسن عن شاخت نقداً بدا منه شدة معرفة كولسن بشاخت» من منظور 
أكاديميى وشخصيء؛ حتى إن شاخت نفسه أبدى اهتماماً كبيراً 0 
النقدية المفصلة. ومع ذلك» لم يعقّب أي من النقاد العرب المعارضين 
لشاخت على رؤية كولسن مكتفين بمعارضة الأعظمي في هذا الجانب. إن 
ما خلّفه الأعظمي من نقد اتّسم بالحدة الخطابية كان سبباً في صرف النظر 
عن الكتاب الغربيين الذين تناولوا أعمال شاخت بالدراسة الجادة الواعية» 
كما أنه ضِدَّل الفئة القليلة من الكتاب العرب الذين أرادوا نقد شاخت. إن 
التعلم من الأخطاء الماضية في مثل هذه القضايا المتشعبة وإمعان الفكر في 
ما خلفته من نتائج توقظ البصيرة» سيكونان منطلقي إلى دراسة واعية» 
المدارء وبوجه أعم في ما يخص علم الحديث والتشريع الإسلامي. 


684-657 المصدر نفسهء ص‎ )١١( 
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(لفصل الثالت 


نقد أدلّة نظرية المدار 


01 5 
أدلة شاخت 


في سبيل الترويج لنظرية المدارء يعمد شاخت إلى إقناع قرائه لا 
بصحتها فحسبء بل كذلك بأثرها الواسع الانتشارء واصفاً إياها بأنها 
ظاهرة شائعة أحدثت أثراً في حصيلة الدراسات الحديثية. ولكن ما ساقه من 
الشواهد لم يتعدّ حديثين: أحدهما حديث «بيع الولاء» والآخر الحديث 
المعروف ب «حديث بريرة». ولنفترض جدلاً 3 هذين الحديثين مختلقان 
كما أراد شاختء» فإنه من الصعوبة يمكان أن نجعل من هذين المثالين 
قاعدة عامة تُجيز القول إن كل الأحاديث الشرعية أحاديث مختلقة. وبالنظر 
إلى الحديثين السابقين نرى أن شاخت يعتبر أن الإسناد في جميع الروايات 
المتعددة للحديث الأول ينتهى بعبد الله بن دينار» وفي الحديث الآخر يرى 
شاخت أن هشام هو مدار الإسناد لستتم مهمه 6ق : وفي ذلك» سأقوم 
بتحليل هذا الرأي مقارنة بما قاله السلف. بالرجوع إلى المصادر الأساسية 
والنظر في السياقات التي تكشف عن موثوقية الحديثين المذكورين. 

أما الحديث الأول المرتبط ببيع الولاء» فيقول شاخت إن إسناده 
ينتهي بابن دينار في كل رواياته 07 ويعنى ذلك أن الحديث المذكور نقله 
ثمانية رواة أخذوه ا من ابن ديار وأن ابن دينار هو الراوي الوحيد 


)١(‏ انظر : «ملسععهات) جلعهل:0) مدمعفه مسال معفم ”مطل زه كدنوة0 716 بتاعقتاءة اوعؤوول 
.3 .م ,(1950 ,قمعم 
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الذي أده من أبن عمرهء واين عمر هو وحذه من أخيده عن 
الرسول [45]. وهكذا يرى شاخت أن مدار الإسناد ‏ الشخص المختلق 
لهذا الحديث ‏ هو ابن دينار إلى نقل هذا الحديث إلى ثمانية رواة هم 
شعبة :وشفيا كم وإشساطيز 60ى| بن غبيئة كادف و5 0 وَشلقدٌ 


لكر 0 

وإذا ما نحّينا فرضيات شاخت قليلاً» فإِنَ التدقيق الشامل لأمهات 
مصادر الحديث يكشف لنا عن نتيجة مذهلة ‏ نتيجة تتعارض تماماً مع 
ادعاء شاخت. ففي الشكل التوضيحي )١  7(‏ توضيح للبنية الحقيقية لإاسناد 
هذا الحديث. 


وهكذا يمكننا القول إن كلام شاخت يحوي كثيراً من الهفوات: 
أولهاء أن ابن دينار لم يتفرّد برواية الحديث عن ابن عمر؛ فلقد وجد 
المبار كفوري في مصئّفين من مصنفات الحديث أحدهما لابن ماجه والآخر 
لأبي عوانة أن نافعاً روى الحديث عن ابن عمر» وأن الحديث» كما ذكر 
المباركفوري0”" له خمسة وثلاثون راوياً» لا ثمانية رواة كما أمّد شاخت. 
وما يثير المزيد من الاستغراب هو أن عمر لم يتفرّد برواية الحديث عن 


(؟) وفقاً لما هو موجود في كتاب محمد البخاري؛ الجامع الصحيح (بيروت: دار القلم» 
/541) (5070)؛ مسلم النيسابوري» صحيح مسلم (بيروت: دار إحياء التراث» 2)١91/7‏ 
(907١)؛‏ محمد الترمذي» جامع الترمذي (بيروت: دار الفكرء 2)1978 (1175)؛ أبو داود 
السجستاني» السئن. تحقيق عزت الدعاس (بيروت: دار الحديث» 19560), (9١79)؛‏ محمد 
ابن ماجهء السئن (بيروت: دار إحياء التراث» :)١51/5‏ (517/47)؛ أحمد بن حنبل» المسئد 
(القاهرة: دار المعارف» 45) مسلم (1905). إسماعيل» موجود فقط في مسلم (19:5). 

(9) البخاري (5705)؛ مسلم (5١190)؛‏ الترمذي (175)؛ ابن ماجه (/11417). إسماعيل» 
موجود فقط في مسلم (1507). 

(5) مسلم (0451. 

(0) مسلم (1605). 


(5) كما في الموطأ؛ أحمد النسائي» سنن النسائي (دمشق: دار العشائر» 1987)» (4108)؛ 
الدارمي (10107). 


.)19١05( مسلم‎ )/( 


(4) مسلم (5١6١)؛‏ الترمذي (77775١)؛‏ النسائي (/5761). 

(9) مسلم (1905). 

)٠١(‏ محمد المباركفوري» تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي (بيروت: دار الكتب العالمية» 
[د. ت.])) حديث رقم 7175 


روى الحديث أيضاً عن الرسول» غير أن شاخت كان غافلاً عن هذا الدليل. 


الشكل التوضيحي (1- 4 
حديث بيع الولاء 


ولا يقف الأمر عند هذا الحدء بل يتعداه إلى الأساسات التي بنى 
عليها شاخت جدله؛ والتي هي محل استفهام كونه أخفق في إدارك أن هذا 
الحديث لا يمكن أن يكون أنموذجاً مطلقاً لعامة الأحاديث» وبالتالي لا 


.)6150( الدارمي‎ )1١( 


1م 


يصلح لأن يكون شاهداً على صحة كلامهء وعلى الرغم من أن الحديث 
ورد برواية اثنين من الصحابة هما ابن عمر وعثمان» ورواه عن ابن عمر 
ابن دينار ونافع» إلا أن أهل الحديث يروون في هذا الحديث شذوذاً يجعله 
غير اعتيادي» فبتتبع مرتبة الرواة عن التابعين» نجد أن انتشار الحديث كان 
من طريق ابن ديئار. ولقد أورد اثنان من المحدثين هما ابن حج 259 
والمباركفوري شهادات كثيرين من أهل الحديث فى ما يخص محدودية 
رواة هذا الحديث. فعلى سبيل المثال يذكر أن شعبة قال إنه ودّ أن يُقبّل 
رأس ابن دينار لروايته هذا الحديث. مُعبّراً بذلك عن غرابته الواضحة. 
وبناء على شذوذ هذا الحديثء» فإنه لا يقبل كدليل على نظرية شاخت» ولا 
حتى أن يكون تموذتحاً: 

ويعتبر أهل الحديث هذا الحديث غريباً» على الرغم من أن رجحان 
صحة الحديث لا تكمن في إسناده؛ بل في كون العديد من الصحابة أجمعوا 
على رأي واحد في المسأله المذكورة. ولقد تجاهل شاخت هذا الأمرء وبذلك 
لا يتضح لنا افتقار شاخت للمصادر فحسبء بل يتبين عدم إدراكه لطرق أهل 
الحديث في معرفة صحة الحديث”"". فرأي الصحابة الذين روو' الحديث - 
ابن عمر وابن عباس وعائشة وأبو هريرة ‏ له دور مهم في تكوين صححته. 


أما الشاهد الثاني الذي أورده شاخت» وهو حديث بريرة» فلقد ذكر أن 
له ستة رواة: مالك ووهيب ووكيع وحماد وجرير وعبد الله بن نمير. 
وجميعهم روى هذا الحديث عن هشام الذي تفرّد بروايته عن أبيه عروة الذي 
تفرّد بروايته عن خالته عائشة. ويرى شاخت أن هشام هو مدار الإسناد ولذلك 
ينسب إليه وضع هذا الحديث. ونص الحديث موجود في أمهات الحديث 
الآتية: البخاري”*'' ومسلم**' وأبو داود"'“. ولكن عند مقارنة أسانيد 


470 رقم‎ »)١988 أحمد بن حجرء قتح الباري (القاهرة: المطبعة السلقية»‎ )١5( 

(1) للاطلاع على مزيد من الدراسات حول هذه الطرق» انظر ابن حجر الذي أدرج ٠١‏ 
طريقة للترجيح في ما يتعلق بصحة الحديث»ء أحدها الآراء الفقهية للصحابي الذي روى الحديث. 

)١5(‏ البخاري (5156): (51548)» (5973): (71/117). (1179). قام بترقيم 'لأحاديث أحد 
المؤلفين المعاصرين. 

.)06+5( مسلم‎ )١5( 


(15) أبو داود (0439). 


1م 


الحديث الموجودة في هذه المصادر (انظر الشكل التوضيحي (7- 5)) نرى 
الفرق الشاسع بين استنتاجات شاخت واستنتاجات أهل الحديث» وفي ما 
يأتي نقاط الاختلاف: 


أولاً: لم يتفرّد هشام برواية هذا الحدايث عن أبية عروة» حيث إن 


هنالك راويين آخرين نقلا هذا الحديث عن عروة» وهما يزيد بن رومان 2 


و بل 1 


ثانياً ل عليه عزو ينكل تدرط خرن اماي دا لا الاريك 
خمسة رواة عن عائشة وهم: عمرة 5 "© الأسود بن يزيد 7 عسل الله 
60١‏ ان ©050١ ١‏ إى. أى أ 6 
د 2 بن ام.ايمن . 


ثالثاً: لم تتفرّد عائشة برواية هذا الحديث عن الرسول (يهِ) فلقد رواه 
أيضاً عمرو بن العاص عن الرسول (0)5", 


إن محدودية المصادر التي استخدمها شاخت تتضح من هذا الحديث 
وسابقه؛ الأمر الذي لا بد من أنه كان السبب في وصوله إلى نهايات 
غير موفقة. ولذلك فإنه ليس من المستغرب أن يخطئ شاخت في قوله 
إن هذا الحديث ينتهي إلى هشام في حين أن الدليل يثبت خلاف ما 
يقول. إن ما عرضته هنا إزاء رأي شاخت في حديث بريرة يزيد قليلاً على 
ما ذكره الأعظمي في كتابه حول أصول شاخت الذي ناقش بشكل جاد 
موضع الخطأ الذي اوقع فيه شاخت في قياسه! 9 ولكن الأغرب من 
ذلك هو أن ما كتبه الأعظمي من النقد لم يجد رواجاً في الوسط الفكري 


)١506( مسلم‎ )10( 


(18) البخاري» (دهاكى لال 0)ء؟ مسلم (19:5). 

(19) البخاري» (2)507 (5043). 

)٠١(‏ البخاريء (5075) (1585د)ء (/االات)ء (لدلاتء (دعلاكل لردلاك (لتلاكمء 

الترمذي» (1765). 

)16١5( مسلم‎ )51( 

.)19١5( البخاريء (5821/8). (/0091). (4011/5 (0470)؛ مسلى‎ )1١( 

(77) البخاري» (2)5976 (03375. 

(5؟) ابن ماجه (7870) 

)١8(‏ انظسر: مف نتعك سمال انمفم به باط زه ودنع م0 كذ انأعهع5 :0 ,رنتصقعه 1/1511 .للا 
.200-205 .مم ,(1985 ,ومعرظ نزازورعاطع[] 0مدة ملكا بطلمرويع8) 


لذن 


0) 


الغربي» وهكذا خرج شاخت من الجدل من دون أن يصاب بأذى 


الشكل التوضيحي 0 


حديث بريرة 


أدلة يونبل 
انطلاقاً من رؤية يونبل أن أدلّة شاخت لم تكن كافية لاثبات نظريته 
عن مدار الإسنادء فقد قرّر يونبل أن يخصص فصلاً كاملاً فى كتابه السنة 


(55؟) انظر: ذه دعنةنهةة لهوعآ عنسهاك1 #عمتعاعه<2 ره وسنع 0 مغ أوع05 عط روقللدكط أمدتلا 
.20 .م ,(2002-2003) 1 مط ,2 .801 ,محما «عاعمط جمعء]ة 4انه عتسبعاكل زه أعادصدول. «رعوجتامعولط أكتلوتمماه©). 


8م 


عند المسلمين لدعم نظرية شاخت بالمزيد من الأدلّة. ولهذا الغرض ساق 
يونبل في هذه المسأله حديث «تبنى المدينة» الوارد في كل من تاريخ بغداد 
للخطيب» وكتاب الموضوعات لابن الجوزيء وذكر أن سفيان الثوري الذي 
يُعدٌ من خيرة المحدثين الثقات هو مدار الإسناد والواضع لهذا الحديث. 
ويختم يونبل قوله إنه حتى أوثق المحدثين قد يكونون مدارات للأسانيدء 
بشكل عام. إن أهمية هذه ا فكأن يونبل أراد أن 
يقول إن موثوقية كل مجامع الحديث لا تخلو من الشك. 


وعلى الرغم من أن يونبل كان محقاً في افتراضه بأن ثمة مداراً 
للإسناد في هذا الحديثء إلا أنني أرى أنه لم يُصِبٍ في تحديده سفيان 
الثوري كمدار للإسناد. فيونبل يستند في جدله إلى ثلاثة شواهد منطقية 
رئيسة» أولها الشاهد الاجتماعى التاريخى» والثانى تحليله لإسناد حديث 
«تينى المدينة»» والثالث يتعلق بحديثين آخرين يدعمان قوله. وسأقوم في 
هذا الفصل بإيراد عدد من الأدلة التي د تبيّن عدم صحة هذه الشواهد» ما 
يترتب عليه نقض إدعاءات يونبل. وبالعغاول بشي التعقيب على هذه 
الشواهد بالتتالى واستخدامها للاستدلال على رأي آخر مفاده أن مدار 
الإسناد في هذا الحديث هو عمار بن سيف وهو راو مصنف بإجماع أهل 
الحديث على أنه ضعيف. وبالإضافة إلى ذلك» فإن الرأي الذي سأذكره 
بتحديد عمار كمدار للاسناد سيكون مستنداً إلى صياغة نظرية مدار الإسناد 
بطريقة صحيحة ذات أسس تاريخية أكثر دقة. 


إن حديث «تبنى المدينة» يعد حديئاً ضعيفاً بإجماع أهل الحديث كون 
المدار فيه هو عمار بن سيفاء» وهذا ما ذكره ابن الجوزي ةي كتاب 
الموضوعات» الذي كان يأمل منع مثل هذا الحديث من الانتشار في دائرة 
الرواية» وحيث إِنَّ حديث «تبنى المدينة» قد أدرج في كتاب تاريخ بغداد 
للخطيب» فإنه عكس بشكل لافت موقفاً مناوئاً للخلافة العباسية في القرن 
الثاني/ الثامن: (اتينى مدينة بين دجلة والدجيل وقطريبل والصراة» تجبى 
إليها خزائن الأرض وجبايرتهاء يخسف بأهلهاء فلهي أسرع هوياً بأهلها من 
الوتد الحديد ف في الأرض الرخوة». 


يذكر يونبل أن لهذا الحديث ثمانية عشر إسناداً: اثنان من طريق أنس 


46 


بن مالك» والستة عشر الأخرى من طريق جابر بن عبد الله. ويعتقد يونبل 
أن جميع الأسانيد» ماعدا القليل منهاء تنتهي إلى سفيان الثوري 
(رت ١1١ه/6/الام).‏ ومنه انتقلت إلى اثني عشر أو ما يقارب ذلك من 
طلابه المزعومين» وبعد أن تناول يونبل جميع الأسانيد بالنقاش» خلص 
إلى ما يأتي : 
حتى الآن» مرّ علينا أن عدداً من الرواة الذين رووا هذا 
الحديث من دون لبس عن سفيان مرةء ومرة عن عمار بن 
سيف الذي ذكر أيضاً في الأسانيد التى يبدو أن سفيان قد 


أسقط منهاء إِلَا أنها لا تخلو من التلميح بأن سفيان كان له يد 
فى م 


وعلى الرغم من أن يونبل كان يعلم أن عمّار قد يكون له يد في وضع 
هذا الحديث, إلا أنه أصرٌ على أن مدار الإسناد هو سفيان وليس عمار 
الذي يرجح الخطيب وابن الجوزي أنه هو مدار الإسناد في هذا الحديث. 
ويوجه يونبل انتقاده إلى هذين المحدثين وأسلافهما من المحدثين كأحمد 
ابن حنبل ويحيى بن معين على آرائهم إزاء هذا الحديث بقوله: 
ستناداً إلى عدد من كتب الأوائل من أهل الحديث كأحمد بن 
حنبل ويحيى بن مالك وغيرهمء يدعونا الخطيب وابن ن الجوزي 
إلى أن نصدق بأن اثني عشر أو ما يقارب ذلك من الرواة غير 
المشهورين الذين لم يكن لأحدهم علم بالآخر. قام كل 
بمفرده وبمعزل عن الآخر» بوضع حديث واحد» هو نفسه 
لحديث الذي يزعم كل فرد منهمء من دون العلم بالآخر 
وبمعزل عنه أنه سمعه من الرجل المشهور ذاته2", 
وإلى حدّ كبير» نجد أن الرواة الاثني عشر غير المشهورين رووا 
الحديث عن طريق عمّارء بينما رواه قلّة عن سفيان» وهم يُعدّون من غير 
الثقات. كما سيأتيى شرحه في أواخر هذا الفصل. 


(0؟) المصدر نفسهء» ص 25١١‏ 
(18) المصدر نقسهء ص .7١١‏ 


كم 


نجد أن أول وأهم مقو مه تدز بها يونبيل طرحه هي الشاهد 
الاجتماعي التاريخي لحياة سفيان وصلته بالحكم العباسي وترائهء وأقوى 
ما يحتج به يونيل في هذا الصدد هو ما كان يُعرف عن سفيان من 
عداوة للحكم العباسيء والأمر الذي لا يُستبعد أنه قد أخرج هذه 
العداوة في صورة ديك + أق ريما أكدز من حديث. كما لا يستيعد 
يونبل أن يكون كثير من أقوال سفيان قد لتُق بأسانيد تنتهي إلى 
الرسول (6ةِ) من دون أن يكون لسفيان يد فى ذلك. وأخيراء لقد بدأ 
بناء بغداد عام (545١ه/‏ 17لم) وانتهى بعده بأربع سنوات تقريباء وهذا 
ما يؤكد تزامن تخطيط بغداد وعمارتها مع حياة سفيان الثوري الذي 
توفي عام (71١ه/5/الام).‏ 

كما نجد أن أول خاتمة يصل إليها يونبل في هذا السياق هي أن سفيان 
الثوري هو المسؤول عن وضع هذا الحديث» ويمضي في حديثه ملمّحاً إلى 
أن سفيان كما لقّق الحديث المذكور فقد يكون لفق غيره من الأحاديث» 
وهكذا يمضي يونبل مشككاً في مصداقية عدد كبير من الأحاديث. وإذا ما 
وضع في الاعتبار أن سفيان يعد أمير المؤمنين في الحديث وفي مرتبة تفوق 
مرتبة مالك بن أنس** نفسه”'©» وبالتالي» فإن النتيجة المنطقية لما 
انتهى إليه يونبل هي أن كل ما رُوي من الأحاديث عن الرواة ممن هم دون 
هذه المرتبة من الثقة والصدق قد يكون [ إلى حد بعيد وضاعاً فالخلاصة 
هي أن روايات الحديث كلها موضع شك. ولهذا السيبب ترى أن مسألة 
أحاديث سفيان تستحق منا كل الاهتمام. 

أولاً. إذا ما قمنا بتتبع حياة سفيان وموقفه من العباسيين» فإننا نجد أن 
سفيان المولود عام (917ه/17/م) كان في الخامسة والثلاثين من العمر 
حينما ظهرت الخلافة العباسية (9١ه/‏ ٠5/م)‏ وكان في الأربعين عندما 
تولى المنصور الحكم (17 - 98١ه/‏ 1/04 00/ام) وهو الذي أمر ببناء 


(15) يُعدَ الإمام مالك المؤسس للمذهب المالكي» والجامع لأقدم مصنفات الحديث» 
الموطأ. ولقد كان في زمانه إمام أهل الحديث» حيث إنه رفض الاتخراط ‏ في العمل السياسي» على 
الرغم مما كان يخصه به الخليفة المنصور من مكانة مميزة. . وكان أيضاً يعارض معاصريه من الفقهاء 
في تفضيلهم الرأي والقياس على الحديث. ويعد عند المحدثين إمام أهل الحديث في المدينة. 

(7) محمد بن سعدء الطبقات الكبرى (ليدن: بريل» ))19١5‏ ج 3 ص 078. 


لامر 


اك ولم نجل خلال تلك الفترة أي إشارة إلى وقوع خلاف بين سفيان 
وأي من الخلفاء العباسيين الذين حكموا قبل المنصور أو بعده» ومنهم 
السفاح (75١ه‏ 500م) والمهدي (بين ١58-158‏ أو 54١ه/‏ هلالا 
000 ولما كان لسفيان من العلم الغزير ما لفت أنظار الحكام إليهء فإن 
المتصور زشعةه - ترشيحاً لم يلق ترحيباً لمنصب قاضي القضاة. 
رفض سفيان هذا المنصب ثار عليه غضب الخليفقة» 0 
متخفّياً حتى انقضاء حكم المنصور”7". 

وعلى الرغم من تخمّيه خلال فترة حكم المنصورء لم يثنه ذلك عن 
الاعتراف بخلافة المنصور بل إنه كان يلقبه بلقب أمير المؤمنين» فهو لم 
يقم قط بأي ثورة ضدّ المنصور أو أي خليفة عباسي آخر. ومن الجانب 
الآخر» لم يبد أن المنصور كان على حماسة لتعقّب سفيان» وإلا لكان 

من السهل عليه إيجاده فعلياً في أي مدينة من مدن الخلافة بعد أن فر 
من بغداد عام 6اه/ ؟الالام انفد . فعلى سبيل المثال» عندما كان سفيان 
في مكةء لال ا ل 
يتخْفّى وإِلّا سيقبض عليه ويرسله إلى المنصور في بغداد» ولو كان محمد 
يرى أن سفيان يشكل خطراً على المنصور أو على حكمه؛ لم يكن ليتردد 
في إرساله إلى بغداد تحت الحراسة”'". ولم يكن والي مكة وحده من 
يشعر بالرضى تجاه سفيان بل كان غيره من الولاة العباسيين يحملون 
الشعور ات 0 

وحيث إن سفيان كان يؤدي الصلوات مع الخلفاء العباسيين» ففي ذلك 
إشارة أخرى إلى أنه لم يكن على عداء مع الخلافة الحاكمة”*". وي 


-١7 ص‎ :)194٠ محمد قلعجي» موسوعة فقه سفيان الثوري (بيروت: دار النفائس»‎ )91١( 
2 16 

(20) أشار أبو نعيم إلى ذلك كما ذكره: يوسف المزيء تهذيب الكمال في أسماء الرجال 
(بيروت: مؤسسة الرسالة» 2))١988‏ مج ١١1ء‏ ص 195. 

(9©) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج 7 ص 88ه. 

(74) محمد الذهبي» سير أعلام النبلاء؛ تحقيق شعيب الأرناؤوط (بيروت: مؤسسة الرسالة» 
2ج لا وقلعجي. موسوعة فقه سفيان الثوري» ص .١5‏ 

(5") عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازيء الجرح والتغديل (حيدرآباد الدذكن: مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية» :»)١901‏ مج ١ع‏ ص 51 


4م 


عبد الرحمن بن مهدي ذلك بقوله: اأهزاسيييت بان بسب الحدا من 
السلطان قط في شدته عليهم:”"©. ولقد نصح العالم الشهير حماد بن زيد 
سفيان في فترة حكم المهدي» وهي التي أعقبت مباشرةوقاة ال 0 
نصحه أن يزور الخليفة الجديد في بغداد»ء وقد عزم سفيان على الذهاب إليه 
إلا أنه مرض مرضاً شديداً وتوفي قبل رحيله إلى العاصمة”©. 


وفي ذلك ما يبين بوضوح أن سفيان لم يكن على خلاف مع الحكم 
العباسي» ولكن خلافه كان خلافا شخصيا مع المنصور. 


وفي سيرة سفيان للأصفهاني» لم يرد أي اقتباس يشير إلى وجود نزاع 

من أي نوع بين سفيان والعباسيين؛ بل لم يُؤثّر عنه إلا أنه كان دائم النصح 
والدعاء لهه*". وبهذا نخلّص إلى أن يونبل قدّم صورة غير كاملة عن 
علاقة سفيان بالحكم العباسي» واستخدمها ليدعم التصور المغلوط الزاعم 
بأن نزعة سفيان المناوئة للاستبداد قد نمس عنها بإخراج حديث 5 
ملفقة. وفي النهاية» يؤكد يونبل أن سفيان هو على الأرجح من اختلق هذا 
الحديث. 


وهنالك شاهد آخر مهم يرتبط بالجانب الاجتماعي التاريخي وهو 
السيرة المكتوبة عن سفيان في ما يتعلق بمصداقيته في الرواية» وهي ما 
يتناولها يونبل بالطعن. وعلى الجانب المخالف» يرى يحيى بن مالك وابن 
ا ا ا 0 
جانت :مرتتتة في زواية البحديف .641 ٠»‏ بل إن و1 1 يحيى القطان 2 


(75) المصدر نفسه. 

(9") ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج 7.» ص 07/8. 

(") قلعجي. موسوعة فقه سفيان الثوري. ص 790. 

(4؟) أحمد الأصفهاني» حلية الأولياء (بيروت: دار الكتاب العربي» 15317): ج 21 
ص 5ه" لاحل وج لاء صن 154-15 

(5) هذه هي أعلى رتبة في تصنيف الرواة» كماذكر ذلك أحمد بن حجر في مقدمة كتابه 
تقريب التهذيب (حلب: دار الراشد» »)١985‏ انظر الملحق .)١(‏ 

.194 ص‎ .١١ المزي» تهذيب الكمال في أسماء الرجال» مج‎ )4١( 

(؟4) ابن أبي حاتم الرازي» الجرح والتعديل» مج 4» ص 7577. 

(4) الأصفهاني» حلية الأولياء ج 1» ص 2 
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يريان أن سفيان أكثر ثقة من مالك بن أنس (4!١ه/47/ام)‏ وهو صاحب 

الموطأ (أول كتاب جامع للأحاديث). ولقد كتب الخطيب: كان إماماً من 

أئمة المسلمين وعلماً من أعلام الدين» مجمعاً على إمامته بحيث لا يستغنى 
5 ع2 

عن ترزكيته) 0. 


والأهم من ذلك هو أن سفيان قد عرف بالثقة بين كل الرواة الذين 
اختارهم ليرووا عنه. وبيئما كان سفيان يقضي اخر حياته في مكة متخفياء 
لم يكن من السهل عليه أن يلتقي بالناس لرواية الحديث عنه. ولقد أدى 
ذلك إلى اقتصار رواية الحديث على عند قليل من الرواة الثقات الذين 
يرى سفيان أهليتهم ومصداقيتهم لأداء مهمة الرواية» فلقد أجمع أهل 
الحديث على أن سفيان كان شديد الحرص على انتقاء رُواة الحديث» حتى 
أدى حرصه البالغ في تجنب رواية الحديث لغير الثقات من المحدثين إلى 
رفضه رواية الحديث لغير العرب؟ إذ كان كثيرون منهم في وقته لا يجيدون 
العربية ولا المسائل التي كتبت بها. ولقد تقل عنه أنه قال: 


«إنما العلم إنما أخذ عن العرب فإذا صار إلى النبط وسفل الناس 
قلبوا العلم»””*". إن هذه المقولة لتضعنا أمام تساؤل حول حديث "«تبنى 
مدينة»؛ لماذا نجد رواة غير ثقات في هذا الحديث؟ لِم لم يرووا هذا 
الحديث عن سفيان الرواةٌ المعروفون لدى سفيان بالئقة والذين كان 
يلتقيهم خفية؟ في الحقيقة» ليس من بين هؤلاء الرواة رجل ثقة إلا عبد 
الرزاق الصنعاني الذي ذكر نضّاً وتحديداً أن هذا الحديث لم يكن مما 
واه نان . 

وهكذا يتبيّن بوضوح أن سفيان لا علاقة له بنقل هذا الحديث لأي من 
هؤلاء الرواة غير الثقات. فلعل هذا الحديث قد الختلق من غيره من 
الرواة»؛ وبذلك يكون الاستفهام لا عمّا إذا كان في هذا الحديث مدار إسناد 
أم لاء بل عن تحديد من هو مدار الإستاد؟ 


(5؟) أبو بكر أحمد الخطيب البغدادي» تاريخ يغداد (القاهرة: مكتبة الخانجي» 201971 


مج 4. 
(45) الأصفهاني. المصدر نفسهء مج 3ء ص 719 
(41) الخطيب البغدادي» المصدر تفسهء ج ١‏ ص 74 
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من خلال الشكل التوضيحي (7- 7 - أ) يحاول يونبل أن يبرهن على 
أن سفيان هو واضع حديث «تبنى مدينة»» لكنه انصرف بشكل يدعو إلى 
العجب عن التعرض لأسانيد أخرى لهذا الحديث قد يكون أحد رواتها هر 
مدار الإسنادء ولذلك فإن الشكل التوضيحي (7-57- أ) لا يعطي صورة 
كاملة عن شكل الإسناد» بينما نجد الصورة الأكثر دقة لإسناد هذا الحديث 
في الشكل التوضيحي (1- 1 ب) وهو نسخة معدلة تتناول بتفصيل أكثر 
مدارات الإسناد الأخرى ذات الصلة بهذا الحديث. وبالإضافة إلى هذا 
الشكل التوضيحي» سأقوم بعرض مختصر لسيرة كل راو لأكشف عن 
الظروف التي صاحبت هذا الإسناد والتي ربما كان لها الأثر في وضع هذا 
الحديث. 

فبحسب الترتيب الزمني نجد أن الإسناد الذي يسبق سفيان كالآتي: 
جرير (1هه/ 1/1<م)240, وهو صحابي معزوافت؛ ويليه أب و ععمنان (58ه/ 
6 وعاصم (4:0ه/ :0011© وكلاهما صحابيان موثوقان» 
ولكن يونبل لم يتهم أيآ منهما بكونه مدار الإسناد هذاء بل إنه قال: «لم 
نخطئ كثيراً في نسبة تاريخ هذا الحديث إلى نهاية الأربعينيات وبداية 
الخمسينيات (٠/اه/‏ 190م) أو على أي تقدير» قبل وفاة سفيان في ١11١ه/‏ 
١‏ 

وبما أن بناء بغداد كان عام 544١ه/‏ 17لام ‏ 154ه/55لام2 وبما أن 
.حديث «تبنى مدينة» وهو حديث يشتمل على وصف مفصل لحال بغداد» 
بما أنَّ هذا الحديث ظهر وانتشر بعد تأسيس المدينةء فإنه لا يظهر بأي 
حال أن يكون عاصم (ت١4ه/‏ 6١55م)»‏ هو من اختلق هذا الحديث ولا أي 
أحد من أسلاقه. 


(40) ابن حجرء تقريب التهذيب» مج ١‏ ص 177 

(44) المصدر نفسهء ميج 1 ص 444 

(49) المصدر نفسهء مج ١ء‏ ص 848. 

(60) انظر : 4ه ععمميع دور نروماه جلت جز كء41 طق ,2701110 #أعطط ,لأمطصرس1 ك .11 .6 
.213 .ع« ,(1983 رؤوع 1 تإأأدتء حكنهنآ عع 10 طعت :شاط بعع لطهت ) 4711م برامهة 1 زه تراك دمطاس4 
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الشكل التوضيحى (7- 1-آ) 
حديث «تبنى المدينة» 


(:) على الرغم من أن يونبل لم يوضح معنى استخدامه للحرف (25- ف)» إلا أنني أفترض أنه 
يقصد به الاختصار لكلمة فلان. 

الم صسادر : 274 6 1ته د20 ,جرع 7701010©) نذ 41©5ها5 :176414401 71تأكنطة بلأمطمزن3 .ى .11 . 6 

.209 مم ,(1983 ,قمع نجالواء انه لآ عع ل #طصسدن) تدده لهم رة) 711ممل] براسجدظظ ره دفرطىم :اعدف 
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الشكل التوضيحى (7- لااب) 
حديث تبتى مداينة 


ولأجل الدقة» يتعيّن علينا أن نستعرض الرواة الستة الذين نقلوا هذا 
الحديث عن عاصمء والذين من المحتمل أن يكون أحدهم مداراً لإسناد 
هذا الحديث. ولنبداً بسفيان الثوري (١7١ه/8/الام)‏ الذي يعتبره يونبل 
مدار الإسناد. ومن الجدير بالذكر أن أحد الرواة الستة الذين نستعرضهم 
الآان وهو عمار قد روى الحديث عن سفيان. الثاني : سيف (0كهم ع لامم) 
وهو الأرجح بأن يكون مدار الإسناد» وبالتالي المسؤول عن اختلاق هذا 


0 


الحديث وروايته إلى سبعة من طلابه» اثنان منهمء وهما خلف بن تميم 
وابن أبي بكرهء رويا هذا الحديث من خلال سفيان عن عاصمء» بينما رواه 
الخمسة الآخرون عنه من طريق عاصم مباشرة» وهم: 

)١(‏ خلف بن تميم (5١اه/‏ 207م) 017 وهو من أهل الكوفة ومعروف 
بالتقى والأمانة» من المرتبة الرابعة9* , 


زهة إسحاق بن منصور السلولي (١٠ه/‏ ١5لم)‏ وهو من الطبقة 
التكا ميةء :و شخروت.بالامانة والكن فيل إنه شيع 3 

(9) مالك بن إسماعيل (51ه/ 4 81م) وهو راو من الطيقة الثانية 
ومن الثقات» وقد شهد له ابن حبان وأبو داودء والنسائي» وأثنى عليه ابن 
معين الذي قال عنه لم أر قط راوياً أصدق من مالك بن إسماعيل)*. 


(4) أحمد بن يعقوب | دى (١٠84-15١5ه/‏ ه١8‏ -455م) 

كن لحيو ِ م6 وهو 

راو كوفي من الطبقة الثالثة ومعروف بصدقه وقال عنه ابن حبان 
والعجلي: «وهو راو ثقة: 0" . 


(5) يحيى بن بكير (109ه/8750م) وهو راو كوفي ثقة من الطبقة 


الثالثة وقد عاش في بغداد»ء وقال عنه ابن حبان والعجلي وابن معين اوهو 
26500 
راو ثقة» 5 


(5) حسين الأشقر الذي لم يصلنا عن سيرته أي معلومة. ومن هذا 
العرض السيري لطلاب عمار» نستنتج أن جميعهم رواأة ثقات. وفي ذلك 
دليل معقول وكافٍ لأن ينسب المحدثون حديث تبنى مدينة إلى عمار» بما 
أن جميع هؤلاء الرواة الثقات نسبوه إليه. 


)0١(‏ روى خلف هذا الحديث مرة عن طريق عمار عن سفيان عن عاصم» ومرة عن طريق 
عمار عن عاصم مباشرة. 

(07) ابن حجرء تقريب التهذيب» مج ١ء‏ ص 25900 والمزيء تهذيب الكمال في أسماء 
الرجال» مج 4 ص 3171١‏ 

(0) المصدران نفسهماء مج ١ء‏ ص 235١‏ ومج 7ء ص 158 على التوالي. 

(2) ابن حجرء المصدر نفسهء مج اء صن 777 

(00) المصدر نفسهء مج ١ء‏ ص 74 والمرّيء المصدر نفسهء مج ١ء‏ ص 015 على التوالي. 

(01) المصدران نفسهماء مج لاء ص 45 ومج الاء ص 150 على التوالي. 
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وعلى النقيض تماماًء نجد أن كل الرواة الذين نقلوا هذا الحديث عن 
سفيان رواة ضعفاءء وهم الى جانب عمار وسيف: 


فق عبد الله بن سفيان الغذانى» وهو راو بصري من الطبقة الحادية 
عشرة» ومشهور برواية الأسانيد الضعيفة من الرواة المشهورين» ولقد 
اتهمه ابن معين بالكذب977 , 


(؟) إسماعيل بن عمرو (لالااه/ ١84م)‏ وهو كوفي من الطبقة الثامنةء 
وهو في نظر الدارقطني» وابن عديّ راو ضعيف» وقد اتهمه عدي بروايته 
عن سفيان أحاديث الم يسمعها أحد غيره)0” , 

(*) عبد العزيز بن أبان (9٠؟ه/‏ 877م): وهو كوفي من الطبقة 
الحادية عشرة عاش فى بغداد ولقد اتهمه ابن معين وآخرون بالكذب527 ,2 
وذكر أبن حجر عنه أنه 20 

(4) إسماعيل أبان (١٠١17ه/455م)‏ وهو كوفي متروك من الطبقة 
الحادية عشرة» ولقد اتهم أيضاً باختلاق الأحاديث”''2. وذكر عنه أيضاً أنه 
كان يضع الأحاديث على لسان سفيان”'"'؛ وفي ذلك برهان على أن سفيان 
لم يكن له يد في وضع هذا الحديث. 


(0) عبد الرزاق الصنعاني (١١1ه/877م)‏ وهو راو مشهور وثقة من 
الطبقة الثانية» ولكنه أصيب بضعف البصر والذاكرة فى الكبر”""2. غير أن 


(91) محمد بن حبان» المجروحين (حلب: دار الواعي» 2))1915 مج [ء ص 277 ومحمد 
الذهبي» ميزان الاعتدال في أسماء الرجال (بيروت: دار الكتب العربية» :)١937‏ مج "ا ص 5. 

(08) الذهبي: ميزان الاعتدال في أسماء الرجال» مج ١ء‏ ص 754؟» وسير النبلاء (بيروت: 
مؤسسة الرسالة» ))١980‏ مج 23٠١‏ ص 47#0. 

(09) أشار ابن حبان إلى أن عبد العزيز سرق أحاديثاً من غيرهء وذلك يعنى أنه روى الأحاديث 
التى وجدها في الكتب من دون أن يسمعها بنفسه. فمثلاًء من الممكن أن يكون قد أخذ هذا الحديث 
من عمار وادّعى أنه سمعه من سفيان مباشرة» بينما هو في الحقيقة لم يسمعه بل وجده في كتاب 
عمار. انظر: ابن حبان» المصدر نفسهء مج لاء ص .15١0‏ 

.)١( ص 007. انظر الملحق‎ ١ ابن حجرء تقريب التهذيب» مج‎ )1١( 

(31) المصدر نفسهء مج ١ء‏ ص 59. 

(57) ابن حبان» المصدر نفسهء مج »١‏ ص 1758 

أشياف أين حجر» المصدر نفسه» مج 20 ص فرظ 
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وجود راو ثقة مثله ولو كان الراوي الثقة الوحيد في إسناد هذا الحديث 
لسفيان يعد سبباً كافياً لإلقاء نظرة أخرى على المسألة. 


وفي الواقع» يكشف لنا البحث في المصادر الرئيسة أن عبد الرزاق لم 
يرو هذا الحديث إلا ليضعّفهء بمعنى أن يحذر المحدثين من رواية هذا 
الحديث عن سفيان أو نسبته إليه. وبشكل عام» لقد كان هناك توجه عند 
المحدثين يتمثّل في رواية الأحاديث ضعيفة الرواة بقصد تبيان بطلانها. فلقد 
لقي أحمد بن حنبل مرة يحيى بن معين يكتب حديث معمر عن أبان عن 
أنس» فسأله عن سبب كتابة هذا الحديث الضعيف» فأجابه أنه يكتبه برواية 
عبد الرزاق الذي كتب حديث معمر ليس إلا ليبين للمحدثين عدم صحة 
إسناده””'2. وكذلك فقد كتب عبد الرزاق ويحيى بن معين قول يحيى بن 
آدم أنه لم يرو أحد حديث تبنى المدينة غير عمار بن سيف» وزاد ابن معين 
على ذلك: «ومن الرواة من نقل هذا الحديث عن عمار عن عاصم مباشرة » 
بينما أدخل رواة آخرون سفيان بين عمار وعاصمء ولكن 8 
أصل صحيح»”*'2. وهكذا نرى آخر الرواة والذي كان من الممكن أن يدعم 
رؤية يونبل يعمد إلى نقضها. وعلاوة على ذلك» يذكر يحيى بن آدم أن 
عمّاراً وجد هذا الحديث في كتاب وادّعى أنه سمعه من سفيان""©. ومن 

بين الرواة الأربعة المُتّهّمِين بالكذب نجد واحداً من البصرة والثلاثة 
الآخرين من الكوفة وهم أصحاب في سن واحدة» وهذا ما يشير إلى قرب 
المتداولين للحديث من بعضهم. 


أما الرواي الثالث؛ وهو عبد الرحمن ع المحاربي (195ه/108م) فهو 
كوفي من الطيقة: الافييةة )وصقت بالعدليين 2190و هالبعته اتن معيين. 
أنه : (يروي أحاديث شاذة عه 0 المشهورين»» ويشرح أبو حاتم ذلك 


(55) أبو عبد الله الحاكم» المدخل إلى كتاب الاكليل» تحقيق فؤاد أحمد (مكة المكرمة: 
المكتبة التجارية» 19417)» ج ١ء‏ ص 37. 

(55) الخطيب اليغدادي» تاريخ بغداد» مج ١‏ ص 5 5. 

(7) محمد الذهبي» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (بيروت: دار الكتب العربية» 
:)١9417‏ سيرة عمار رقم (095). 

(59) ابن حجرء تقريب التهذيب» مج »١‏ ص 497. 


(18) المدلس هو الشخص الذي يقوم بالتدليس. 
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بعمق أكثر قائلاً: «المحاربي رار ثقة» لكنه يروي أحاديث شاذة عن أناس 
مجهولين» وذلك ما يوهن كل رواياته»"©. ومن المحتمل أن يكون 
المحاربي قد روى هذا الحديث عن سيف» وأن سيف هو ملذار الإسناد إذا 
افترضنا أن عماراً والمحاربى قد رويا هذا الحديث من خلاله» ولكن دلسا 


الرواية عنه. 


ونأتي إلى الراوي الرايع» سيف بن محمد (90١ه/١١61م)‏ وهو 
كوفي عاش في بغدادء وهو ابن أخت سفيان الثوري» لكنه لم يأخذ 
لرواية عنه مباشرة. وسيف من طبقة المحدثين غير الثقات على الإطلاق» 
حيك إن ابن مجم فى 0 0 والذهبي7»© كلهم يموت 
بالكذب» ويضيف ابن حتبل أن سيف كان يضع الأحاديث. ويعدٌ 
لنسائي7"" والدارقطني”*؟"2 سيفاً من المتروكين من الطبقة الحادية عشرة» 
وهنا ما يشير إلى الدرجة الضعيفة جداً من مصداقية سيف2*". وبالإضافة 
إلى هذا النقد القوي المُوجّه إليه من المحدثين فإنهم أهملوا كل 
أحاديئه» حيث قال أبو حاتم: «ضعيف لا يكتب حديث ذاهب 
لحديث”"'2. وعن هذا الحديث بالتحديد يقول البخاري: «حديث تبنى 
لمدينة لم يثبت بإسناد صحيح”"". ولقد أورد ابن عدي ستة أحاديث 
لم يروها أحد عن سفيان إلا سيف» وأكد ابن عدي أن سيف قد وضع 
أكثر من تلك الستة أحاديث ونسبها إلى سفيان» كما أنه وضع أحاديث 
أخرى ونسبها إلى غير سفيان من المحدثين”"”". إن معظم ما رواه سيف 


(59) الذهبي» ميزان الاعتدال في أسماء الرجال» مج 7 ص 086. 

)7١(‏ عبد الله بن عديء» الكامل في ضعفاء الرجال (بيروت: دار الفقكرء 2)١948‏ مج لاء 
ص 2.177 

(1) المصدر نفسهء مج لاء ص 577. 

(7) محمد الذهبي» الكاشف (القاهرة: دار التاصرء 2))١91/7‏ مج )١‏ ص 415. 

(7) الذهبي؛ ميزان الاعتدال في أسماء الرجال. مج 5 ص 797 

(5/) المصدر نفسهء مج 5. ص !55. 

(0/) انظر الملحق (؟). 

(77) الرازي» الجرح والتعديل» ج 4؛ ص /الا5. 

(77) ابن عدي» الكامل في ضعفاء الرجال؛ مج لاء ص »477١‏ والذهبي» ميزان الاعتدال 
في أسماء الرجال» مج 7 ص 769 

(78) ابن عديء» المصدر نفسهء مج “ا ص 4137١‏ 


/ا9 


غير موجود في أي مصنتئف من مصنفات الحديث» وهذا يعني أنة قام 


والرواي الخامس هو محمد بن جابر اليمامي (١٠١اه/‏ 40لام) وقد قيل 
إنه راو ثقة من الطبقة الرابعة» وإنه نشأ في الكوفة ثم انتقل إلى اليمامة 
(التي تعرف الآن بالرياض)» ولكن بعد أن ضاعت كتبه» لم يعد يفرّق بين 
الحديث الضعيف والقوي» كما أنه فقد بصره مع كبر السن» ونتيجة لذلك» 
لما أعاد الناس جمع الأحاديث التي لم يروهاء ذكروا عنه أنه قد أقرهاء 
وربما أنه بسبب هرمه اعتقد أنه ضمّنها كتبه"'. وهذا ما يفسر رفض أغلبية 
المحدثين أحاديثه» ومن بين هؤلاء المحدثين ابن معين والنسائي والبخاري 
وأبو حاتم» وهنا يتضح أن الحديث الذي هو محور نقاشنا ليس إلا واحداً 
من تلك الأحاديث الشاذة» وأن الأحاديث الأخرى التى رواها اليمامى عن 
الخلفاء العباسيين شاذة كذلك» ولذلك فهي مردودة””6. ١‏ 


أما الراوي السادس فأبو شهاب بن موسى بن نافع الحناط (11075اه/ 
84م وقد ذكر عنه أنه من الرواة الثقات من الطبقة الرابعة 7" ولكن 
طلابه أفسدوا عليه سمعته» ونتيجة لذلك» وصف أبن حنبل أحاديثه بأنها 
«من غير المشاهير» وهو وصف يطلق على الأحاديث الضعيفةء وهذا ما 
يفسر رفض ابن القطان رفضاً مطلقاً قبول أحاديث أبي شهاب. 

ويرى الخطيب أن أبا شهاب لم يرو هذا الحديث مباشرة عن عاصم» 
إنما عن عمار أو سيف أو ربما عن محمد بن جابر» وذلك لأن الحسن بن 
الربيع » وهو أحد طلاب أبي شهاب لم يجزم بأن معلمه سمع هذا الحديث 
مباشرة من سفيان» فقد روى الحديث بالعنعنة”"" » بمعنى أن هناك احتمالاً 
كبيراً بأن راوياً ما قد أسقط من بين أبي شهاب وعاصه9©. 

ومما سبق من عرض لسير الرواة» عرفئا أنه من بين أولئك الرواة 

(9/) ابن حجرء تقريب التهذيب» مج 7. ص .١44‏ 

(60) الذهبي» ميزان الاعتدال في أسماء الرجال» مج لاء ص 545. 

.7584 ابن حجرء المصدر نفسه» مج اء ص‎ )4١( 


(85) العنعنة عادة ما يستخدمها الرواة المعروفين بالتدليس. 
(8) الخطيب اليغدادي» تاريخ بغدادىء مج يرد 
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الستة» يرجح في ظاهر الأمر أن عماراً هو مدار الإسناد» وأن بعض الرواة 
المتهمين بالضعف نسبوا هذا الحديث إلى سفيان» وأن أربعة آخرين سمعوا 
الحديث من عاصم.ء والأقرب أنه عن طريق عمارء على الرغم من أنهم 
أسقطوه حتى لا يضعفوا روايتهم. وبما أن إثبات هذه الفريضة يتطلب 
توضيحاً أكبر لدور عمار بن سيفء فإني سأعرض دوره في جمع الحديث 
بمزيد من التعمق. 

ولنبدأ بالكلام على التوثيق» فعمار معروف بين المحدثين بالضعف» 
على الرغم من أنه موصوف بالصلاح» والعبادة» ولكن عدالته لم تغير 
نظرة المحدثين كثيراً في ما يتصل بتوثيقة. ولقد قال عنه أبو زرعة وأبو 
حاتم إنه ناقص الأمانة وجعلوه من الطبقة الثامنة”. ولقد ذكر أبو داود 
أن عماراً كان مغفلاً »2 بينما قال عنه ابن معين أنه على الرغم من أن 
عمّاراً صاحب عبادة إلا أن أحاديثه لا قيمة لهال". ويؤكد العجلي 
والذهبي أن عماراً رجل حسن الإسلام» وكذلك 0 حاتم إلا أنه 
ضعيف في روايته» وأنه يروي الماك 00 
روى أحاديث شاذة قد رواها إسحاق ومحمد بن واصل عن عاصم» وفي 
الحقيقة لقد قال عمار عن حديث تبنى المدينة بالتحديد ١اسمعت‏ عاصم 
مرة يرويه في حضرة سفيان)”””. وبغض النظر عن تشابك أسانيد هذا 
الحديع ا فإنمفواسفيا دزالتة تجليلية رشنا رإلى معوفة السب ف كر 
عمار هو مدار الإسنادء وما يقوي هذا الرأي أكثر هو الشاهد التاريخي 
ولقد ذكر ابن حنبل نصاً في كتابه العلل ومعرفة الرجال أن عماراً قال: 
«كتب سفيان في حوزتي)2 “ا أن هذه الكتب تحوي الأرجح كثيراً 
من أحاديث سفيان» فإن رواة حديث «تبنى المدينة» كانوا يتوقعون منطقياً 
أن أصل هذه الرواية يعود إليه. وبما أنه من الصعب بل من المحال أن 


ويضيف الذهبي أن عفار 


(84) الذهبي» ميزان الاعتدال في أسماء الرجال» مج "ا ص 119 

(85) المزي» تهذيب الكمال في أسماء الرجال» مج ,75١‏ ص 195. 

(85) الذهبي» المصدر نفسهء مج لاء ص 119 

(80) الرازي» الجرح والتعديل» مج 23 ص 5917 

(84) الذهبي؛ ميزان الاعتدال في أسماء الرجال. مج ”. ص 156 

(89) أحمد بن حنبل» العلل ومعرقة الرجال (بيروت: دار الخاني» 1948)): مج لء 
411 
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نفترض أن يكون الرواة المتأخرون قد التقوا بسفيان شخصياً بغرض رواية 
هذا الحديث» فإنه من المعقول أن نفترض أن الرواة كانوا يجتمعون عند 
عمار لينقلوا عنه كثيراً من أحاديث سفيان. لقد كان مسعى الرواة للعثور 
على أحاديث سفيان بقصد روايتها على مرحلتين زمنيتين: الأولى عندما 
كان سفيان متخفياً من الخلفاء العباسيين 1١10(‏ - ١5١ه/4ة/‏ /الالام) 
والأخرى هي الفترة التي عقبت وفاة سفيان مباشرة (171ه/8/الام). ولقد 
فطن المحدثون لذلك» وأشاروا على الرواة بعدم تدوين أو رواية أحاديث 
سفيان من أي مصدر إلا إذا كانت قد سمعت مباشرة من سفيان. فقد سأل 
يوسف بن سعيد ‏ وهو أحد الرواة - خلف بن تميم الذي كان خير طلاب 
سفيان أمانة في النقل في الكوفة» سأله عن من يروي أحاديث سفيان؟ 
فأجابه خلف بأنه لا يروي عن سفيان إلا ما سمعه منه بنفسه. إن هذا 
الجواب من خلف يؤكد أن ثمة رواة يضعون الأحاديث وينسبونها إلى 
سفيان. بل إن خلف أشار بالتحديد إلى حديث "تبنى مدينة» مؤكداً أن 
عمارا رواه مرة عن طريق عاصم مباشرة ومرة أخرى عن عاصم عن 
سفيان”''“. وبمعنى آخرء لقد أراد خلف أن يدلل على أن عماراً قد اختلق 
لحديث وضمه إلى مجموعة أحاديث سفيان. 


وبعد أن تناولنا ببعض التفصيل إسناد عمار» بكي عاد تر في 
لإسنادين الآخرين» وهما إسنادان منفصلان عن الصحابي أن نس كماهو 
موضح في الشكل التوضيحي (7- 4 - أ). ولكن يونبل أدخل هذين 
لإسنادين ببعضهما حتى ظهرا كإسناد واحد. وسواء أكان يونبل قد فعل ذلك 
عمد أم بغير قصد كون هذا المجال العلمي مجالاً معقدأء فإِنْ منهجه المتبع 
في ذلك منهج خاطئ؟ ذلك لأن الأسانيد تُمِيِّر بالصحابي الذي روى 
لحديث» لا بآخر الرواة في الإستاد. 

ويظهر بوضوح كما نص على ذلك الخطيب في تاريخ بغدادء أن 
حديث أنس لم يُقَوٌ الإسناد بل أضعفهء حيث قال بعد روايته له: «وهذا 
الإسناد ليس بمحفوظ» وصالح بن بيان ضعيفء» وهمام بن مسلم 


(40) عبد الرحمن السيوطي» اللآلئ المصنوعة (بيروت: دار المعرفة» 1954): مج 2١‏ 


اص 45. 


مجهول» والمحفوظ عاصم الأحول عن أبي عثمان عن جر اكه 


وإضافة إلى ذلك فالحديث رواه اثنان فقط من الرواة هما: صالح بن 
بيان» وهو رادٍ ضعيف من الطبقة الثامنة””*"» وهمام بن مسلمء وهو راق 
و31 ولد للك فوت أبس معلول: مها نس 
الأول ضعف رواته» والآخر قلة عددهم مقارنة برواة جابر”*. وبشكل 
عام» فإِنْ وجود علتين في الإسناد كفيل بأن يضعف الحديث لا أن يقؤيه. 


مجهول من الطبقة العاشرة 


وبالإضافة إلى حديث «تبنى مدينة»)» يسوق يونبل حديثاً آخر يراه 
مثالاً وإن كان الاستدلال به بذاته أقل وني للاستدلال» إلا أنه مثال مثير 
بماا فيه الكفاية غلى حديث يظهر أن في إسناده مداراء والمثال هو 
القاعدة الشرعية للحد الأدنى للمهر» فبعد أن عرض يونبل أشكال الإستاد 
ذات الصلة بهذا الحديث» 0 إلى أن ابن عدي قد حمّل مشر 
مسؤولية رواية هذا الحديث,» أي إنه اعتبره مدار الإسناد. انظر الشكل 
التوضيحي 27 حي )2 


ولكن يونبل خرج باستنتاجين من تحليل هذا الحديث» ومن كلام 
عدي: )١(‏ أن مدار الإسناد ظاهرة قد تكون أغلقت قدرة التفكير لدى 
علماء الحديث المسلمين من العصور الوسطى؛ (7) وأنهم لم يتقدموا بهذه 
الفكرة لما يتجاوز مجرد الالماح إليها في حالة الاشتباه في الأحاديث 


الموضوعة أو ميجرة الاثتازة يمنا إلى وموز معيو 


إن معالجة هذا الحديث ثُبيّن بوضوح الفرق بين فهم يونبل وفهم 
المحدثين لظاهرة المدار. فالمحدثون أقرّوا وجود هذا الحديث ولكنهم 
أثاروا الشبهات حول رواته باتهامهم باختلاق هذه الأحاديث كما في حديث 


(41) الخطيب البغداديء» تاريخ بغداد» مج تربره 

(47) المصدر نقفسهء مج ١ص‏ 2737# واأبن عدي» الكامل في ضعفاء الرجال» مج 4ع 
ص 332 

(98) الخطيب اليغدادي» المصدر نفسهء مج احص "1 

(44) ابن الصلاح في : : مقدمة في علوم الحديث (القاهرة: دار ااا 46) ص “الا 
وعبد الرحيم العراقي ؛ التقيد والايضاح (بيروت : دار الفكرء 1981١)ء‏ ص 

(40) انظر : 4انه عع ترمو اومط برو ممصم[ جنا كناك ,21621001 0 ملأهمططلزانل .ى .83 .0 

.5 .م ,(1983 ,جوع؟2 تزوأنويك اندلا عع لتتطسيهن) تخا رعع 0 1طصهت) 2701 هلز «رابمظ كزه حرف طوبه اينار 
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جابر عن المهور؛ إذ إنهم عدوا مبشراً مدار إسناده. وفي الوقت ذاتهء يتهم 
يونبل المحدثين الثقات أنفسهم بكونهم مدارات الإسناد ويحمّلهم مسؤولية 
وضع الأحاديث. والمدهش هو أن يونبل يقرر من دون سوق أي دليل أن 
لشعبي هو الواضع المحتمل لحديث المهور. وفي ذلك يحيلنا يونبل إلى 
حديث رواه على ليدلل على أن الشعبى هو مدار الإسناد فى حديث جابر. 
إن هذه النتيجة الغريبة تؤكد”"؟؟ أن تحليل يونبل لا يحقّق الكفاية. 


وفي ختام الفصل الذي خصّصه يونبل لنظرية المدار» كتب الخلاصة 
لآتية: «يمكننا القول إن ندرة الشواهد الواضحة لمدارات الإسناد تعنى أن 
لأمر لا يستحق من الاهتمام أكثر مما تستحقه أي ظاهرة غريبة ولكنها 
ظاهرة استفنائية 20 


وبعد تقييم موقف يونبل المساند لنظرية العذاز» «تصيل في الحا إلى 
أن هذا الموقف قد أضعف حجة شاخت بدلاً من أن يدعمها. فالتدقيق فى 

ل ا ل 0 
مقارئة بمنهجية المحدثين. فالحديث يشير بوضوح إلى وجود روأة غير 
ثقات في إسناده. ولهذا فإن كون ظاهرة المدار ظاهرة موجودة بوجه عام لا 
يعني بالضرورة أنها تتعارض مع صحة النقل» وهكذا فإن مزاعم يونبل لا 
تساوي إلا القليل في نهاية المطاف. 

وبعد أن أثبتنا خطأ الأدلّة الشاختية حول نظرية المدارء يتجلى لنا 
أن تطبيق هذه النظرية على أي حديث آخر سيؤدي إلى الوقوع في الخطأ 
ذاته. لقد كان الإخفاق في تحديد موقع المسؤول الحقيقي عن نشر 
الرواية المشكوك في صحتهاء وكذلك الإخفاق في الرجوع إلى 00 
الصحيحة هو ما أدى بالعلماء الشاختيين إلى الخروج بنتائج خا 
والأكثر من ذلك أهمية هو أن منشأ العيوب في هذه النتائج يرجع 0 
عدم الوعي بكيفية فهم المحدثين لظاهرة المدار. وهذا ما سنتطرق إليه 
في الفصل التالي. 


(43) المضدر نفسة ض 515 
(/91) المصدر نفسه. 
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المصدر : زه يلولاك مجه عع جماع دوع ,برووامممج دلا كعفهسا3 ,174110 #تاعقطة ,تام ط سود 
5 .تن ,الاتفملط رأممقر 
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(لفصل (لرايع 


فهم المُحدّئين نظرية المدار 
وقصور شاخت عن إدراك مناهجهم 


أولاً: فهم الْمحدّئِين ظاهرة المدار 

لطالما كانت نظرية المدار ظاهرة معقدة ومثيرة للجدل حتى بين 
المُحدّثين أنفسهم» ما أسفر عن تنوع ليس فقط في تقييم المُحدّثين مختلف 
أصناف الحديث الفرد» بل حتى في المصطلحات المطلقة على هذه 
الأصناف». التي تغيرت وتطوّرت بمرور الوقت. إن الفهم الكامل لنظرية 
المدار كما يراها المُحدّثون يتطلب دراسة متعمقة لتاريخها المتشابك» مع 
الأخذ بالحسبان ما تنوّع وتطوّر من مصطلحات وأفكار ومواقف. إن مثل 
هذ الاستقصاء لم يسبق أن قام به شاخت أو معارضوه على وجه كامل»؛ 
وسيخصص هذا الفصل لعرض هذه المهمة. 

ولا حاجة إلى أن نقول إن فهم شاخت لنظرية المدار يتعارض مع 
فهم المحدّثين لها. فعلى الرغم من أن المَحدّثين يعترفون بظاهرة المدارء 
إلا أن توصيفهم لعناصرها وللمصطلحات التي يطلقونها عليها مختلف 
تماماً. فمثلاً» مصطلح التفرد وهو مصطلح مشحورك يستخد مه المحدّثون 
للإشارة إلى المدارء هو أكبر المسائل التي ناقشها أهل الحديث تعقيداً. 
وقبل أن نتعوّض لشاخت من حيث قصور فهمه لمصطلح التفرد في الجزء 
الثاني من هذا الفصل» سنخصص الجزء الأول للحديث عن ثلاث نقاط 
مهمة هي خلفية ضرورية لتوضيح الفروق الدقيقة بين تعاريف 
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المصطلحات» التي هي السبب خلف تفسير شاخت الخاطئ للمنهج 
العلمي للمُحدّثين 

أولى هذه النقاط تتمثل في إلقاء نظرة عامة على التعاريف المتباينة 
لمصطلح السّة عند كل من شاخت والمُحدّثين. وأما النقطة الثانية فتتضمن 
نبذة عن التصانيف المختلفة للحديث الصحيح وغير الصحيح. وأخيراًء 
سيتم تقديم شرح مطول لمعاني مصطلح الفرد ومايرتيط به من 
مفاهيم' “عند المحدثين. والفرد مصطلح يشير إلى الأحاديث التي تفرد 
شخص واحد بروايتها؛ حيث يعود مجموع طرقها إلى راو واحد. ولهذا 
الأمر أهمية حيث إن الجدل حول هذا النوع من الأحاديث هو منشأ إشكالية 
نظرية المدار. 


١‏ معنى السئّة 


أولًه :إن تعنى الشكة عو اسنائن الخلاف بين شاكت والمحداتين: 
فالمحدثون يُعرّفون السّنّة بأنها كل ما قاله الرسول (286) أو عمله أو 
ل بينما يقسم شاخت هذا المصطلح إلى ثلاثة أقسام وفقاً لاستخدامه 

فى ثلاث فترات تاريخية مختلفة. فهو يرى أن فترة ما قبل الاسلام هي 
الفترة الأولى لمصطلح السئة الذي كان يعني آنذاك كل ما اصطّلِح عليه من 
عادات موروثة» فكل ما فعله الأجداد يتم الأخذ به”". أما الفترة الثانية 
فكانت السّنّة تعني المذاهب الفقهية القديمة التي استخدمت هذا المصطلح 
للدلالة على العمل السائد خلال فترة الخلافة الأموية: 


السّئّة أو العمل أو السّْنّة الماضية أو العمل القديمء وهذا 


)١(‏ يقصد بالفرد إسناد الحديث» بينما يقضد بالتفرد المصطلح الذي يندرج تحته هذا النوع من 

الحديث» وفي بعض الأحيان يُستخدّم المصطلحان بمعنى واحد لوصف هذا النوع من الحديث. 
() لمراجعة تعريف السنةء انظر : طوة عنسفاكآ كه تمعمممماعبت2 بولممظ» ,فتمعمة وقطنآ1 عدكم2 
قاعم .© 00نةدة :125-152 .مم ,(1966 ,لمععتصهكة ,لزانورع هنآ التعع84 وزوعط1 .1.ط0) «بيكمقكا دز 
.39 .م ,(1999 ,وععطعتاطد2 لأع كسمتلا سه مكسسة نلصةاناية]/8 يسعطصمآ) نمآ عنصهاذ1 مذ دعز0 جام 


قارن السنّة مع الحديث فى : 5لا ءلاتداة عتصسفاكآ ,هملظ ءا ما «مفا عله نآ انك سا8 مطمل 
.29 .م ,(1994 ,ومعوظ تدع نمت طاوعدطصتلة تعس طمتمظ). 


(") انظر : ,(1964 رووع1 جم لصععهكت نلعه0::5) سعط عندجواوة ها «وفقء 4م س1 وا رأأعقط5 طمعو30 
182217 
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العمل يعكس بشكل جزثي العادة الفعلية للمجتمع المحلي» 
ولكنه يتضمن كذلك عنصراً نظرياً أو تصورياً ولهذا أصبحت 
تعني السنّة الاعتيادية» وهو الذي ينبغي اعتباره©. 


لكن هذا المعنى للسَّنّة لم يكن المعنى الذي قصدته المدرسة 
لقديمة. فعلماء العراق في أوائل القرن الثاني من الإسلام حولوا 
ستخدامه من حدود السياسة والعقيدة إلى استخدامه في الإطار القضائي» 
محددينه بممارسات المجتمع المحلي وتعاليم الفقهاء'؟ وأخيراء جاء 
لشافعي ليضع مصطلح السّئّة في طورها الأخير بمعنى حديث 
لرسول [5ِ] على التحديد»ء ومنذ ذلك الحين والمحدّثون يستخدمون 
مصطلم السِّئة بمعنى ما أَيْر عن الرسول57 '» مع اعترافهم بالأطوار 
لمختلفة التي مرّ بها مصطلح السّْنئّة. ويمكن رؤية ذلك من نقاشاتهم 
حول استخدام السّنّة في المراحل الأولىء» فمثلاً» ابن الصلاح (1417ه/ 
مم يتساءل عن أي سنّة يعني الصحابي حين يصف شيئا مستخدما 
بذلك مصطلح السّنّة» هل هي بمعنى الطور الثاني أو الثالث". ولقد 
علّق المحدثون على ذلك من خلال معنى المرفوع والموقوف» وانتهوا 
إلى أن مصطلح السّنّة متى ما استخدم فإنه يعني ما أَيْر عن الرسولء إلا 
إذا ورد ما يدل على خلاف ذلك©, 


ويزعم غيوم أن شاخت أخطأ في فهم المعنى الصحيح لِلسْنة وأن أي 
دراسة تقوم على هذا المعنى الخاطئ ستؤدي بالضرورة إلى نتائج غير 


صحيحة : 


إن ارتباط معنى السّنّة بأفعال الرسول لا بد من أن يصاحبه 
إدراك بأن السّنّة الماضية كما سمّاها الدكتور شاخت لا تعني 


(4) المصدر نفسهء ص .17١ 3-5١‏ 
(0) المصدر نفسةء ص ”77. 
(3) المصدر نفسهء ص 47. 
(7) ابن الصلاحء مقدمة في علوم الحديث (القاهرة: دار المعارقاء »)١986‏ وانظر أيضاً: 
:ته دده آ) دمكستئء 121 علقيق نز عتم اقصه0 ,التفم8 كره ععنءاء3 ءا 16 #وق1ء 041 0د اق رطقلهك5-لة وطل 
36 .م ,(2006 ملعاتنصاة وسمتطستاطدط أعمعم 0‏ 


(4) المصدر نفسةء ص 0خ لالا. 


السنّة المنقضية لكنها تعنى تأسيس الفعل الحاضر على خلفية 
ماضيةء وبذلك فإِنّه يتعين علينا أن نقرأ السئّة فى أطوراها 
الثلاثة على أنها شيء حاضر يعود إلى الرسول". 


ولكن تقييم تعريف شاخت للسُّنّة تقييماً نقدياً يتطلب تحقيقاً أكثر فى 
هذا الخلط الذي يحيط بتعبيره. 


ففي مقألة كتبها فضل الرحمن (سقصطةظ مناعه©) بعنوان ١(مفهوم‏ السئّة: 
الاجتهاد والإجماع في العصر الأول» يذكر فيها أن غولدزيهرء كان من بين 
علماء الغرب المعاصرين» أول من ذكر أن السنّة جاءت بعد ظهور الرسول 
مباشرة لتعني للمجتمع المسلم في طور نشأته أفعال الرسول وسلوكه؛ 
ولهذا السبب توقف مفهوم «المثالية» الذي تضمّنته سن عرب ما قبل 
الإسلام. وبعبارة أخرى» فإن غولدزيهر عرّف السنّة بماعرّفها به 
المُحدّئون» وهو تعريف مطابق للطور الثالث من تقسيم شاخت. ولكن 
تعريف غولدزيهر لم يمكث طويلاً بين المستشرقين» فلقد جاء على سبيل 
المثال سنوك هورغرونج (ءزطهمع :11 عأهناهم8) بتعريف نموذجي للسّنّة اختاره 
شاخت في ما بعد ليطلقه على الطور الثاني. ولقد ذكر هورغرونج أن 
المسلمين أنفسهم استمروا في الإضافة على شُنّة الرسول [34] حتى أصبح 
كل نتاج المفكرين المسلمين داخلاً ضمن السّنّة. وفي الجانب المعارض» 
اعتبر لامنس (7625:سهآ) و مارغوليوث (8]ناوناهع:384) السئّة مستمدة كلها من 
عادات العرب قبل الإسلام وبعده» ويبدو هذا التعريف بوضوح مطابقاً 
للسنئّة في الطور الأول من تقسيم شاخت. وفي الحقيقة» يرى فضل الرحمن 
أن شاخت في كتابه أصول الفقه المحمدي قد أخذ بهذا الرأي من الاامنس 
ومارغوليوث في محاولة لتثبيت مفهوم أن السّنّة بمعنى أقوال الرسول [246] 
وأفعاله لم يأتِ إلا متأخراًء فالمسلمون الأوائل كانوا يعنون بالسّئة 
ممارسات المسلمين أنفسهه'”"©. 


(9) أنظر : «بععمع لصم عناة ماعط سعطد8 5ه ممنع م0 عط خطعقطءة طرعدهة» .عصصسدة1اتي0 .م 
.ص ,(1954) 1 .هت ,16 -أه؟ ركعأهنطة تبمعة تيك همه أمند 07 كه أممنلع5 ععلا زه قات !8:1 


)٠١(‏ انظر: «بلممء2 تمدع عط صذ *قتمر1 سه فلقطتاز1 بتقصهن5 واأمععمه0» بسمعطق8ظ عماعمط 
5.7 ,(1962 طاعمتداا) 1 .أه؟ ,تمنفعاة عتدجو1د1 


1١8م‎ 


ولكن فضل الرحمن لا يتفق مع كل هذه التعاريف ويقدم تعريفاً أكثر 
شمولاً وملائمة» كما يأتي: 


الْسّئّة هي مفهوم سلوكي ‏ سواء كانت تنطبق على سلوكيات 
فعلية أو سلوكيات عقلية ‏ وبالإضافة إلى ذلك» فالستة لا 
يقتصر معناها على ما يُفعل مرة واحدة» إنما تطلق على الفعل 
الذي يتكرر أكثر من مرة أو ما يكون قابلاً للتكرار. وبعبارة 
أخرى» فالسّئّة قانون سلوك سواء أكان الفعل لم يصدر إلا مرة 


واحداة أو كان قد عدار مشكل 0 


ويأتي الأعظمي بتعريف ممائل لتعريف فضل الرحمن المُحكم» ولكن 
ليس بمثل دقته؛ حيث يحاول الأعظمي أن يعود بمصطلح السّنّة إلى زمن 
الرسول [ك]» كما يأتي: 


عرس 


يستطيع أي أحد أن يسن سْنّق سواء كانت سُنّة حسنة أو سيئة» 
طالما كانت هذه السّنّة ستُتّبع من الآخرين» وحيث إن حياة 
النبي [كلة] كانت نموذجاً يحتذي به جميع المسلمين» فإن عبارة 
اسنّة النبى» دخلت حيّر الاستعمال في زمن النبي [5ة]» بل إن 
النبى نقسه كان يستخدمهاء وفي بعض الأحيان تطلق السئّة على 
القواعد السلوكية المستقاة من أقوال وأفعال النبي [46]("©. 


:وعلى الوك عن ان علطي يقن مع فضل الرحمن في إعطاء السُنّة 
معنى أوسع» إلا أنه أخفق في التفريق بين استخدام الكلمة في زمن 
الرسول [35] واستخدام المُحدّثين لها. فكلمة السنّة» كما وردت في القرآن 
والحديث النبوي ليست تعني بالضبط ما تعنيه الكلمة في كتب الحديث 
المتأخرة؛ وبعبارة أخرى» فلقد أخفق كلاهما (الأعظمي وفضل الرحمن) 
في التفريق بين المعاني والاستخدامات المختلفة لمصطلح السْنّة. 
فالرسول [46] لم يعط حتماً كلمة السئّة المعنى الذي يقول به الشافعي 
ومتأخرو المُحدّثين. 


.0 المصدر نقسهء ص‎ )١١( 
214. سم : معدع لدعمل ته ومستجه لاط إن كسطع 0 5 اعهرع3 0 ,تتصمعف هله أددكلة‎ 
.م ,(1985 رذوعع2 نإأزورعبانطنا لنندة متكا نطلهبرون1)‎ 6 


ايل 


ولم يقتصر هذا الخلاف على علم الحديث» بل تعداه إلى العلوم 
الأخرى ذات الصلة كالسيرة» فعلى سبيل المثال نجد غريس ينتقد 
برو كلمان («ممصاععاءم8) في قوله إن معظم أحاديث الرسول (256ِ) ظهرت 
بعد قرنين كمصدر لعقيدة المسلمين. وبالمثل يخالف غريس غولدزيهر 
وشاخت اللذين يرى أنهما ينطلقان من الرؤية ذاتها التي ينطلق منها 
برو كلين 990 


؟ ت التفريق بين المقبول والمردود 


عند التفريق بين الحديث الصحيح والضعيفء لا بد من الإشارة إلى 
أن المُحدّثين رفضوا معظم الأحاديث لأسباب متنوعة» بعضها مرتبط 
بالرواة والآخر مرتبط بمتن الحديث. إن التدقيق فى الأسانيد بحدّ ذاتها قد 
قاد المُحدّئين إلى إيجاد نظام يقوم على تصنيف الحديث إلى درجات 
مختلفة» لا يُحتفظ منها إلا بما كان أكثرها صحة. فمثلاً» نجد في مصنفات 
الحديث فروقاً واضحة بين عدد الأحاديث التي يُدرِججها المحدّث في مصئفه 
وبين عدد الأحاديث التى يحفظها. ونجد فى كثير من كتب السير أسماء 
المُحدئين الذين اشتهروا بالحفظ» وأحدهم ابن الجوزي الذي كان يهدف 
إلى تث تشجيع الناس على اتباع منهج كبار المحدّثين» ومن بين هؤلاء 
المعدين ابن حنبل الذي قال عنه أبو زُرعة إنه حفظ مليون حديت2©, إلا 
أننا لا نجد في مسنده إلا ثلاثين ألف حديث فقط*"©. 


ولقد ذكر أبو داود (71/5ه// 884م) أنه كتب خمسمئة ألف حديث عن 
الرسول» غير أنه لم يدرج منها في السنن إلا أربعة آلاف وخمسمئة 
0 وهذه الشواهد تدل على أن المحدّثين لم يجزموا بصحة كل 
الأحاديث التي رووها ولم يدرجوها كلها في مُصئفاتهم. 


(1) علي الجريسء افتراءات المستشرق كارل بروكلمان على السُنّة النبوية ([د. م.: د. ن.]ء 
,)١961“‏ ص 205. 


)١4(‏ عبد الرحمن بن الجوزي» الحث على حفظ العلم (بيروت: دار الكتب العلمية» 
لجرك 

)١5(‏ ابن حتبل » مستد. 

88 ابن الجوزي: المصدر نفسهء ص‎ )١5( 


حلا 


ومن ناحية التصنيف النظري» تعرف الأحاديث الصحيحة بأنها 
الأحاديث المنقولة عن رواة معروفين بالاستقامة والدقة والخالية من أي 
شذوذ أو ضعف9"'؟2. أما الأحاديث الضعيفة فليس لها شيء من هذه 
الصفات. ولقد وضّح كل من ابن الصلاح”*'" والتهائوي2©0 و 990 
وآخرين تقسيمات الأحاديث الضعيفة؛ وفيها التقسيمات الأقرب صلة 
بموضوع دراستناء وفي ما يأتي هله الأحاديت فزتنة تزثيياً تتازلياً يحشب 
درجة الضعف: 


المرسل: وهو الحديث الذي يرويه التابعي (والتابعون هم الجيل 
الثاني من المسلمين الذين لم يروا الرسول ولكنهم صحبوا أصحابه) عن 
الرسول مباشرة» ويكون الصحابي قد أسقّط في هذه الحالة. 

المنقطع : وهو ما حصل في إسناده انقطاع سواء في أوّله أو أوسطه أ 
آخره. 

المعضل : وهو ما سقط من إسناده راويان أو أكثر على التوالي في أي 
نقطة من الإاسناد. 


الشاذ: الحديث الذي يرويه الثقة مخالفاً فيه أغلبية الرُواة الثقات. 


المنكر: وهو الحديث الذي تبيّن في إسناده أو متنه علّة تقدح في 
صحته» مع أن ظاهره السلامة. 


المعلل: هو الحديث الذي يرويه راو ويتبيّن في إسناده أو متنه علّة 


كع .ءءء +9812) 


المدلّس: هو الحديث الذي في إسناده 


00تتظسسن : #أأمسلط 1716 «رهمناه قنومة!© همه ممتاهعناوء121آ نصه6لل12» ر«موطه 18 معددول 
.106-17 .مم ,(1951 لإتقتتصة[) 91 .01؟ ,116014 


(18) ابن الصلاحء مقدمة في علوم الحديث» ص .115-1١19‏ 


(19)انظر: .386 لصة281 .م ,امتمقسقطة1 لد وعامنيي 816 .106-107 .مم .نط1 بمموطم1 
)0١(‏ ابن حجر العسقلاني» نزهة النظر شرح نخبة الفكر (القاهرة: الذار الثقافية» /199): 
ص 177 الا. 


(1؟) يسمى الرواة المتخصصون برواية هذا النوع من الحديث المدلَّسون وما يقومون به هو 
التدليس, وهي كلمة تطلق على التجار الذي يخفون علل السلع التي يبيعونها. وفي مجال الحديث - 


1١1١ 


المضطرب: الحديث الذي رُوِي على أوجه مختلفة قليلاً» لكنها 
متساوية فى قوة أسانيدها. 

المقلوب: هو الحديث الذي يسند إلى غير راويه الحقيقي. 

الموضوع: هو الحديث المكذوب المختلق الإسناد. 

وعلى خلاف التصنيف السابق المبني على التأصيل التأريخي 
للأحاديث» هنالك تصانيف أخرى تعتمد على المصدر الرئيس الذي يفترض 
أنه هو من جاء بالحديث» وليس فيها إشارة إلى صحة الحديث أو ضعفه 
(على الرغم من أن بعض علماء الغرب”"" أخطأوا حين أدرجوا هذه 
الأحاديث ضمن قائمة الأحاديث الضعيفة) وتأتي هذه التصانيف كما يأتي: 

المرفوع : هو الحديث الذي يعود إسناده إلى الرسول (206). 

الموقوف: هو الحديث الذي يعود إسناده إلى صحابي. 


المقطوع : هو الحديث الذي يعود إسناده إلى تابعي. 


9" معنى التفرد 

إن فهمنا للتعاريف المختلفة التي استخدمها علماء الغرب والمحدّثون 
كل على حدة في نقاشاتهم عن السّنّة بالإضافة إلى فهمنا للفروق بين 
الأحاديث المقبولة والمردودة يمكننا من توضيح معنى التفرّد وتبيان مكان 
الخلل الذي وقع فيه شاخت في دراسته للاسناد. 


وبناء على هذا الشرح» سأمضي في توضيح أهم المسائل المشتقة من 


- يقسم التدليس إلى نوعين: )١(‏ تدليس الإسنادء وهو أن يُروى الحديت عن شبيخص لم ب يسمع منه 
نفسه الحديث؛» أو أن يسقط من الإسناد رار ضعيف مذكور في الإسناد الأصل ؛ (1) تدليس الشيوخ» 
وهو أن يُسند الحديث إلى راد في الإسناد باسم أو كنية أو نسبة أو صفة غير معروف بها. والنوع 
الأول أسوأء ولكن لا أحد يوافق على أن كل الرواة الذين يدلسون يجب أن ترد روايتهمء أما النوع 
الثاني فليس بخطير ود نح و ا لي الاي ملي قربما كان الباعث إخفاء رار 
ضعيف» وربما كان للرواي أحاديث كثيرة ولأنه يروي عنه كيرا أزاد أن يعدن امسمه للتنويع. انظر: 
لطة ,78 .ط ,تقانا' ططقله21-5 هنا1 :13 .م« ,له لهعكط-أه ,مستطقكآ-له :109-110 .مم ..4أط1 بسمقطم1 
.4.1 .ها مولاتإنلة سجتة]/ 1ل هقطنمل له :معنهت) متكزااع هلاه اقوهذم3 ,نوه 1 
(؟5) لم يفوّق روبسون بين هذه المصطلحات تماماً. أنظر : غ0 لل ععصةغكهذ .مه مموطم 12 
109-110 مهم .110 ممموطه18 .تزاععمرم؟م قجحمة؛ معطا عامنامع رة 1ل 
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التفرد والمتعلقة به التي يجب فهمها من أجل الخروج بصورة واضحة عن 
نظرية المدار: )١(‏ أثر التفرد فى مصداقية الراوي؛ (5) وأثر التفرد في 
الحديث نفسه؛ والفرق بين الحديث المتفرد براو ثقة والحديث المتفرّد 
براو ضعيف. إِنَّ هدفي هو تبيان الفروق بين أوجه الفرد المختلفة» وما 
يتعلق بها من سمات ومدى فاعليتها التي بدورها ستعطي صورة إيضاحية 
أكثر تفصيلاً عن بنية ظاهرة المدارء وعن السبب الذي أدّى إلى إخفاق 
شاخت في فهمها. 


فهناك وجهان رئيسان من الفردء أولهما ينسب إلى الصحابة» والآخر 
إلى أتباع الصحابة أو حتى إلى الرواة الذين جاؤوا من بعدهم. أما الوجه 
الأول» فيقصد به بالتحديد الحديث الذي رواه عن الصحابي أحد من 
الرواة التابعين. ومن الصحابة الذين يندرجون تحت هذا النوع هرم بن 
خنبش وعمرو بن شهر وعروة بن مضرس ومحمد بن صفوان وعمرو بن 
تغلب. وهناك من الصحابة من أذ لأبنائه أن يرووا عنه الأحاديث» ومن 
بينهم المسيب بن حزن وعمير بن قتادة ومالك بن نضلة وشكل بن حميد 
وشداد بن الهاد”""“. وفى المقابل نرى شاخت قد استيعد هذا الوجه من 
الفرد عن نظرية المدار حين ذكر أن الحديث يعد صحيحاً إذا وصل إسناده 
إلى الرسول (86ك) أو أحد أصحابه*". 


ولكن على الرغم من ذلك يجدر بنا أن نأخذ بالاعتبار أنه من 
الممكن أن يكون لحديث معين عدة رواة من الصحابة» وأن كل واحد 
منهم قد نقل هذا الحديث لراوٍ واحد. وفي هذه الحالة» وإن كان هناك 
عدة روايات تنتهى إلى أصل واحدء فإنه لا يوجد مدار واحد لأسانيد 
هذا الحديث. 1 


ومن الأمثلة العملية لذلك حديث هرم بن خنبش الذي يحكي قصة 
امرأة سألت النبى (246) في أي شهر يحسن أداء العمرة» فأجابها أن تؤدي 
(7؟) أبو عبد الله الحاكمء معرفة علوم الحديث» تحقيق حسين معظم (بيروت: المكتب 


التجاري» 191/97): ص 104ء وعبد الرحيم العراقيء التقيد والإيضاح (بيروت: دار الفكرء 
4 ص ١ولا.‏ 


(5؟) ذكر ذلك في المقدمة الرابعة لنظرية شاخت. 
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العمرة في رمضان لأن العمرة في هذا الشهر تعدل حجة”*". ولم يرو 
حديث هرم هذا إلا الشعبي فقطع واكود ع ذلك لالنيجيل نظزيا 0 باكرة 
أحد غير هرم من الصحابة قد روى هذا الحديث. 0 في الواقعء» هناك بعض 
الصحابة الذين رووا هذا الحديث» من .بينهم. اين عباس وتجاير وأبؤ بهريزة 
3 ا 5 إتسدى 
وأنس وأم معقل"". 


وتوصيفاً لهذه الحالة» يشير العراقي - وهو من أئمة أهل الحديث في 
المصطلح ‏ إلى مصطلحي الشاهد والمتايع اللذين يساعدان في فهم هذه 
النقطة. فمصطلح الشاهد يطلق على الحديث الذي يرويه أكثر من 
صحابي”” "2 بينما يطلق المتابع على الحديث الذي يرويه أكثر من تابعي 
عن صحابي معين”*"» فبناء على هذين التعريفين» وعلماً بأن عدداً من 
الصحابة قد روى هذا الحديث» يمكننا أن نصنف حديث هرم على أنه 
حديث شاهد لا متابع. 


وأما الوجه الآخر من الفرد فهو الحديث الذي تفرد بروايته راو من 
تابعى التابعين عن تابعى واحد عن صحابى واحد» ومثال ذلك أحاديث 
الزهري» وهو من تابعي التابعين» روى عذدا كبيرا من هذا النوع من 
الأحاديث تفوق تسعين حديثلٌ أخذها كلها عن تابعي واحدء وقد ذكر 
الإمام مسلم أن الزهري روى قرابة تسعين حديثاً لم يروها أحد غيره. 
ويظهر أن تلك الأحاديث لا توجد عند أحد آخرء فالزهري في الواقع هو 
الراوي الوحيد في أسانيد تلك الأحاديث. ولكن ابن كثير جاء برأي مختلف 
يؤكد أن ما قاله مسلم عن أحاديث الزهري يعني أنه لم يرو أحد مثل هذه 
الأسانيدء ولكن قد نجد متون هذه الأحاديث عند غيره من الرواة*"'. ولقد 


)١5(‏ ابن حنبل» مسندء الأحاديث أرقام: 31/147 11/1517 117/148 417708 محمد بن 
ماجهء السئن (بيروت: دار إحياء التراث» 2)191/8 حديث رقم 1991 

(15) الترمذي» حديث رقم 579. 

(0؟) يحيى النووي» التقريب (بيروت: دار الجتان» »)١987‏ ص 274 والعراقي» التقيد 
والايضاح. ص 1١١‏ 

(18؟) المصدران نفسهماء ص 5 و١11١‏ على التوالي. 

(19) ابن كتيرء الباعث الحثيث شرح اختصار علماء الحديث» تحقيق أحمد شاكر (دمشق: 
دار الفكر؛ [د. ت.])» ص 5”. 
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وجد الحاكم» في الواقع. روأة آخرين تفرّدوا برواية هذه الأحاديث» منهم 
ع 
عمرو بن دينار ويحيى بن سعيد وأبو إسحاق السبيعي وهشام بن عروة””" 


ومن الأمثلة الأخرى للوجه الثاني من الحديث الفرد أحاديث مالك 


وهو من تابعي التابعين» وكان وحده الذي روى أحاديث أفراد من بين نحو 
عشرة علماء من التابعين في المدينة''". ومن الأمثلة الأخرى أحاديث 
شعبة» وهو كذلك الرواي الوحيد لأحاديث أفراد من بين ما يفوق ثلاثين 
عالماً من علماء المدينة. وهكذا إذأًء فالوجه الآخر من الفرد ينطبق على 


الأحاديث الأفراد التي رواها راو واحد من جيل تابعي التابعين برواية 
مستقلة عن غيره من ال 


ويُطلق على هذا النوع من الرواة للأحاديث الأفراد الرواة 
الوحدان”"". وعلى الرغم من أن الحاكم في الإكليل ذكر أن البخاري 
ومسلم لم يّدرِجا أي احديث من أحاديث الوحدان» إلا أن هذا القول قد 
فنّده الذهبي وآخرون؛ حيث وجدوا عدداً من أحاديث الوحدان في صحيع 
البخاري”* © بل إن الذهبي وحده ذكر عشرة من الصحابة كانوا يُعرّفون 
0 1 
بالوحدان 


(70) الحاكمء معرفة علوم الحديث» ص .15١‏ 

(1) ابن الصلاحء مقدمة في علوم الحديث» ص .1١٠١‏ 

(75) الحاكمء المصدر نفسهء ص 790١1-١17ء‏ والعراقيء» التقيد والايضاح» ص 500" 

رقف الوحدان جمع واحد وهو اسم يطلق على الراوي الذي يقتصر في رواية حديثه على رارٍ 
واحد فقط. انظر: ابن الصلاح» المصدر نفسهء ص 587. والجدير بالذكر أن «الفرد» تطلق على 
الأحاديث بينما «الوحدان» تطلق على الرواة. وكذلك فإن أي حديث رواته وحدان هو حديث فرد» 
ولكن ليس كل حديث فرد يكون رواته وحدان. وعندما استخدمت عبارة حديث وحدان كنت أعني 
بها الحديث الفرد الذي رواه الوحدان. 

(4") يقول الحاكم في مدخله: «الحديث الصحيح عشرة أقسامء خمسة متفق عليها [بين 
المُحدّثين - الحمودي] وخمسة لم يتقق عليها. وأول نوع من الأحاديث المتفق عليها هو ما اختاره 
البخاري ومسلم» وهو أعلى مراتب الحديث. ومثال هذا الحديث الذي يرويه صحابي اشتهر 
برواية الحديث عن النبي [ويّة] لاثنين من التابعين الذين عُرفوا برواية الحديث؛ ؛ ثم من هلين 
التابعين إلى اثنين من الراوة المعروفين برواية الأحاديث؛ ثم من الجيل الرابع» إلى رواة ثقات ثم 
إلى شيخ البخاري أو مسلمء وهم من الثقات أيضأ». انظر: الحاكمء المصدر نفس ص 14. 
سيأتي لاحقاً. 

(90) محمد الذهبي؛ سير أعلام النبلاء» تحقيق شعيب الأرناؤوط (بيروت: مؤسسة الرسالة» 
46 مج فل ص 105-1861 


ولكن وجه الشبه بين أحاديث الوحدان ووجهي الحديث الفرد 
المذكورين سبايقا 0 ولذلك» يحاول عتر إيضاح الفرق بين 
الصحابة بكونهم المتخصصين بالوجه ل وباقي 
الرواة من جهة أخرى بكونهم المتخصصين بالوجه الثاني من الفرد. إن 
سبب هذا التفريق هو أن الصحابة يحتلون أعلى مراتب المصداقية» ولذا 
فإن أحاديثهم سواء أتغرد أحد منهم بروايتها أم رواها معه غيره من 
لصحابة» لا يعتريها شك عند المحدثين بما فيهم الحاكم". أما أحاديث 
لوحدان من غير الصحابة من الرواة» فلا يوجد في البخاري أي مثال على 
هذا النوع””"". وعلى الرغم من ذلك» نجد شاخت يستثني من نظريته 
لأحاديث التي تفرّد بها صحابي واحد”*”". ويدرج عوضاً عنها أحاديث 
لوحدان التي رواها التابعي» والتي سبق أن فئدها المُحدّثون الأوائل» غير 
أن شاخت لم يكن على علم بهذين الصنفين من الوحدان. 


ومن المناسب أن نستذكر الكيفية التي كان يتبعها المحدثون لتقييم 
لرواة» خاصة المعايير التي وضعوها بخصوص التفرّد وأحاديث الوحدان. 
ولقد ذكر التهانوي أن الشره يكال ين ان الحدرية زا كان يتخار ص :مع 
حديث مشهورء سواء أكان متواتراً أم مشهور””" . ومثل ذلك في الأهمية 
معرفة أن الرواي إذا روى حديثاً مختلفاً عما رواه جمهور الرواةء فإن روايته 
تعد مردودة7 224 وأن موثوقيته تضعف عند معظم الرواة. وفي الحقيقة» قام 
الخطيب (5571ه//17١1م)‏ بتخصيص فصل كامل حول هذه المسألة في 
كتابه الكفاية. أدرج فيه عدداً من المحدّثين» كشعبة (50١اه/‏ لالالام)ء 
وابن مهدي (19/4ه/5١6م)»‏ وابن حنبل (541ه/601م) وأبو نعيم 


( نور الدين عترء منهج النقد في علوم الحديث (دمشق: دار الفكرء .)198١‏ ص /177. 
(90) ابن حجر العسقلاني» فتتح الباري بشرح صحيح البخاري (القاهرة: المكتية السلفية» 
»© مج ١ء‏ ص 26 ونور الدين عترء الإمام الترمذي (بيروت: مؤسسة الرسالة» 2)1988 
عق 1 
0 انظر : تملصععهت) تلنرول<0) ممع فب معة مل «عفه ج«رسم لط ة ره تون م0 77:6 بتتعقطء5 طرعوه10 
4 تعطتطنته عمأترعىم عمد ,كةلناع هدم م1 .163-175 .مم ,(1950 رووعوط 


(89) ظفر التهانويء قواعد في علوم الحديث (بيروت: مؤسسة الرسالةء 01907 
ص 156. 
(50) المصدر نفسه؛ ص 1590. 
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(470ه/9"١1م)»‏ وأشار إلى الاجماء” 24 العام على مسألة رواية الحديث 
الفرد؛ وأن موثوقية الراوي المعتمد تتأثر بعدد الأحاديث الأفراد والآحاد التي 
يرويها. وهناك اتفاق على ضرورة رفض هذه الأحاديث غير الصحيحة» ولكن 
ذلك يترك إلى تقدير المحدّث فهو الذي يحدّد الموضع الذي تُنقض فيه 
موثوقية الراوي بالكامل» وتبعاً لذلك تبطل كل أحاديثه. وفي موقف أكثر 
تشدداًء يرى التهانوي أنَّ المُحدّث إذا كان من الثقات لكنه ليس من المقلين 
في رواية الحديث فإن أحاديثه كلها لا تعد صحيحة إذا وجد منها أي حديث 
شاذ أو غريب. وفي هذا السياقء يستشهد التهانوي بمقدم بن محمد بن يحيى 
المقدامي الذي كان يصفه البزار والدارقطني وابن حبان بالثقة””*©. وكذلك 
يذكر ابن حبان في كتابه عن سيرة مقدم أنه روى الحادية شادة و00 
وأن التهانوي يرى أن كل أحاديثة يجب أن تُردَ تبعاً لذلك”*؟. ولكن مع ذلك 
يرى التهانوي أن الراوي إذا كان من الثقات المكثرين في رواية الأحاديث 
وورد عنه عدد ضكيل من الأحاديث الشاذة والغريبة» فإنها هي وحدها التي 
رد ومثال ذلك» الراوي يونس بن عبد الأعلى الذي كان من الرواة الثقات 
المكثرين من رواية الأحاديث» ولكنه روى بعض الأحاديث الشاذة والغربية 
التي اعتبرها المُحدّثون وحدها من بين كل ما رواه أحاديث ضعيفة4. 


إن أحد أصول علم الحديث هو أن المُحدّثين يميلون إلى رفض كل ما 
يرويه الرواة الضعفاء. وخير مثال على ذلك ما نجده في كتاب المدخل إلى 
أصول الحديث للحاكم» والحاكم كان يتبع المسلك الشائع الذي لا يقتصر 
على نقد نص الحديثء بل يتعدّاه إلى نقد الرواة أنفسهم» ولقد ذكر عشر 
طبقات للرواة الضعفاء” ؟©. ومن الأساليب التي اتخذها للتعرف إلى المصدر 
الذي أخذوا عنه أحاديثهم» النظر في أساتذتهمء فإن كانوا من الرواة 


(41) أبو بكر أحمد الخطيب» الكفاية في علم الرواية (بيروت: دار الكتاب العربي» 1985)» 
ص .1١/71- ١/١‏ 

(؟5) أحمد بن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب (حيدر آباد الدكن: مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» 221901 مج اع ص .1١08‏ 

() ابن حنبل» الثقات. مج 9 ص .75١8‏ 

(4؟) التهانوي» قواعد في علوم الحديث»؛ ص 478. 

(55) المصدر نفسهء ص 5"5. 

(51) الحاكم» المدخل إلى أصول الحديث؛ انظر الفهرس (0. 
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المعروفين بالأحاديث الأفراد فإن ذلك مدعاة للاشتباه القوي في 
مصداقيتهم. ولقد أورد أبو علي الغسّاني الجيّاني (4914ه/ ١١١1م)‏ قرائك 
للرواة مشابهة لما سبق» استشهد بها النووي في كتابه المدخل إلى صحيح 
مسلم. ولكن الجياني اختلف عن الحاكم في أنه جعل الرواة على سبع 
مراتب: ثلاث للرواة المقيولين» وثلاث للرواة المردودين» والمرتبة 
السابعة لمن هم بين ذلك من الرواة9©, 

ولقد أشار شاخت في كتابه أصول الفقه المحمدي بالتحديد إلى هذا 
الوجه الثاني من الفزد. :وله أخفق في إدراك التنوع التقني والفروق 
التفصيلية بين مختلف الأنواع المختلفة التي تندرج تحت هذا العنوان. ففي 
الوجه الثاني من الفردء هناك اختلافات في الخصائص لا بد من أخذها 
بالاعتبار. وإن الإخفاق في ذلك قد يؤدي إلى نتائج غير صحيحة» وهذا 
بالضبط ما حصل لشاخت. 


وسأوضح الآن الأنواع المختلفة من هذا الوجه من الفرد - وهو موضع 
دراسة مهم في مجال الحديث ‏ وذلك من وجهة نظر نقدية من جانب 
منظور علم الحديث. 


يتكون أول نوع من الفرد من حديث يرويه رار مخالفاً به أحاديث 
أخرى”**". وهذا النوع أيضاً ينقسم إلى فرعين: أولهما الحديث الشاذل؟» 
ولقد وصف عدد من العلماىى. وملهم: الشافعي والعراقي والنووي 
والسخاوي. خطورة هذا الفرع من الفرد بأن الشك يقع في رواية الثقة 
إذا روى حديئاً مخالفاً به ثلاثة من الرواة أو أكثر ممن هم في درجته أو 
أعلى 00 


(40) انظسر: 366 3150 :106 .م «بهه هع أدمة© ممه «متطمعناكع كم نمم نلة1» بمموطم1 
.(3) عستفمعممعة 


(58) العراقي. التقيد والايضاحء ص .٠١4‏ 

(49) العراقي: المصدر نفسهء ص 25٠١‏ وفتح المغيث (بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية» 
6©» ص 95؛ الحاكمء معرفة علوم الحديث» ص ١١5‏ ؛ النووي» التقريب» ص 77 وعبد الرحمن 
ابن رجب» شرح علل الترمذي» إحياء التراث؟ 77 (بغداد: مطبعة العاني» 19175)» ص 76 


(00) الحاكم» المصدر نفسهء ص 1١4‏ و157. 
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الشكل التوضيحي (4 )١-‏ 
الحديث الفرد 


الفرد 


| 
إٍ | 


عن طريق صحابي عن طريق راو 
(قد يكون الحديث صحيحاً) | 


نسبي مطلق شاذ منكر 
(ضعيف) (ضعيف) (ضعيف) 
تفرد أهل بلد تفرد أهل بلد تفرد راو 
عن أهل بلد عن الرسول عن راو 


(كل هذه الأنواع الثلاثة يمكن أن تكون أحاديث صحيحة) 


وفي هذه الحالة من التضارب داخل نطاق هذا الفرع (الحديث 
الشاذ)» فإن ما يحكم على صحة حديث أحد الفريقين المتعارضين هو عدد 
الرواة. وبعبارة أخرى» فالحديث الذي يحظى بأكبر عدد من الأسانيد 
الصحيحة هو الذي يؤخذ على أنه أكثر الأحاديث صحةء أو أنه (حديث 
محفوظ) وهو أحد أقسام الحديث المقبول» وتبعاً لذلك يُعتبّر حديثاً 
ضحيخاً. ومن جهة أخرى» فإن الأحاديث الشاذة المردودة تعتبر ضعيفة 
ولذلك فهي غير معمول بها('”. أما إذا كان الإسنادان المتعارضان بدرجة 


(01) ابن حجرالعسقلاني» تهذيب التهذيب» مج .١‏ ص 579. 


لدلدلا 


متساوية من القوة من ناحية موثوقية الرواة ودرجة علمهم؛ فإن الحديث 
1 : 5 5 2 5 5 5 :1 8 
في هذه الحالة يعتبر مضطرباً!””'» وهو نوع من أنواع الحديث الضعيف 
الذي تعتبر كل الأحاديث المندرجة تحته أحاديث غير معمول بها. 


أما الفرع الآخر فهو الحديث المنكر””* »2 وهو الحديث غير المقبول 
لكون راويه غير صدوق أو قليل العلم. وتجدر الإشارة إلى أن أي حديث 
من مثل هؤلاء الرواة لا يقبل سواء أكان هناك حديث معارض له أم لم 
يكن. ومن جهة أخرىء إذا وجد حقاً حديث ذو راويين أو أكثر من الرواة 
الثقات وتعارض مع هذا الحديث المنكرء. فإن الحديث المعارض يقبل 
ويسمى حديثاً معروفاًة؟*“. ولكن إذا كان الحديث المعارض قد رواه 
محدث غير ثقة» فإنه يُردَ كذلك لكونه ضعيفاً» وهذا ما حكاه الترمذي 
وابن رجب وغيرهه”**". ومن أمثلة الرواة المعروفين برواية الأحاديث 
المتضاربة: بقية بن الوليد وابن الصبّاح ومحمد بن أبي رافع. 


أما النوع الآخر من الفرد فهو الحديث الذي ليس فيه تعارض مع 
حديث غيره (أي مخالفة). وهذا النوع من الحديث يمكن تقسيمه إلى 
فرعين كذلك وهما: الفرد المطلق والفرد النسبي”"” .أما الفرع الأول فهو 
حالة استثنائية» وهي أن يكون للحديث راوٍ واحدٌ من دون متابع”, أو 
شاهد””*؟؛ ولذلك يعتبر الحديث ضعيفاً بغض النظر عن قوة الراوي من 
حيث المصداقية ودرجة العلم. وحينما يُردَ الحديث الفرد فإنه يخضع لأحد 
المسميات الآتية: حديث غريب أو فرد أو منكر. 


(99) ابن رجب» شرح علل الترمذي؛ ص 174 -151» والعراقي» التقيد والايضاح» 
ص 174, 

(0) النوويء التقريب» ص 5"؛ ابن رجبء المصدر نفسهء ص 74 والعراقى: التقيد 
والايضاح. ص 0.٠١5‏ وفتح المغيث» ص81. ١‏ 

(05) أبن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب» مج ١ء‏ ص 7727. 

(05) ابن رجب» المصدر نفسه» ص 2.١759 31١١‏ 

(05) المصدر نفسه» ص 774 والعراقيء التقيد والإايضاح» ص .١١96‏ 

(07) المتابع يقصد به أن يروي راويان أو أكثر حديثاً ماء أحدهم يعتبر حديثه الأصل 
والآخرون تعتبر أحاديثهم متابعات. انظر: النووي» التقريبء ص 2374 والعراقي» المصدر نفس 
ص .1١59‏ 

(08) الشاهد يقصد به أن يروي صحابيان أو أكثر حديثاً ماء أحدهم يعتبر حديته الأصل والبقية 
تعتبر رواياتهم الشواهد. 
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الحديث 00 نزهة النظر ‏ قالفرد هو التفرد المطلق» أما الغريب فهو 
التفرد النسبي» ولقد أورد أمثلة على التفرد النسبي إما بذكر المدينة أو 
الصحابي» أما في ما يخص التفرد المطلق فقد ذكر مثال حديث بيع الولاء. 
ولقد ذكر ابن حجر ملاحظة قيمة”*'2 مفادها أن الفرد المطلق موجود في 
بعض المصنفات مثل مسئد البزار:© والمعجم الأوسط للدا 600 
ولكن التهانوي ينص على أنه إذا وجد المتابع والشاهد للحديث الشاذء فإنه 
لا يعد بذلك شاذاً؛ لأن وجودهما يعطي الحديث الصلاحية لأن يكون في 
مصاف الأحاديث اللو ولأن هذا الفرع يعد أكثر الفروع تشار يا 
فإن جمهور العلماء أجمع على ضعفه؛ على الرغم من أننا نجد بعض 
الاختلافات ف الآراء حول صلاحية هذا النوع من الفرد بين المحدّثين 
الأوائل والمتأخريه9", 


فمن بين المحدثين الأوائل نجد أحمد بن حنبل (1741ه/807م) وهو 
من العلماء الذين اعتبروا الحديث الشاذ من الأحاديث الضعيفة» ويظهر 
ذلك في تعليقه على حديث الجمع بين العمرة والحج في رحلة واحدء 
فعلى الرغم من أن راوي هذا الحديث راوٍ ثقةء وهو مالك”*'؟., إلا أن 
أحمد بن حنبل يراه ضعيفاً لأن مالك هو الراوي الوحيد لهذا الحديث الذي 
رواه عن الزهري» إوبما أن الحديث ليس له متابع ولا شاهدء فإنه حديث 
مردود. ونجد مثالا أوضح مما سبق حول الحديث الشاذ في كتاب رسالة 
إلى أهل مكة لابن داود» حيث وصف سُننه لأهل مكة بالكلمات الآتية: 


«والأحاديث التى وضعتها فى كتاب السّنن أكثرها مشاهير وهي عند كل 
من كتب شيئاً من الحديث إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس والفخر بها 
بأنها مشاهير فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن 


(59) أحمد بن حجرء نخبة الفكر (بيروت: دار الكتب العلمية» »)١981‏ ص 78. 
(30) أحمد البزارء مسند البزار (دمشق: مؤسسة علوم القرآن» 1946). 

(11) سليمان الطبراني» المعجم الأوسط (الرياض: مكتب المعارقف» 1986). 
(51) التهانوي» قواعد في علوم الحديث» ص 5 .١7‏ 

(11) ابن الصلاحء مقدمة في علوم الحديث؛ ص 147 

(15) ابن رجب» شرح علل الترمذي» ص 7376 


اميل 


فيه. يه التي قاسم لحرن كان لجرت غريباً 0 


وبالإضافة إلى ما سبق» يرى البرديجي (7١1ه/0415)‏ وهو أحد 
المَحَدة لين أذ الصحابي أذ الراوي |13 ررق حدريكاً مجنه .لغ يتكرن في نننا 
سواهء فإن الحديث حينقذ يعد منكراً. ولقد أورد مثالاً على ذلك بقوله إن 
شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي قد رووا عن قتادة عن أنس 
عن النبي (56)ء ولم يرو حديثهم هذا أحد غيرهمء لذلك فإن حديثهم يعد 
من الضعيف ويسم ديكا 3 


ويقرر حسين الأنصاري في رسالته التى خصصها للحديث الشاذ أنه 
بعد دراسة: آراء الشافعي والخليلي والحجاكمء فإنه يرى أن الحديث الشاذ 
غير مقبول”” غير أن المُحدّثين المتأخرين يَعدّون هذا الفرع من الفرد 
المطلق حديئاً 00 وكان أول من صرح بهذه النقلة في التوجّه الإمام 
ابن حزم (55:ه/:> ١6م‏ الذي قال: 


وجب ا ا أرسله غيره أو 0 
أو رواه كذاب من الناس» وسواء روي من طريق أخرى أو لم يرو إلا من 


تلك الطريق [أي الفرد المطلق]0*©, 
وبعد ذلك يما يقارب القرنين» جاء أبن القطان (14هه/ 11م 
ليقول إن الانفراد (التفرد) ليس له أثر سلبي في صحة الحديث طالما أن 


راويه ثقة”*'2. ولقد دافع ابن الصلاح الذي يراه ابن حجر أول من أحدث 


(15) سليمان أبو داود» رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه (بيروت: المكتب 
الإسلامي: 1946): ص 5. 

(57) ابن رجبء المصدر نفسهء ص 14لآ. 

(59) حسين الأنصاريء البيان المكمّل في تحقيق الشاذ والمعلّل (بنارس: الجامعة السلفية» 
9 ص 19 

(*) أي الموقوف ‏ الحمودي. 

(58) علي بن حزم» الاحكام في أصول الأحكام (بيروت: دار الآفاق. »)198٠‏ مج 2١‏ 
ص /إ16. 

(19) ابن القطانء بيان الوهم والايهام: مج لاء ص 3587 و2797 ومج 0) ص 159075. 
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نقلة في مصطلحات الحديث» داقع عن صحة هذا الفرع من الفردء ولقد 
أخذ برأيه كل من جاء بعده. وكذلك فرّق ابن الصلاح تفريقاً دقيقاً بين 
أنواع الفرد؛ حيث قال: 

إذا انفرد الراوي بشيء تُظر فيه» فإن كان ما انفرد به مخالفاً لما 

زؤاة من هو أولى:منه بالتحفظ لذلك.واضيطظ كان ما" اتقرد بهاشاذاً 

مردوداً» وإن لم يكن فيه مخالفة لما رواه غيره وإنما هو أمر رواه 

هو ولم يروه غيره فينظر في هذا الراوي المنفرد» فإن كان عدلا 

حافظاً موثوقاً باتقانه وضبطه كُبل ما انفرد به ولم يقدح الانفراد فيه 

كما سبق من الأمثلة. وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك 

الذي انفرد به كان اتفراده خارماً له مزحزحاً له عن حيز الصحيح. 

ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فإن كان 

المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده 

استحسنًا حديثه ذلك ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف. وإن 

كان بعيداً من ذلك رددنا ما انفرد به وكان من قبيل الشاذ 

المنك ”0 

ولقد أقرّ هؤلاء المحدّثون الثلاثة من بين غيرهم من المُحدّثين موقف 
لمُحدّثين الأوائل الرافض للفرد المطلق» إلا أنهم ما زالوا يتناقشون حوله 
من أجل إيصاله إلى مرتبة الحديث المقبول. ومن الأساليب التي اتبعوها 
لإعادة تقييم مرتبة الفرد المطلق ! إعادة تفسير آراء الْمَحَدث ثين الأوائل. ٠‏ ومن 
لأمثلة البيّنة على ذلك تعليقات الخروق على عميطلم السكر الذي 
ستخدمه مسلمء وفي ذلك يقول النووي: «هذا الذي ذكر ‏ رحمه الله - 
هو معنى المنكر عند المُحدّثين يعني به المنكر المردود فإنهم قد يطلقون 
لمنكر على انفراد الثقة بحديث وهذا ليس بمنكر مردود إذا كان الثقة 
ضابطاً ا 


7177 ابن الصلاحء مقدمة في علوم الحديث. ص‎ )7١( 
»)١9481/ يحيى النوويء المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (بيروت: دار القلمء‎ )١( 
ص لا0.‎ ١1 مج‎ 
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فعلى سبيل المثال» تحدث اللاحم عن الكيفية التي اتبعها المُحدّثون 
المتأخرون لإعادة تفسير موقف المُحدثين الأوائل في كل من النظرية 
والتطبيق» ففي محاولة لتبرير رأيهم» ذكر المُحدّثون المعاصرون أن الفرق 
بينهم وبين سابقيهم ليس إلا فرقاً في تعريف المصطلح.ء أي إن المسألة 
تتعلق باللغة لا في أقسام الفرد. ولذلك كان لزاماً على المُحدّئين 
لمعاصرين أن يعيدوا تفسير ما نص عليه سابقوهم من المُحدثين. فمثلاء 
ينص علماء الحديث المعاصرون على أن المٌُحدّثين الأوائل عندما يردّون 
حديثاً ما واصفينه بالمنكرء فإنما هم يعنون متن الحديث لا إسناده» غير أن 
للاحم لم يقبل بهذا التفسير» معتمدا في دعم قوله على ثلاثة براهين: 
الأول؛ ليس هناك تفريق واضح بين المُحدّثين الأوائل والمتأخرين في 
لاستخدام اللغوي لكلمة منكرء من حيث إطلاقها على المتن أو على 
لإسنادء ولذلك فإنَّ تحديد الاستخدام الدقيق لكلمة منكرء التي تطلق على 
لمتن والإسناد كليهما يتطلب المزيد من التحقيق. وبناء على ذلك فإن 
فتراض المُحدّثين المعاصرين يجب أن يعتبر باطلاً إلا إذا استدلوا بأدلّة 
وافية» تثبت ادّعاءهم حول الاختلاف في الاستخدام المعنوي لكلمة منكر. 
انياً» لقد استخدم المُحدّئون الأوائل مصطلحات أخرى غير مصطلح 
لمنكر للدلالة على الضعف في حال التفردء مثل: الخطأ والبطلان» مما 
لا يسع المُحدّثين المعاصرين أن يسمّوها منطقياً الغموض اللغوي. الثالث» 
إن قبول تفسير المُحلدّثين المتأخرين لمصطلح المنكر يعني قبول المبدأ 
لمصطلح عليه زيادة الثقة (وهو زيادة الراوي الثقة عبارات على الحديث)» 
ولكن المُحدّثين المعاصرين لا يقبلون زيادة الثقة» وبناء على ذلك فإن 


8 إفففى 


تفسيرهم يتضارب مع فرضيتهم 


ونأتي إلى الفرع الثاني من النوع الثاني من الفرد وهو الفرد النسبي» 
وهو حديث فرد بشكل مقارب. ولقد قسم المحدّثون الفرد النسبي إلى ثلاثة 
أنواع بناء على خصائص الأسانيد المتّصلة به: أما النوع الأول فهو تفرد 
أهل بلد أو إقليم معين”"". والأمثلة على هذا النوع شائعة جداّء كحديث 


(77) إبراهيم اللاحمء "تفرد الثقة بالحديث.» مجلة الحكمة, العدد 4؟ (7084)) ص 142 


(7/) الحاكمء معرفة علوم الحديث» ص 55 494: والعراقي» فتح المغيث. ص 997. 
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عبد الله بن عمرو الذي ذكر فيه أن النبي (286) قال لأصحابه: استفتح لكم 
أرض العجمء وستجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمامات فلا يدخلها الرجال 
إلا بإزار» وامنعوا منها النساء إلا مريضة أو نفساء2", فهذا الحديث لم 
يُتداول إلا في الشام حيث برودة الجو كانت تستدعي استخدام الحمامات 
العامة» أما في المدن الحارة كمكة والمدينة فلم ينقل الحديث فيهما 
والسبب ببساطة هو أن الحمامات العامة لم تكن معروفة هناك. 


ومن الأمثلة الأخرى حديث عائشة نشة (وكينا) قالع خرج النبي (يكئةِ) من 
عندي وهو مسرور طيب النفس ثم رجع إلي وهو ككيبء فقال: (إني 
دخلت الكعبة ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتها إني أخاف أن 
أشق على أمتي». فقد أدرك النبي (46ةِ) أن دخوله الكعبة سيجعل الناس 
يرغبون في دخلوها اقتداء به» ولكنه خشي المشقة عليهم؛ إذ إن الكعبة لا 
تتسع لدخول جميع المسلمين””*". وإذ إن هذا الحديث ذو صلة بالكعبة فقد 
قتصرت روايته على الرواة من أهل مكة. وفي المقابل نستنتج من هذين 
لمثالين أنه إذا كان موضوع الحديث ليس له صلة بأهل المنطقة التي رُوي 
لآتي: فعن الحاكم والبيهقي أن عبد الله بن زيد روى أن النبي توضأ ولم 
مسح أذنيه بالماء الذي مسي به 7 فهذا الحديث لم يروه اج رواة 
مصرء على الرغم من أن الوضوء لا يختص بأهل منطقة معينة» وبما أن 
لمكان هنا ليس له متعلق بهذا الفعل» كما أنه ليس متعلقاً بأهل مصرء فإن 
لحاكم يخْلّص إلى أن الحديث غريب ويجب أن يحكم عليه بالضعف. إن 
هذين المثالين يقودان إلى النتيجة نفسها التي خرج بها أندرياس جورك 
(1ة© مووتودة) الذي قال مؤكداً: 


عندما نرجع إلى كتاب حديث مختص ووردت مرويات أهل 
العراق لأحد الأحاديث» فإننا قد نخطئ إذا اعتبرنا المدار 


الجزئي للاسناد الذي هو أحد رواة العراق مداراً لكل أسانيد 


(74) الترمذي (15867)؛ أبو داوده السئن (5011)؛ أبن ماجه (0/48). 

(9/5) الترمذي (/ا41)؛ أبو داود (574)؛ ابن ماجه (00314 

(7/) محمد المباركفوري» تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي (بيروت: دار الكتب العالمية» 
2)) حديث رقم 3. 
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ذلك الحديث؛ وذلك لأن مؤلف الكتاب لم يورد الأسانيد 

الكثيرة المروية عن أهل سوريا ومصر. وحتى لو استطاع أن 

يضيف أسانيد من رواة سوريا ومصرء فإن هذه الأسانيد الفردية 

ستعتبر شواهد تم وضعها في وقت متأخر لزمن متقده!7". 

أما النوع الآخر من الفرد النسبي فهو الحديث الذي يرويه تابعي 
لتلميذ واحد فقط من تلاميذه”*©. ولكن ذلك لا يعنى استحالة وجود 
الحديث فى مكان آخر. فقد نجد الحديث نفسه عند تابعى آخر رواه عن 
الصحابي نفسه (متابع)» أو قد نجد الحديث نفسه رواه صحابي آخر عن 
النبي [56] (شاهد) ثم انتشر من طرق متعددة الأسانيد. فمثلاً» عندما سأل 
الصحابي ابن مسعود النبي [95ِ]: «أي الذنب أعظم؟» فأجاب «أن تجعل 
لله ندا وهو خلقك». فسأل ابن مسعود: ثم أي؟ قال: «وأن تقتل ولدك 
تخاف أن يطعم معك». قال: ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة جا 90 
يرى الحاكم أن هذا الحديث رواه المهدي عن الثوري عن واصلء وأن ابن 
مهدي هو الراوي الوحيد لهذا الحديث عن الثوري» لكن :الجاكم لم يقصد 
بذلك أن الحديث لم يقع في رواية أخرى» بل يعني أن ابن مهدي تفرد 
شقيق عن عمر بن شرحبيل عن ابن مسعود» 
بيئما رواه الآخرون عن شقيق عن ابن مسعود مباشرة من دون ذكر عمر. 

وعلاوة على ذلك» فوفقاً لما ذكره مسلم في مقدمتهء فإن هذا 
الحديث مدعوم بآية من القرآن وهي قوله تعالى: لوَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ 
اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَفْثُلُونَ النَفْسَ التي حَرّمْ اللّهُ إلا بِالْحَقَّ وَلَا يَرْنُونَ وَمَن 
يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ آَم ”". 

وفي الشكل التوضيحي (: - )١‏ عرض لما سبق من التفاصيا 


برواية الحديث عن سفيان عن 


(/ا/ا) انظر : أموطعع]] نهذ «وتماآ سممسطرمت عطا فض نزدم)5ز11 ,لزعماهغةطعوط» ,ععلرة © موعتلهمف 
مم ,(2003 بللتفمظ تمعاق .آ) كعضعة0 عنسبماكل زه رفيط3 عن د «مء :11 4نجه كلمر7اعلة ودع 
(78) الحاكمء معرفة علوم الحديثء ص 2٠٠١‏ والعراقي» فتح المغيث» ص 497. 
(9) البخاري (/!551)» (/5071)» (25845. (9/515)؛ مسلم (5517)؛ الترمذي (57485)) 
(484")؛ أبو داود (5111)؛ النسائي (470) (1د4) (4309). 
(60) القرآن الكريم» «سورة الفرقان»؟ الآية 34. 


اليل 


الشكل التوضيحي اشرق 
«أيّ الذنب أعظم» 


أما النوع الثالث من الفرد النسبي فهو الحديث الذي يروى من أهل 
بلد أو منطقة معينة إلى أخرى”'". فمع مر الأجيال قد نجد الحديث الذي 


لم يُسمّع إلا في مكة قد انتقل إلى المدينة» غير أن هذا النوع النادر من 

الحديث الفرد يصعب تفسيره» كما أن شاخت لم يضعه في الحسبان حين 

وضع نظريتهء ويظهر على الأرجح أنه لم يقف على أي مثال من هذا النوع. 
(81) الحاكم؛ معرفة علوم الحديث» ص 2٠٠١‏ والعراقي» فتح المغيث» ص 97. 
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والخلاصة أن شاخت قد نجحء إلى درجة ماء في إظهار الناحية 
لتاريخية للسّئّة في تعريفه» ذاكراً المراحل المتتابعة التي شهدت توسع هذا 
لمعنى. ولكن عندما يتعلق الأمر بمجموع الأحاديثء فإنه لا يظهر أي 
علامة على أن شاخت كان ملماً تمام الإلمام بمعايير التأصيل انتي اعتمدها 
لمحدّثون لقبول الحديث أو ردّه. ولم يكن قصدي في ما مضى من النقاش 
أن أحكم على مدى دقة أدوات تأصيل الحديث النبوي بحدّ ذاتها. ولكن 
هتمامي يكمن بالتحديد في تبيان الخطأ الذي وقع فيه شاخت من حيث 
إخفاقه في فهم المدار. وسيتم تناول هذه المشكلة بمزيد من الشرح في 
المكان المناسب» بعد تقديم بعض الأمثلة التطبيقية للتفرد. 


: - أمثلة تطبيقية للتفرد 

لقد قدّم الجزء الأول من هذا الفصل تعاريف للأوجه المختلفة 
للحديث الفرد وفقاً لما يراه المحدّثون» وتبعاً لشروطهم المتعلّقة بالحديث 
الفرد ورواة الوحدان. وفي سبيل المزيد من التوضيح لهذه الظاهرة» سيتمٌ 
هنا تقديم أمثلة تطبيقية لكيفية تعامل المُحدّثين في ما كتبوه مع أنواع الفرد 
هذه. وبغض النظر عن الحالات النادرة والاستثنائية» يميل المُحدّثون إلى 
حذف أحاديث الوحدان والفرد المطلق من مُصئفاتهم لأنها من الأحاديث 
الضعيفة» كما شرحنا ذلك في القسم السابق» وقاموا بتخصيص أعمال 
مستقلة لأحاديث الأفراد والوحدان. 


ومن أشهر مُصئفات أحاديث الفرد والوحدان: المنفردات 
والوحدان”” لمسلم النيسابوري (1١17ه/811م):‏ المنتخب من غرائب 
مالك7”" لابن المقرئ الأصبهاني (181ه/ 4931م)» الأفراد(*" لأبي حفص 
ابن شاهين (86اه/ 444م)»: الأفراد والغرائب”” لابن زريق الدلال 
(791ه/١١٠٠1م)»‏ الأفراد والغرائب”” لخلف بن الواسطي (456ه/ 


(87) مخطوطة. 

(4) ابن المقري الأصبهاني: المنتخب من غريب مالك (الرياض: دار ابن حزم» 19849). 
(88) أبو حفص بن شاهين» الأفراد (الكويت: دار بن الأثيرء 19948). 

(45) مخطوطة. 

(45) مخطوطة. 


لودل 


4م والأفراد””” للحسن بن شاذان (415ه/ 87١1م):‏ أطراف 
الغرائب والأفراد*'؟ لمحمد بن طاهر المقدسي (501ه/17١١م)‏ وهذا 
الكتاب وحده يحوي 140٠‏ حديث من مختلف أنواع الفرد؛ أفراد 
مسلء”** لعبد الغني المقدسي (700ه/4١11م).‏ والجدير بالذكر أن 
الكتب السابقة ليست مقصورة على أحاديث الوحدان أو الفرد المطلق وهو 
النوع الذي عممه شاخت على - جميع أنواع الحديث الفرد والآحاد حيث 
اعتبرها كلها من الفرد المطلق» بل تشمل أيضاً أنواعاً أخرى من الفردء 
كالفرد النسبى. ومثال ذلك كتاب المنتخب فى غرائب مالك. فهو يعطي 
صورة واضحة عن مؤقفه المُحدثين التطبيقى إزاء أحاديث القرد. فقي هذه 
الرسالة العلمية» يختار ابن المقرئ واحداً وثلاثين حديثاً غريباً من أحاديث 
مالك. فدراسة تلك الأحاديث تساعد في توضيح مصطلحي الغريب والفرد 
حينما يستخدمهما المُحدّثون. 


وأول حديث في المنتخب رواه ابن المقرئ عن محمد الباهلي عن عبد 
الرحمن الرقي عن معاوية بن هشام عن مالك عن الزهري عن أنس أنه 
قا ل: «دخل النبي مكة وعلى رأسه المغفر»””“. يقول ابن عبد البر: «على 
حد علمي» » لم يرو هذا الحديث عن طريق مالك إلا بشر ب بن عمر""". 
وإذا ما طبقنا نظرية شاخت» فإِنّ هذه المقولة تقتضي أن بشراً هو مدار 
الإسناد لهذا الحديث». غير أن الزرقاني» وهو محدّث مالكي متمرّس» فهم 
ابن البر بشكل مختلف حيث قال: «ويقصد ابن عبد البر أنه لم يرو أحد 
هذا الحديث عن مالك في الموطأء فهذا الحديث قد رواه عن مالك أكثر 
من عشرة رواة»؛ ولكن في مصنفات حديثية مختلفة"3, 


(410) مخطوطة. 

(4) محمد بن طاهر المقدسيء» أطراف الغريب والأفراد (بيروت: دار الكتب العلمية» 
4). 

(89) مخطوطة. 

(40) ابن المقري» المنتخب من غريب مالك» ص 79 

(41) ابن عبد البر القرطبي» التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (الرباط: مطابع 
وزراة الأوقاف. /ا195). مج 3 ص 1929. 

(97) محمد الزرقاني» شرح الزرقاني على متون الامام مالك (بيروت: دار الفكر» 1975)؛ 
اج ءا ص 893. 
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وبعبارة أخرى» تعتبر رواية بشر فرداً فقط في ما يتعلق ب الموطأ 
وهذا الحديث مثال رئيس للفرد النسبي. 1 

وأما المثال الثاني في المنتخب فهو يوضح ما سمّاه المُحدّثون 
بالحديث المنكرء ودعاه بعضهم بالحديث الغريب: روى ابن المقرئ عن 
أحمد بن علي عن أحمد بن وهب عن مالك عن الزهري عن أنس عن النبي 
[ةِ] أنه قال: «إذا حضر العَشاء والعشاء فقدموا العّشاء)". فى هذا 
لحديث نجد أن أحمد بن وهب هو الرواي الوحيدء وهو ما يسمى بمدار 
لإسناد الذي نقل الحديث عن طريق مالك. ولكن اعتبار ابن وهب مدار 
لإسناد لا يعني أنه اختلق الإسناد وأنه قام بنشره؛ فالمُحدثون يُقرّون بأنه 
المدار في هذا الإسناد عن طريق مالك» وعلى الرغم من ذلك فقد قبلوا 
متن الحديث لأنه روي من قبل كثير من الرواة عن ثلاثة من الصحابة 
لذين ام شتركوا في كون النبي [256] نفسه هو مدار أسانيدهمء كما هو 
موضح في الشكل التوضيحي (4 - ”). 

ويشابه ما سبق عن الحديث المنكرء إلا أن المتن في حالته مردودء 
المثال الثالث فقد روى ابن المقرئ عن أحمد الأنباري عن عثمان بن صالح 
عن إسماعيل بن أبي عويس عن مالك عن الزهري عن أنس أنه قال «استعان 
الرسول يناس من اليهود في حرب له فأسهم لهم (من الغنائم)”؟*“. لقد 


زعم ان أبي أويس أن نانكا ووى هذا الحديث عن الزهري عن طريق 
260 


لسن مدب سن من الثقات. وهم يزيد بن يزيد 
وحيوة بن شريح”'' وابن جر *' كلهم رووه عن مالك عن الزهري 
(وهو من التابعين) عن النبي 0 مباشرة مرسلاً» أي من دون ذكر أنس 
(وهو الصحابي في هذا الإسناد). وبما أن ابن أبى أويس ليس من الثقات 
وجميع من تعارضت روايتهم مع روايته رواة ثقات» فإنه يُحكم على إستناد 


(97) ابن المقري» المنتخب من غريب مالك ص *الا. 

(44) المصدر تقسفء ص 7# 

(45) محمد بن أبي شيبة» المصتّف (بومبي: الدار السلفية» [د. ت.])؛ ج 4. ص 188. 

(45) أبو داود سليمان السجستاني» المراسيل» شعيب الأرناؤوط (بيروت: مؤسسة الرسالة» 
ل ده 

(91) ابن أبي شيبة» المصدر نقسهء ج 0 ص 188. 
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ابن أبي أويس أنه ضعيف (غريب) وتبعاً لذلك فهو مردود. وفي هذه 
الحالة» سيظل الحديث مُضعَّفاً لأنّ المخالفة في هذه الحالة جاءت بحديث 
مرسل» وهو من الضعيف00. 


الشكل التوضيحي (4؛ - ”07 


حديث صلاة العشاء 


والمثال الرابع من المنتخب هو حديث رواه ابن المقرئّ عن أبن قتيبة 


(44) هناك اختلاف في الآراء حول الحديث المرسل» يقول ابن جرير أن تعميم ردّ المرسل» 
من دون تفصيل فيه» بدعة لم تظهر إلا بعد عام ١٠٠ه.‏ وأدق من ذلك ما قاله أبو داود أن العلماء 
السابقين كسفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي يقبلون المراسيل» ولكن بعد نقد الشافعي» فإنه 
قد ردها هو وأحمد بن حنبل وآخرون. ولكن دراسة المرسل ليست ضمن مجال هذا البحث. وللتوسع 
في هذا الموضوعء انظر: خالد العلي» جامع التحصيل في أحكام المراسيل» تحقيق حمدي السلفي 
(بيروت: أعلام الكتب» 1941). 
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عن أيوب بن صالح عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة أنه روى أن النبي (26ِ) قال: (إذا أمّ أحدكم الناس فليخفف». فإن 
فيهم الكبير والضعيف والمريض فإذا صلى وحده فليطول ما شاء»**. إن 
هذا المتن موجود بكثرة في مختلف كتب الحديث لعدد من الرواة الذين 
نقلوا هذا الحديث عن مالك عن أبي الزناد» عن الأعرج عن أبي هريرة 

عن النبي (ككِ). ومن بين أولئك الرواة يحيى الليثي وأبو مصعب الزهري 
وسويد بن سعيد بن القاسم والقعنبي وابن بكير ومحمد بن الحسن؟ جميع 
هؤلاء الراوة مذكورون في مختلف طبعات الموطأ. بالإضافة إلى ذلك» 
فإن البخاري في صحيحه””'20. وأبا داود في سننه” ”20 والنسائي في 
00 دان مدل فى م11 "عوابا غلوائة 00 0 
والبيهقي في سننه””* 66 »كلم قل أووكزة عن مالك عن أبي الزناد. وإن 
كثرة تلك الروايات تؤكد أن متن هذا الحديث معروف تمام المعرفة؛ وما 
يعدّه المُحدّثون غريباً إنما هو إسناد مالك عن الزهري (مقابل إسناد مالك 


عن أبن الزناد). 


والمثال الخامس يشرح النوع الثالث من الفرد النسبي» وهو الحديث 
المنتقل من أهل منطقة إلى أهل منطقة أخرى. فقد روى ابن المقرئ عن 
حسن بن أحمد عن إسحاق بن موسى عن معن عن مالك عن عبد الله بن 
إدريس عن شعبة عن سعيد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عمر بن 
الخطاب (وَنه) وبّخ ثلاثة من الصحابة هم ابن مسعود وأبو الدرداء وأبو 
مسعود لكثرة ما يروونه عن النبي''2. فمن ناحية المتن والسند» يعتبر 
هذا الحديك صحيحاً إلا أن «المُحدنين يعدوته غريباً. ووجه التفرد فى 
هذا الحديث هو أنه الحديث الوحيد الذي رواه مالك (إمام أهل المدينة) 


(44) ابن المقري» المنتخب من غريب مالك» ص 77 

.1١5 البخاري» الصحيح؛ ج ١ء ص‎ )٠٠١( 

.607 أبو داو السئن. ج ١ء ص‎ )٠١( 

.55 النسائي» السئن» ج ١ع ص‎ )9١7( 

547 ابن حنيلء المسند؛ ج ”ء ص‎ )1١( 

(5١٠).أبو‏ عوانة الأسفرايني» المستد (بيروت: دار المعرقة» [د. ت.])» ج 5 ص 88. 
)1١6(‏ البيهقي» الستن الكبرى» ج 7» ص 117 

)٠١5(‏ ابن المقري» المنتخب من غريب مالك» ص هلا 


1 


عن راو كوفي هو عبد الله بن إدريس"''©. وعلاوة على ذلك» فإن عبد 
الله بن إدريس هو الراوي الكوفي الوحيد المتبع لمذهب مالك» خصوصاً 
في رأيه بتحريم النبيذ» وهو ما جعل مالك يجتنب رواية الأحاديث عن 
7 6 
رواة الكوفة 5 
لكوننا الآن قد ناقشنا تعقٌّد المسائل ذات الصلة بنظرية المدارء فإنه 
بإمكاننا أن نمضي قُدُماً لنرى لِمّ واجه شاخت صعوبات في تقديم شرح 
منطقى لما سمّاه بظاهرة مدار الإسناد. فبالعودة إلى نظرية شاخت» يمكننا 
أن نحدد الأخطاء التي تضمّنتها رؤيته المطروحة. فقد وصف شاخت نظرية 
المدار بعباراته الكميد( 20 
)١‏ إن رواية الحديث تجري كما جرت به العادة براو واحدٍ أو 
عدة رواة. 
*) الراوي الأدنى (أو المتأخر) الذي يعد الراوي الفعلي 
للحديث ينقله للرواة عنه من عدة طرق 
ع يحدث الراوي الأصلى» وهو المروج للاسناد» بحديثه 
مسكتخدمياً الإسناد الذي يمكن تتبعه إلى أن ينتهى إلى مصدر 
للنص. 
4) مصدر النص هو إما صحابي أو النبي [486]* . 
©) الراوي الأعلى (أو المتقدم) في الإسناد غالباً ما يتطلب 
فروعاً إضافية بسبب التعديلات التي تجري عليه» وهذه الفروع 
تأخذ أماكنها بجانب سلسلة الرواية الأصلية. 


47 الذهبيء سير أعلام النبلاء» ج 9 ص‎ )٠١1( 

11 أبو بكر أحمد الخطيب اليغدادي» تاريخ بغداد (القاهرة: : مكتبة الخانجي»‎ 1١8 
7884 ومحمد بن سعدء الطبقات الكبرى (ليدن: بريل» 1904): ج 5 ص‎ »4١١© ص‎ 

(9١٠)انظر:‏ -163 .جزم رععتء لنسجد ةمال هكم ساسم اط زه كمنوا0 17:6 ,كطعقطعه 


جقء 


(#) بمعنى أنه إذا كان مدار الإسناد للحديث يقف عند منزلة الصحابي» فإن هذا الحديث 


يستثنى من النظرية - الحمودي . 


1 


5) يبقى الراوي الذي يدعى «مدار الإسناد» الأدنى في طرق 
الإسناد (أو على الأقل في معظم طرق الإسناد) ليدع مجالاً 
لإغفال اسمه في بعض الطرق المضافة لاحقاً. 

) إن وجود مدار إسناد مهم في كل أو في معظم أسانيد 
حديث معين يشير بقوة إلى أن الإسناد نشأ في الوقت الذي 
روى فيه مدار الإسناد ذلك الحديث. 1 


#ايجحية أن تسعحامن: الشيحة بنسها عدم يظهر لأسانية 

الروايات المختلفة» ولكنها ذات صلة كبيرة بيعضهاء عندما 

يظهر فيها مدار إسناد. (هذه النقطة مبنية على المقدمة 

السادسة: في حين أن مدار الإسناد يبقى مدار إسناد» فإن من 

الممكن إسقاطه في بعض الأسانيد المتأخرة). 

توضّح النقاط الأربع الأولى تطور الأسانيد» والنقطة الخامسة تُمهّد 
للنقطة السادسة التي تمثل أساس نظرية شاخت» وهي أن الراوي الموصوف 
بأنه مدار الإسناد يبقى الأخير في جميع الطرق التي جاء بها الإسناد. إن 
هذه النقطة السادسة هى عينها التى تسببت فى إبطال نظرية المدار بأكملها. 
فهي النقطة التي أظهرت إخفاق شاخت في استيعاب مفهوم التفرد الذي 
أوضحته في ما سبق من تحليل للمصطلحات ذات الصلة. 

حينما بنى شاخت نظرية المدار» قام بدمج أنواع الفرد المتباينة 
المتنوعة ولم يستخدم أياً من المصطلحين المطلق والنسبي في تصوره عن 
الفرد» فضلاً عن مصطلحات الفروع الأخرى التي استخدمها المُحدّثون 
كالشاذ والمنكر والوحدان... إلخ. ولقد أخفق شاخت كذلك في التفريق 
بين أحاديث الفرد والوحدان زاعماً أن كليهما مردود وفق ما يراه المُحدّثون» 
لأن الوحيد من المحدثين الذي يأخذ شاخت برأيه هو الشافعي””"2. 

ولقد كان يرى رؤية خاطتة أن أنواع الفرد كافة تعتبر على درجة متعادلة 
من الصحة في نظر المحدثين. وبكل وضوحء جمع شاخت الفرد النسبي 
بالفرد المطلق مُصِرّحاً بأنّ المُحدّثين أقروا كلا النوعين بدرجة متعادلة» 


.25١0 المصدر نفسهء ص‎ )١١١( 
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وذلك بالطبع ليس صحيحاًء كما سبق أن وضّحت. وهكذاء فإن نظرية المدار 
تستند إلى مفهوم خاطىء لم يتكلف عناء المراعاة للأنواع المختلفة الفرد. 
فعلى سبيل المثال» يربط شاخت تعريفه لمصطلح «الغريب7١'‏ بالأسانيد 
بشكل عام مقابل نوع واحد معين من الفرد. وعلى الرغم من أن شاخت كان 
صائباً فى بعض التفاصيل التي أوردها في كتابه الأصول كتعريفاته 
للمصطلحات الشرعية المرتبطة بالفقه واقتباساته الكثيرة من المصادر 
الشرعية» إلا أنه لم يكن صاتباً في منهجه تجاه الحديث» كما أنه لم يعط 
صورة شاملة عن أصول الفقه الإسلامي» ولهذا لم يوفق في تركيب الأجزاء 
الصحيحة المتفرقة للصورة التي أراد تركيبها. وفي ما يأتي تعداد للأسباب 
الأربعة الرئيسة التي جعلت شاخت يخفق في الخروج بنظرية مرضية: 


إن مشكلة شاخت وأتباعه ليست مقتصرة على تحليلهم لظاهرة المدار 
كما يراها المُحدّثون» بل إنها تُنسّب في المقام الأول إلى إخفاقهم في فهم 
الكيفية التي يتبعها المُحدّثون لتقييم رواة الحديث. فعلى سبيل المثال» يبدو 
جهل يونبل بمصطلحات علم الحديث والرجال جلياً في كتاباته» ما أدى به 
إلى إساءة فهم يحيى بن معين الذي يُعدَ أهم المرجعيات في مجال علم 
و2110 يقول ول 

لقد وقعتٌ عدة مرات على أقواله* التي وسمت بالثقة من 

كان من الرواة موصوفاً بالتزوير أو بالضعف على الأقل» إن 

الاستنتاج الوحيد مما ذكر» كما يبدو لي» أن العلماء أنفسهم 

لا علم لديهه233, 


() المصدر نفسه؛ء ص 1ل9١.‏ 

)١1١9(‏ محمد الذهبيء ميزان الاعتدال في أسماء الرجال (بيروت: دار الكتب العربية» 
كولم اج لاص .١‏ 

(#) يعني يحيى بن معين» من دون الإشارة إلى المصادر ‏ الياحث ‏ الحمودي. 

(*1١١)انظر:‏ له فممأععلاعه تعومعط عتطوعم )ه ممنو0 عط م0» ,لأمطسري1 .ة .181 .6 


نعلهلدمطهة0 )) مؤعلع30 عتسماعل كره بارع 0 )ث1 116 1ه 30165 ,رلأوطصلادال ى .1 .0 نما «رلإائعامعطامم 
2 .م ,(1982 رووعع وتممتلل1 ممعط م3 
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ومن الجدير بالإشارة إليه أنه بالإضافة إلى ما كان بوسع يونبل أن 
يكتشفه» فإن يحيى نفسه كان يطلق أكثر من حكم على راوٍ بعينه. وانطلاقاً 
من أن يونبل كان شحيح المصادر وقليل الأمثلة» فإِنَّ إصراره على القول 
إن علماء الحديث حينما كتبوا سِيّر الرواة لم يعرفوا مدى توثيقهمء يحتاج 
منا إلى وقفة. فالتنوع في آراء العلماء حول الحديث أمر حاصل”!*25. لكن 
هذا لا يعني أنهم كانوا على جهل بأحوال الرواة. وبمقارنة هذه الاختلافات 
بالبحث الأكاديمي الحديث يتضح لنا الأمر. إن اختلاف الآراء حول راي 
معين يشبه تقييم طالب يدرس في أي جامعة حديثة فقد يمنحه بعض 
أساتذته الدرجة (أ)» بينما يُعطيه الآخرون الدرجة (ب)» بل إننا قد نجده 
ينحدر مستواه عند بعض الأساتذة إلى الدرجة (ه)» وكلنا يعلم أن تقييمهم 
للطالب مبنيّ على عوامل منها مستوى تقدم الطالب» ومجال 
الدراسة... إلخ. فعندما يكون الطالب (فلان) في بداية حياته الأكاديمية 
فإنه قد لا يبذل جهداً كبيراً في الدراسة. ولهذا فإنه يحصل على درجات 
ضعيفة (ه. د» اج ولكن حينما يتقدم في المراحل الدراسية فإنه يبذل 
جهداً أكبر وبذلك يحصل على الدرجات (بء أ). 


ومن الجدير بالذكر أن وضع الطالب (فلان) وضع استثنائي» وعلى 
الرغم من إمكانية حصوله على درجة معيّنة إلا أنه لا يمكن لأحد أن يتخذه 
معياراً كما فعل يونبل. وزيادة على ذلك» هنالك كثير من الأسباب التي تؤدي 
إلى هذا التنوع في التقييم عند علماء الرجال كيحيى بن معين وأبو حاتم وعلي 
بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري. ومن هذه الأسباب حجم إلمامهم 
بالمجال العلمي» فمن بين العلماء من تشمل كتاباته عدداً كبيراً من الرواة 
مثل ابن معين أو أبي حاتم الرازي؛ بينما نرى بعضهم لا تتجاوز كتابتهم 
عدداً قليلاً من الرواة مثل مالك وشعبة؛ أما الفئة الأخيرة فهم العلماء الذين 
تحدثوا عن عدد يقل عما سبق من الراوة ومنهم ابن عيينة والشافعي. وفي ما 
يتعلق بالتشدد والتساهل» نجد أن العلماء ينقسمون إلى ثلائة أصناف: 
المتشددون الذين يتعجلون في الذم ويبالغون في الثناء» مثل: ابن معين 


)١١5(‏ يقول الحاكم: «الجرح والتعديل مختلف فيهماء وربما عدّل الإمام وجرح غيره». 
انظر: الحاكمء المدخل إلى أصول الحديث» ص 5”5. 


لحرن 


وأبو حاتم والجوزجاني» والمتساهلون جداً: كالترمذي والحاكم والبيهقي؛ 
وآخرهم الوسطيون: كالبخاري وابن حنبل وأبي زرعة واين عدي2372, 
لقد كان الإجماع حاصلاً منذ عهد المُحدّثين الأوائل إلى الآنء وإلى 
جانب المعايير العامة المستخدمة لمعرفة الراوة المتصفين بالعدالة وضبط 
الرواية ممن هم دون ذلك: 
يتفق جمهور علماء الحديث والفقه بالإجماع على أنه يشترط أن 
يكون الراوي الذي يُعتد بروايته عدلاً وضابطاً لما يرويفء وعلى 
وجه التحديد» لا بد من أن بكرن تلم العا عاقلاً» خالياً 
من أسبات الفسق وخوارم المروءة؛ وأن يكون فطنل شديد 
الحرص» قوي الذاكرة إذ! كان يروي مما يحفظ؛ دقيقا في 
طريقة تناوله للنص إذا كان يروي منه. وإذا كان الراوي يُحدّث 
بالمعنى» فإنه يشترط إضافة إلى ما سبق أن يكون على حذر من 
أن يُحدث أي تبديل في معنى النص» والله أعلم» وسوف نقوم 
بتوضيح هذه المقولة العامة بطرح عدد من المسائل١©.‏ 


ويمضي ابن الصلاح في شرحه هذه الأصناف من خلال طرح بجحسن 
فر 110 » بل إن كافة كتب مصطلح الحديث تقريباً تخصص جزءاً 
من معايير التمييز بين هذه الأصناف. وإن إجراء مسح عام لمجموع ما كتب 
في هذا المجال يكشف عن بعض الحالات التي وظفت لابراز رواة لا 
يَعدّهم المحدثون عدولة فمثلاًء الراوي المبتدع وهو الراوي الذي يناصر 
في مروياته أيديولوجيات طائفية لا يُعدٌ عند المحدثين وَاويا عدلاً» وت 
الراوي الذي يصدر منه أي سلوك فيه ازدراء للشريعة» والراوي الذي يثبت 
أنه تحدّث بكلام أو سلك سلوكاً فيه ضلالة. وبالإضافة إلى ذلك» يعتبر 
المُحدّثون الرواية التي يخالف فيها الراوي رواية مشكوكا فيهاء ولذلك 
فقد تكون مردودة. 

)١110(‏ محمد الذهبي» ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة 
(حلب: مكتب المطبوعات الإسلاميةق» ))199٠9‏ ج 5. 


.8١ ابن الصلاحء مقدمة في علوم الحديث» ص‎ )١١7( 
.35-/8١ المصدر نفسهة» ص‎ )١١1( 


/ا1 


ولكن» قد يسأل أحدنا لِمَّ تتباين أحكام مُحدّثين عديدين على رار 
واحد؟ فبينما نرى ثناء المٌحلثين على بعض الرواة» نجد غيرهم من 
المُحدّثين يقللون من شأنهم. وفي حالة أكثر ندرة» قد نرى أحد الرواة 
يتلقى حكمين متناقضين من المُحدّث نفسه الذي قد يثني عليه مرة وينعته 
بالضعت مره أجرى». وقد 'اقسين ابن معين يذه الضفة. ولع ناف 
اليم راواه ل لوطي ريه ور 0 م 
مع هذا التباين20» وقد تم تقسيم هذه القواعد إلى حالتين رئيستين 

الأولى» عندما يتلقّى الراوي حكمين متناقضين من محدّث واحدء فإن 
ذلك يعود إلى أن مرتبة الراوي قد تكون تبدلت. فمثلاً» قد يكون الراوي 
ثقة من ناحية قوة الذاكرة» ولكن مع مرور الوقت تضعف ذاكرته؛ أو إذا 
كان الراوي معتادأ على التدوين ولكنه فقد كتبه في لحظة ما كما هي الحال 
مع ابن لهيعة» وهكذا يغير المُحدّث حكمه على الراوي. وأحياناً يُبيّن 
المُحدّث سبب تغييره رأيه» ولكن في كثير من الأحيان لا يفعل ذلك. 
وهناك سبب آخر يجعل آراء المُحدّث بخصوص أحد الراوة تبدو متناقضة» 
وذلك حينما يقارن المحدث بين راويين؛ ومثال ذلك أن يحكم على الراوي 
(أ) بأنه أضعف من الراوي (ب). فالمُحدّث في هذه الحالة لا يعني أن 
الراوي (أ) راي ضعيف» ولكن بمقارنته بالراوي (ب) يظهر ضعيفاً إلى حد 
نسبي. 

أما الحالة الثانية فهي عندما يُحكم على الراوي بحكمين متضاربين 
عنه من محدّثين مختلفين» فبالإضافة إلى السببين المذكورين في الحالة 
الأولى» هناك تفسير آخر لهذا التباين. فأحياناً يكون أحد المحدثين على 
علم بشيء لم يصل إليه علم الآخرء وهذا ما يدعوه إلى انتقاد الراوي. 

وعندما يكون هناك تضارب في الرأي حول راو معين سواء أكان من 
المحدث نفسه أم من مجموعة من المحدثين؛ فإن على الجميع أن يختاروا 
أكثر الآراء عدلاً. ولقد اختلفت الآراء حول آلية ترجيح حكم معين على 
حكم آخر. فمن المحدثين من يميل إلى الحكم بالضعف. ومنهم من يميل 


)١١(‏ عماد الدين الرشيدء نظريات نقد الرجال (د. م.1: دار الشهاب» »)١1995‏ وسبط بن 
العجمي» الاغتباط بمن رمي بالاختلاط (حلب: المكتبة العلمية» [د. ت.]). 
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إلى الحكم بالكمال» وبين هذين الموقفين اتخذ السرخسي موقفاً معتدلاً؛ 
حيث قال إن علينا أن نتعامل مع كل حالة على انفراد. وبعبارة أخرى» فإنه 
يتعيّن علينا أن تُبِيّن السبب وراء تغيير المحدّث رأيه» أو السبب الذي دعا 
محدّثيّن مختلفيْن إلى أن يطلقا حكمين متضاربين على الراوي ذاته. وبسكا 
الفصل في المسألة بالاستناد إلى دراسة متعمّقة يتبين منها أي من الرأيين 
أقوى من الآخر. 


؟ ‏ عدم فهم مصطلح الحديث 

إن النقطة الأساسية في أطروحتي تتركز على الدعوى النظرية التراكبية 
التي تفيد بأنّ إخفاق شاخت في فهم حقيقة مصطلح التفرد وصياغته لمعنى 
مدار الإسناد» كانا السبب في فشله في التمييز بين أنواع الفرد المختلفة 
كما بيّنها المحدّثون. وهكذا لم يتعامل شاخت إلا مع نوع واحد من التفرد 
باعتباره منطبقاً على كل الأحاديث غير المتواترة. وهذا ما جعل ادعاءه ينتهي 
بنتيجة خاطئة تفيد بأن كل أحاديث الكتب الستة (في الواقع» كل الأحاديث 
غير المتواترة) أحاديث غير صحيحة.ء كونها قد رويت من مدار إسناد هو 
المتوقع أن يكون الواضع لهذه الروايات. إن ما لم يضعه شاخت في 
الحسبان هو تعدّد مدارات الإسناد (من خلال تعدّد الأسانيد) للحديث 
الواحد 1 ينتهي في الآخر إلى مصدر أعلى مرتبة؛ وهو إما أن يكون 
صحابياً أو النبي [كك] نفسه. وفي ذلك دلالة على أن كل ما ورد في الكتب 
الستة من أحاديث يصلح لأن يكون مثالاً على التفرد في نظر شاخت» بغض 
النظر عن تعدد مدارات الإسناد (من خلال تعدّد الأسانيد). 


وبشكل عامء إن مصطلح الفرد المطلق الذي استخدمه السلف 
يتطابق في الواقع مع تعريف شاخت لمدار الإسنادء ولكن كان نادراً ما 
يستخدم من قبل المحدّثين. وفي ما يخص الفرد المطلق» أشار الذهبي 
إلى أن هذا النوع من الإسناد نادر جداً عند كبار الرواة إلى درجة أننا قد 
نجد الإمام الذي يروي مئتي ألف حديث لم يرو إلا حديثين أو ثلاثة 
فقط من هذا النوع 0 والسبب الرئيس وراء هذا التضارب في فهم 


)١15(‏ محمد الذهبي» الموقظة (حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية» 19480)» ص /الا 


خرن 


شاخت هو في الحقيقة استناده المقتصر على مصادر رئيسة لا صلة لها 
بالموضوع وعلى مصادر ثانوية غربية» فشاخت لم يرجع إلى كتب 
مصطلح الحديث أو علم الرجال (كتب الجرح والتعديل)» إنما كان 
يناقش مصطلحات الحديث ومسائله من منظور فقهي » ويظهر ذلك من 
خلال استخدام شاخت لكتب الشافعى كمصدر رئيس لمعلوماته عن 
الحديث» خاصة كتابه الرسالة الذي يتناول عدداً من المسائل المنتقاة في 
أصول الفقهء وكذلك كتابه الأم الذي يتناول فروع الفقه؛ وهذه أصول 
المصطلح لكنها تختلف في تعريفه واستخدامه. 


وحتى عندما يرجع الشاختيون إلى مرجع في الحديث بغرض تأييد 
ظاهرة عامة» فإنهم في الأغلب يختارون نماذجهم من كتب السلف 
المخصصة لدراسة الأحاديث غير الصحيحة. فعلى الرغم من أن يونبل أظهر 
عدداً قليلاً من الأحاديث المختلقة كموضوعات ابن الجوزيء إلا أن كثيراً 
من الأحاديث التى ساقها كانت منتقاة من أمثال ذلك الكتاب من الكتب» 
مع أنه لم يذكر أنها أحاديث موضوعة”27. 


وبعبارة أخرى» لقد كان على الشاختيين» كي يجعلوا استنتاجاتهم 
مقنعة» أن ينطلقوا لا من الموضوعات» كما فعلواء ولكن من الأحاديث 
لصحيحة التي أجازها المُحدّثون. والدليل المدهش على عدم إلمام شاخت 
بالمصطلحات التي استخدمها السلف لتقييم الرواة هو استخدامه لمصطلح 
لتدليس. ففي كلامه عن الشافعي يقول شاخت: (إنه يتحرز من أن يواجه 
حقيقة التدليس الع اتقتفيئ تغبيب أو حذف أسماء رواة غير ثقّات من 
لإسناد (805.53)؟ لكنه يعلم أن مالك وابن عيينة» وهما اثنان من أعلى 
لراوة قدراً» قد مارسا التدليس عنده)”''2. وهنا يدلل شاخت على جهله 
في ما يتعلق بالاستخدام الدقيق للمصطلحات التي تضمّنها علم مصطلح 
لحديث؟ ففي أوساط المحدثين» ليس المقصود من مصطلح التدليس 


)١٠١(‏ انظسر: «لإااعمعطغنية مه كممناععقع1 :عومعط عتطوعخ غه كدنع 08 عط م0» ,اأمطمريال 
2174 


0( )انظر: . 7 .7 رفع لاتروك مال مومه مسالط زه دتونج0 116 بكاعقطمعع 


1 


الطعن في الراوي على كل حال فالبخاري نفسه قد حصل منه التدليس - 
فهنالك خمس طبقات من الرواة المدلسين؟ مالك وابن عيينة وهما يندرجان 
تحت الطبقة التي لا تُنقص من مصداقيتهما في ال 


7 عدم التفريق بين المتن والإسناد 

نتيجة لإخفاق شاخت في فهم مصطلحات الحديث» بل في هذا 
المجال العلمي بوجه عامء أخفق شاخت في استيعاب ظاهرة مدار الإسناد 
كما هى عند السلف. وهكذاء ربطت نظرية شاخت فى الإسناد دراسة المتن 
بدراسة الإسناد من دون ملاءمة. فهو لم يدرك أن الإسناد وإن تعدد فقد 
يتنهي إلى المتن نفسهء كما أنه اتهم السلف اتهاماً باطلاً بأنهم أخفقوا في 
نقد المتون» ولذا جاء كلامه كما يأتي: 
لم تكن المدارس الفقهية القديمة في تناولها للروايات الحديثية 
تراعى معايير النقد التى كانت في زمن الشافعي قد تقدمت على 
يد علماء الحديث . . . إنها قاعدة الشافعي التي تقضي بعدم قبول 
إلا الموئّق من الأحاديث (17.58): أي إن المعيار في معرفة 
موثوقية الحديث من عدمها هو الإسناد”””". ْ 


وبالإضافة إلى ذلك» يعتقد شاخت أن «نقدهم العلمي [أهل الحديث - 
الحمودي] للإسناد لا صلة له بالتحليل التاريخي)2510, 

ومن الجدير بالتأكيد هنا هو أن الممحدثين فرقوا بين الغريب في 
الإسناد والغريب في المتن. فالآخر مقتضر على الفرد المطلق» بيئما الأول 
يشير إلى التفرد الجزئي. وهذا الفرق قد يملا في دائرة الدراسات الإسلامية 
قراغاً لم يعم شغلة على نحو ملائم من الجانب الأكاديمي الغربي. 
فموتسكي يؤكد أن مقهوم مدار الإسناد لم يحظ يما يكفي من الدراسات. 


(11) لمزيد من التفاصيل حول تعاريف هذه المصطلحات» بالإضافة إلى المصادر الرئيسة» 
تقدم ذكرها. 

(؟١)انظر:‏ 36 .م ,لآ باطعقاع5ة 

(4؟١)‏ المصدر نفسهء ص 2177 و يذكر أن جيتاني (نهداءة6) قد درس الأسانيد» بإشارة 
خاصة إلى الروايات التأريخية» انظر: .9-28 .جزم ,متمتاعتل وما ص1 رآ بتلعدمف 


1.١ 


يقول موتسكي: إن مفهوم مدار الإسناد بوصفه نظاماً لا يمثل مدارات 
الإسناد الخاصة بجيل الصحابة أو بالرسول [5] نفسه في حال كونه مدار 
الإسناد. فهذه النماذج تحتاج إلى شروح أخرى"”*""2. ولو أن شاخت طبق 
هذا الفرق لكانت نظرية المدار التي وضعها أقل إشكالاًء ولكن يبدو أنها 
لم تتلق ما يكفي من التأمل من شاخت. ولعل غموض الفَّرق الذي وضعه 
المحدثين يكمن في الاختلاف اللفظي للحديث نفسه. ولقد ناقش افتخار 
زمان آلية المحدثين في تقييم الرواة عندما يروون صيغاً مختلفة للحديث 
نفسهء وآلية ترجيح أقربها للصحة"' "'“. ويقول جورك 65:60) بخصوص 
اختلاف الصياغة اللفظية للحديث نفسه: 


والمشكلة الأخرى التي واجهها شاخت في التعامل مع حديث 

معين هي أن الرواية نفسها قد تتكرر في عدة فصول من الكتاب» 

أما الصياغة اللفظية للمتن فقد تكون مختلفة اختلافاً بسيطأء على 

حسب النقاط التي يركز عليها موضوع الحديث. وقد يعطي ذلك 

شاخت انطباعاً غير صحيح وهو أن الرواية قد تكررت بإسناد 

معين » وهي في الحقيقة ليس إلا رواية واحدة""". 

ولقد أشار السلف من أهل الحديث إلى هذا الفرق» وركّزت مؤلفات 
عديدة على مسألة نقد المتن”*""2؛ فعلى سبيل المثال» يقول ابن الصلاح : 
«قد يصف المحدّثون حديثئا ما بأنه صحيح الإسنادء لكنه غير مقبول لأنه 
شاذ أو لأنّ به علة»*"''. ولقد عقّب ابن كثير على هذا حيث أكد أن: 


(6١١)انظر:‏ 4 .م «رقصننه18)» ,مم34 
(0) انظر : «رقط0تل112 02 :ق0دنا5 عط هذ 0مطاع]ة ه كه لقزن8ا 1ه ععمعءة عط1» بممسدجح مم1 
1-34 .صم ,(1994) 1 .مط ,ك5 .له ,كلل 

0 انظر: .7 .م «علماا #«مستحممن عط لصة نوده:5ز818] ,زوه [مخمطءي18» بمعارة‎ )١77( 

؛)1١984 انظر مثلاً: مسفر الدميني» مقاييس نقد متون السنة (الرياض: دار الرشدء‎ )١18( 
محمد الجوابي؛ جهود المحدثين في نقد متون السنة (تونس : مطايع عبدالكريمء [د.ت.])؟ محمد‎ 
,سلام البشيرء‎ 4075٠٠١ لقمان السلفيء اهتمام المحدثين بنقد متون السنة (بيروت: دار الداعي»‎ 
أصول منهج النقد عند أهل الحديث (بيروت: مؤسسة الريان» 1947)؛ سلطان انطبيشيء» نقد‎ 
المتون في كتب علل الحديث (رسالة دكتوراة» جامعة الملك سعودء الرياضء [د. ت.])؛ وأهم‎ 
مرجع هو ابن القيم الجوزي» المنار المنيف في الصحيح والضعيف (بيروت: دار المطبوعات‎ 
.)1998 الإسلامية؛‎ 

(5؟١)‏ ابن الصلاح» مقدمة في علوم الحديث؛ ص ١9‏ 


ا 


«القول بأن الإسناد صحيح أو حسن لا يعني أن المتن صحيح أو حسنء» فقد 
يكون المتن شاذاً أو به علة»”'"'“. ولقد قال ابن القيم 0 كذلك: وقد 
عُلِم أن صحة الإسناد شرط من شروط صحة الحديث وليست موجبة لصحة 
الحديث» فإنّ الحديث الصحيح إنما يصمّ بمجموع أمور منها: صحة سئده 
وانتفاء علته وعدم شذوذه)277©. 


وفي السياق ذاته قال العراقي: «استناداً إن رأي المحدثين» 
فإن كي الإسناد ليست موكة يده المتدع0؟7اك وبالإضافة 
إلى الجماع المحدئين من حبث النطزية علئ لطن والاشفاد» 
فإنّ هناك كثيراً من الشواهد العملية التي تثبت موقفهم. فهناك 
كثير من الأمثلة على أحاديث صِحّت من حيث الإسناد»ء ولكن 
متونها لم 3 0 
أن أورد 0 عن الخليفة أبن بكرء أتبعه بقوله "اوغلى أن 
جميع رواة هذا الحديث ثقات» إلا أنه لا يعد صحيح69, 
وقد أورد البغدادي حديثاً وصفه بقوله: «حديث متقن الإسناد 
لكنه منكر 0 


ولقد أجرى الطبيشي دراسة شاملة للمنهج النقدي عند أهل الحديث 
في ما يخص المتن؛ حيث صنف المتن إلى عشرة أنواع بناء على مصطلح 
الحديث. وعلى نحو مقارب» قام قبله الإمام ابن القيم» في دراسة أكثر 
شمولاً» بث رتيب المتون بحسب مواضيعها. وما يهمنا في الدراسة الئ رين 
أيدينا العصائيف ذات. الصلة بالتفرة» مثل الشاذ والمتكر والمضطرب. 
وهكذا فإن ادعاء شاخت في ما يخص الإسناد ادعاء ضعيف» ومما اتضح 
من آراء السلف حول الأسانيد» يتبيّن أن ادعاء شاخت بأنها عديمة الصلة 


بالمتن هو ادعاء باطل. 


(1) إسماعيل بن كثيرء اختصار علوم الحديث (بيروت: دار الكتب العلمية» '1987)» 
2 

(171) ابن قيم الجوزية» الفروسية (المدينة: مكتبة التراث» ))١98٠‏ ص 35. 

(17) العراقي» فتح المغيث» ج ١ء‏ ص 57 

78 الخطيب اليغدادي» تاريخ بغداد» ج 4١اء ص‎ )١70( 

(114) الذهبي؛ ميزان الاعتدال في أسماء الرجال» ج 1» ص 71١1١‏ 


1 


وقد سئل ابن القيم إن كان هنالك معايير لمعرفة الحديث الموضوع 
من دون النظر في الإسناد؟ فأجاب بأن ذلك ممكن للمُحدّثين حيث إنهم 
أمضوا وقتاً كافياً ليكون لديهم ملكة معرفة الأحاديث» من خلال معرفة 
تامة بالأحاديث القولية والفعلية. وأضاف أن التفريق بين الحديث الصحيح 
وغير الصحيح ليست مهمة يسيرة على من يقلّد مذهبه من دون أن يدرس 
ليه انفنة: 


ولقد خصص ابن القيم كتابه المنار المنيف”*"2 للاجابة عن هذا 
لسؤال. وأدرج عددا من المعايير المتبعة لمعرفة العوامل التي تقدح 
بقوة في صحة الحديث» وأورد عدة أمثلة على كل عامل. وفي ما يأتي 
عرض مختصر للمعايير التي ذكرها ابن القيم بالتفصيل في كتابه عن نقد 
55 


ذا كان في الحديث مبالغات لنت معهودة عن الرسول» كحديث 
ا ال ا ل 
لسان لكل لسان سبعون ألف لغة يستغفرون الله له». 


؟. إذا كان الحديث مخالفاً للواقع فإنه حديث موضوعء ومثال ذلك 
حديث «الباذنجان شفاء الحمى»» أو حديث (إذا كان الرجل يتكلم فعطس 
فحديثه صادق». فهذان الحديثان موضوعان لأن أكل الباذنجان لا يشفى 
الحمى» ولأن العطس في أثناء الكلام لا يدل على صدق المتحدث» فكثير 
من المعروفين بالكذب يعطسون في أثناء الكلام. 

“". وإذا كان الحديث مخالنا هنا جاء صراحة في السّتّةء» كأن يكون 
الحديث حاثاً على الظلم والجورء أو أن يكون داعياً إلى ارتكاب الاثم 
فإن الحديث حينها يكون موضوعاً. 

5. وإذا كان الحديث مخبراً عن حدوث أمر ما في تاريخ أو 
معين» فإنه يعد موضوعاً؛ ومثال ذلك «في عام كذا وكذا أو في شهر 0 
وكذا سيكون أمر ما؛. 


)١5(‏ ابن قيم الجوزيةء المنار المنيف فى ١‏ يح والضعيف (حلب: مكتب 1 عات 
عن حم في ١‏ ٍ : 
الإسلاميةء ٠/ا9١).‏ 


1. 


5. وإذا كان الحديث ميشالقاً انعا الرسل» كحديث «أعبدوا الله 
9 0 مادو 
بإطالة النظر 8 وجوه الحسان». 


ومن الملاحظ ليس فقط في مؤلفات شاخت بل في كل من اتخذ 
المنهج العلمي الشاختي» وجود نزعة إلى تقسيم أسانيد حديث معين» ومن 
ثم دراسة هذه الأسانيد كل على حدة» كما لو كانت متصلة بأحاديث 
متفرقة. فموتسكى - سيراً على خطى يونبل ‏ فرّق أسانيد أحد الأحاديث» 
لأنه وجد فروقاً في الصيغ اللفظية للمتن. ولقد طبق هذه المنهجية في مقالته 
«مقتل ابن أبي لخقيق»؟ حيث قام بدراسة أربعة أسانيد (شواهد) لحديث 
واحد كل على حدة» فاعتبر أبا إسحاق (7١١ه/‏ 47م 44لام) مداراً 
لإسناد حديث البراء؛ وابن شهاب الزهري وهو عالم مشهور من أهل 
المدينة (115ه/ 1/07م) مداراً لإسناد حديث ابن كعب؟ وعبد الله بن أنيس 


(:هه/ 05م) مداراً لإسناد حديثه؛ وابن لهيعة (1/4١ه/‏ 1/940 -١41لم)‏ 
إنضدف 


اذا لاسناد حديث عروة 


وفي تحليله لحديث ابن كعب» يصف موتسكي الراوي عن الزهري 
بأنه مدار إسناد جزئي قائلاً: «من بين الرواة عن الزهري» هناك أربعة رواة 
يعدون مدارات إسناد جزئيةة"""©2. والآنء إذا طبقنا تحليل موتسكي 
الخاص ب "مدارات الإسناد الجزئية» على أعلى مرتبة في إسناد هذا 
التحديف» فآن الأجاديت الأريحة للبراء واين: كعك وعبك الله بن أتيين» 
وعروة كلها يجب أن تعد مدارات إسناد جزئية» ويكون مذار الإسناد 
الأعلى النبي [يَك] نفسه. 


وعلى الرغم من أن هناك فروقاً يسيرة بين هذه الأحاديث» إلا أنها تعد 
حديثا ذا متن متنوع الصيغ. ولقد فسر مارستون ذلك في مقالته «نظرة في 
قراءات متنوعة فى الحديث» حيث ربط بين علماء الحديث وبلغاء المدرسة 
الهيلينية؛ وأتّد في مقالته أنَّ الجمع بيّن الدليل والسمات المتشابهة 
لقراءات مختلفة يدفع إلى الافتراض بأن أولئك العلماء الذين كانوا مؤهلين 


(30)انظر : إن نرباصيهبعم:2 71:6 نهذ «رو ناهوس 1ط-آ آطة ص16 كه مع لتسط8 عط1» ,كاعاه]8 لأدممك 
175-82 .م ,(2000 بللففظ نظكلآ بدماده3ا) دمعمام3 عدلا ره معد ع1 مهم ممم طلز 


(179) المصدر نفسهء ص 108. 


لرواية الحديث بالمعنى استخدموا الأدوات المنهجية نفسها التى استخدمها 
بلغاء المدرسة الهيلينية» ولكن ليس هناك دليل على أن رواة الحديث قد 
تعلموا من المذهب الهيليني؛ ولذلك يخلص مارستون إلى أن أوجه الشبه 
بين نظامي التعبير هذين يعكس مقولة أرسطو إن البلاغة «حاضرة في إدراك 
كافة البشرية وليست حكراً على أي علم خاص)27”2, : 


؛ ‏ أخطاء شاخت المنهجية 


في مؤْلقَيْ شاخت الرئيسين: الأصول والمقدمة» يمكن استخراج ثلاثة 
أخطاء منهجية كبيرة تتصل بنظرية المدار التي وضعها شاخت. وهذه الأخطاء 
تتعلق ب: (أ) المصادر؛ (ب) فرضياته العامة في ما يخص تكوين الفقه 
الإسلامي» والأدلّة التي ساقها لتدعيم فرضياته؛ (ج) التعارض بين منهج 
السلف من أهل الحديث والمنهج العلمي البحت الذي اتبعه المؤرخون. 


0 - المصادر 


تتشعب مشكلة المصادر عند شاخت إلى عدة تفرعاتء. أولها أن 
شاخت لم يتزود بمصادر كافية» وكانت النتيجة أن وسم مراحل تكون 
التراث الإسلامي بجزء من إحدى المراحل» ما أدى إلى خلل في التصور 
الكلي للتراث. - ١‏ 


ولقد أشار إلى هذا الخلل كولسون («هوادوت”" "2 الذي لاحظ في 
شاخت اعتماده غير المبرر على مؤلفات الشافعي (5١5ه/‏ ١81م)»:‏ كما 
أدرك أن التصور الكلي الذي ظهر في بحث شاخت عن تاريخ الفقه 
الإسلامي» بما فيه المسائل الخاصة بالحديث» عكس الاختلال المنهجى 
لدى شاخت. والحق أن أصدق ما يوصف به كتاب الأصول هو أنه اك 
للشافعي» وأنه من خلال الشافعي يرى شاخت الحركة الإسلامية للحديث 


(8؟7١)‏ أنظر : ,تمعاءة مء2 «رط112010 عط هذ وعمنلمع12 أسدنيدلآ غ2 علهه.آ خ» ,تطعاعم5 ممأد د31 .+1 

.179 .م ,(2000) 77 .1مرد 

(19) انظر: .آ. الى نص «رعصط همع انآ طاتلد]ع كه سداع ةانم ممعومجج8» بدمواهده0 .[ اعماج 
ععولتتطسده تخالا .عوقفتتطسمن)) 4منرءط فمبررهمرلا 12 زه 1:4 2لا ما عممهعاتآ عتطمجف روماوعع8 
318 .م ,(1983 رومعط لوه نم1 
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في القرن الثاني الهجري. ولقد أكد غيوم أن ندرة المصادر هى أحد 
الآسباب الرئيسة فى إخفاق كتاب الأصول: 


إن كم القراءة والبحث الذي صرف لهذه الدراسة كمٌّ هائل» 
وأرجو أن لا يكون من النكران أن افترض أنه لو كان زودنا 
بفهرس كامل وتفصيلي لمراجعه التي لا تحصى من مؤلفات 
الشافعى» فإنه سيكون قد كفانا عناء البحث عنها واستخراجها 
أة0 40 


وهكذا فإنه بغض النظر عن كثرة المصادر التي قرأها شاخت» فهو لم 
يقم بوضع حواش للدلالة على ما يقول. 

إن الاعتماد على مصدر واحد فقط (أي مؤلفات الشافعي) لدراسة 
موضوع معين يصبح كر إشكالاً عندما يكون هناك مصادر أخرق كثيرة 
تتطرق إلى الموضوع نفسه. وعلى ضوء مسألة محدودية المصادر التي 
استعان بها شاخت» يطالب شولر 8620160) بإعادة تقييم أقواله حول 
النظرية الفقهية الإسلامية”*"“2. يقول شولر في دراسته لهذه المسألة؛ تعقيباً 
على حديث موسى: 

انطلاقاً من أن عدداً كثيراً من المصادر الجديدة للمواد 

المتعلقة بموسى قد ظهرت للنور» وأصبحت في المتناول في 

السنوات الأخيرة» وبما أن البحوث الحديثة عارضت بقوة بل 

فندت نظريات شاخت بأكملهاء فإن الوقت قد حان لإعادة 

التحقيق في كتاب المت 00 


وأورد شولر مثالا يوضح كيف يمكن أن يتغير التقييم لرواية في مصدر 


(11)انظر: «رعمدء لم كسياة تسذلء محص طد 1/6 ,له كمتع 01 عط] تأعقطء5 طدعده[» رعصنها اتن 6 
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45417 6 .له ,أعلعأه4 1 2210د1]1 نصز «رتعقطع 142 طوطو1آ” .8 8183» ,عاعمطءة عع رمء 0 

.5 .« ,(2000 ,التوظ بظالا بسماكه8) عع ربتمى عازه ناكد[ :17 ممم جم طي تال زه «رنادرة نوه81 

)١49(‏ المصدر نفسهء ص .4١‏ يشير شولر 5080618) إلى مخطوطة المنتخب» علماً أن كتاب 
المنتخب لعبد بن الحميد صدر حديثاً. 


1١ /ا‎ 


حين ترد تلك الرواية في عدة مصادر تزيد على ما كان معروفاً زمن 
1 
شاخت 1 


ولقد أشار كثير من العلماء إلى طبيعة مصادر شاخت المتصفة بالابهام 
والمحدودية الشديدة» التي استعان بها في مؤلفيّه الرئيسين. ومن بين هؤلاء 
المفكرين عتر الذي ذكر أن العلماء المعاصرين يقومون بإخراج طبعات 
مهمة للمخطوطات التي كتبت في النصف الأول من القرن الهجري الثاني» 
والتي لم تكن في متناول شاخت؛ مثل الجامع لمعمر بن راشد (95١ه/‏ 
الالام)ء وسفيان الثوري لاذه لكام وهشام بن حسان (58١اه/‏ 
5لم) وابن جريج (١9١ه/8/م)‏ وغيرها؟ "© 


ولقد أورد جي وليام فوك 530 .1.78) مثالا آخر يوضح أثر استخدام 
لمصادر غير الوافية في إدراكنا لنظرية المدار. فلقد نص فوك على أنه وفقاً 
لمعلومات شاخت»؛ عندما يظهر في كل سلاسل الرواة تحيّر لحديث ما فى 
القرن الثاني» فإن هذا التحيز هو المسؤول عن اختلاق هذا الحديث. ولكن 
شاخت لم يضع في اعتباره أنه لم يصل إلينا إلا عدد قليل من مراجع 
لحديث القديمة”**'". وبعبارة أخرى» فإنَّ الراوي الذي يبدو أنه الرواي 
لوحيد لحديث معين قد يكون تزود بمصادر لم تنشر ولكن في طريقها إلى 
لنشرء كما وضحنا سابقاً في هذا الفصل. ولكن محدودية مراجع الحديث 
التي استخدمها شاخت» بالإضافة إلى قلة خبرته في التعامل معها أدّى به 
إلى الخروج بنتائج خاطتة. 

وتخلضن بعض الدراسات المعاصرة» كدراسات: عتر منهج النقر(04) 


والزهراني موقف أهل الأهواء”"*'' وبهاء الدين في كتابه المستشرقون 
والحديث. تخلص هذه الدراسات إلى أن إخفاق مشروع شاخت كان نتيجة 


4١ مثالان قام شاخت بتقديمهماء ص‎ )١47( 
.455 منهج النقد في علوم الحديث» ص‎ )١54( 
7. 73/. انظر : 4 .أن جؤءنع30 لمع 1م1115 جماعتاوط عدا إو أعتمتول جرع اعتاهم مز جا رعإوناط‎ )١5( 
.م ,(1969 جعمامغه0)‎ 294. 
.557 عترء المصدر نفسه» ص‎ )١15( 
محمد الزهراني» موقف أهل الأهواء والفرق من السُنّة النبوية وروآتها (الطائف: مكتبة‎ )١510( 
.)0991 الصديق»‎ 


1١18 


استخدامه بعض الشيء لمراجع لا صلة لها بالموضوع ككتابيْ الرسالة 

والموطأ اللذين يعتبران كتابيّن فقهييّن» أو على أقل تقدير ليسا كتابين 
(158 

متوسعين في الحديث 9 


ب تعميم الخاص 

والمشكلة الثانية التي وقع فيها شاخت من حيث المنهجية المتبعة في 
دراسته هي التعميم. فئراه يصل مرارا إلى نتائج ميهمة» بعضها مستمد من 
مقدمات غير صحيحة. ولقد لاحظ ذلك موتسكي الذي أشار إلى محاولة 
شاخت المضللة لبرهنة فرضية غولدزيهر الخاطئة التي تزعم أن معظم 
روايات الحديث غير موثوقة من الناحية التاريخية» غير أن شاخت فاق 
غولدزيهر في عمومية استنتاجاته وتطرفها. وبالإضافة إلى ذلك» ارتكزت 
نتائج شاخت على روايات فقهية أقر المسلمون أنفسهم بأنها باطلة على وجه 
العموم. ولقد استقر في الأذهان أن النتيجة العامة التي توصّل إليها شاخت 
تتلخص في أن روايات الحديث التي ظهرت في القرن الثاني الهجري كلها 
روايات مختلقة» وكذلك روايات الحديث التي جاءت من بعد في الوقت 
الذي بدأ فيه علماء الفقه المسلمون بتكوين مذاهبه.249. 


وفي ما يتعلق بمقولة شاخت (إن نصوص الحديث القصيرة تكون في 
الأغلب كديدة) والمفصلة جديدة». يعلق موتسكي قائلاً إن «هذا التعميمٍ 
غير صحيح)” فل وإلى جانب الدليل النظري الذي أدلى به موتسكي تعبيراً 
ذل ملع نول للقي في ستو فاحقة فإن هناك دليلاً تاريخياً قوياً يبين 
علة هذا التوجّه. فبعد دراسة موتسكى دراسة شاملة لمقتل ابن أبي 0 
قال ما يأتي: ١ ١‏ 


إن هذا يتركنا أمام سؤال محير بشأن أي الروايتين يرجح أنها 
هي المصدر الأصل» أهي الأطول التي رواها الواقدي» أم هي 


-١١7 ص‎ .)١91994 محمد بهاء الدين» المستشرقون والحديث (عمّان: دار النفائس»‎ )١54( 


1 
)١59(‏ انظر: 20.1 ,78 .آهن ,عاو عط «بصة ع9 عل له ممناءء 011 عط1» ,نكزهنه81 فلميه11 
.10 .م ,(2001) 
(١6١)انظر:‏ .8 .م «رونزةو سآ تش وط] كه معلمد4ة ع1» ,10ئه81 
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رواية الزهري الأقصر؟ وبناء على ما ذكر آنفاًء فإنه بالركون 
إلى رأي شاخت نرى جنوحاً من علماء الحديث الغربيين إلى 
اعتبار النصوص الأقصر هي الأصل. وأنا لا أرى سبباً يبرر 
قبول مثل هذا التعميم. فالروايات المطولة ق قد تكون قديمة قدم 
الروايات المختصرةء» بل إن الأخيرة ما هي كما يبدو إلا 
ملخصات ا م 


ج - المنهج في دراسة التاريخ : بين المحدثين والعلمانيين 

إن المسألة الثالثة المقدّمة للنقاش هنا هي موقف شاخت العام إزاء 
أساليب نقد الحديث المتبعة من كل من العلماء المسلمين والغربيين التي 
يراها شاخت متضاربة؛ لأنها مبنية على افتراضات مختلفة اختلافاً تاماً؛ 
الأولى على عقيدة دينية وقاعدة أخلاقية متينة ورأي حكيم» والأخرى على 
نقد تاريخي علماني وبينهما يرى بعض العلماء» مثل كولسن. أن الحقيقة 
تكمن في مكان ما بين النظرية الفقهية الإسلامية التقليدية والمنهج التاريخي 
لشاخت2577© . ولكن هذا الحل الوسط ظاهرياً يديم الانفصال الذي افترضه 
شاخت بين منهج المؤرخين الغرب والمنهج السلفي. 


إن هذا الفصل يتجاهل المظاهر المادية التاريخية لنظرية المعرفة 
لسلفية التي لا يمكن تصنيفها تصنيفاً صرفاً على أنها إما علمانية بحتة أو 
دينية بحتة» وهي بصفة أكثر دقة تُمثّل كلا المعيارين الكمي (الضبط) 
والنوعي (العدالة). إن منهجيتهم لا تتوقف على «تقوى» أو «استقامة» 
لراوي كما هي الحال في شروط الشاهد التي تستوجب الاستقامة 
الأخلاقية للادلاء بشهادته عند القاضي. لقد كان السلف في الحقيقة 
يضعون عند تقييمهم للرواة مقاييس أشدّ عناية من تلك المشترطة في 
لشهود؛ كل ذلك للتثشبت من مدى طواعية المسلم حتى يشهد له 
بالموثوقية أو بعدمها. ولقد ذكرت بالتفصيل المعايير الموضوعية التي 
يتخذها السلف في تعريف التقوى في هذا الشأن. 


(161) المصدر تفسهء ص 257١‏ 
(؟6١)‏ انظر: 1 .ص «رع علط همع امآ 1120115 كه موا 0 سمعدرممم8)» ردهولنام6. 
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وفي تقييمه لطبيعة الفقه الإسلامي ومصادرهء» يضع أشن جي فيزي 
فيتز جير الد (014:هعةة-نرهوه7 .6 .8) مفهومه في نطاق إداركي أكثر شمولاء 
يمكن ملاحظته في العلوم الإنسانية: 


إن الدورة الطبيعية للنمو الفكري في الإنسانيات والعلوم 
الاجتماعية تتلخص في أن التطبيق يسبق النظرية التي تأتي في 
ما يعد بسلسلة من الأحكام العافة المستقاة من التحقائق 
الملاحظة؛ الفكر المنطقي يسبق المنطق والمجتمع يأتي قبل 
العلوم الاجتماعية. والدين بالمثل» فإن أي دين عظيم يأتي 
سابقاً نظريته العقدية» والشريعة 82650) سابقة القانون 
لق طء مص د وتسم )277 1 3 

وعندما أراد فيتزجيرالد أن يعترف بأثر هذه الظاهرة في تاريخ التشريع 
الاسلامي» وقف موقفاً معارضاً للرؤية التقليدية واتخذ رؤية مقاربة لرؤية 
شاخت: «ولكنء» وفقاً للرؤية الإسلامية السلفية التي يظهر بوضوح أنها 
مقبولة في الأصل حتى من العلماء » الكبار من أمثال سنوك هورغرونج 
(وزدم موس عاعندممة) وساخاو ««هطعة5)» فإن النظرية جاءت تدا ثم جاء 


التطبيق بناء عليهاة”؟*"2. ولكن من بعد آخرء لم يكن التطبيق سابقاً للنظرية 
التشريعية إذا ما وضعنا في الاعتبار أن القرآن وحديث الرسول (ةِ) عناصر 
تطبيقية للشريعة الإسلامية وأن الفقه تطبيق نظري مستمد منهما. ولكن 
شاخت والشاختيين لم يفهموا الفكرة بهذه الطريقةء فهم يرون أن معظم ما 

في التشريع الإسلامي كان موجودآ «قبل الإسلاما» معتبرين العناصر 
التطبيقية كذلك عناصر «قبل إسلامية»» كانت موجودة فترة طويلة قبل أن 
توضع في قالب نظري. 

ولقد اتبع كولسن مسلكاً آخر لنقد منهجية شاخت الأساسية بتقديم 
مثال من رواية صحيحة. فكولسن يؤكد أن مغالاً واحداً لا يؤثر في جوهر 

(16) انظر: انها نمطا «رة'أمقطة عط زه دعمعناه5 لصة معنا هلط» رلاتمجععج 1ط -زعوه/ا .0 .5 


:1 .آهل ,(1955 ,عتا)ناقهم1 أمهظ 1/1401 :0 2آ1 ,ماع ستطعة/17) ناعم 4042 ع ع سعط ,لع ,تتسللقطك]ا 
.90 .7 سعط عترم ك1 كن فنع «درماعنج12 هته دنو 0 


.3١ المصدر نفسه؛ ص‎ )١105( 
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وار 


فرضية شاختء» ولكنه قد يشكك فى درجة صحة الفرضية 
لخر مك طوبه اشاخت لم ثُبنَ على أسائن امثين» لآن الأحاديث التي 
اسخدل :بها قليلة جد إلى جانب أنها شاذة» وعلى الرغم من ذلك اعتبرها 
شاخت نماذج معيارية لرواية حديث النبي [46]. وبفعله هذا يكون شاخت 
قد أحدث مفارقة تاريخية (مغالطة تاريخيةء تعكس بالتالى مغالطة منطقية) 
مقتضاها أن الجزء الخطأ يُرى على أنه يمثل الكل. ولذلك» لا يستطيع 
العتاشعيوة أن بستعغاصضوا من ذلك أن جميع روايات الحديث روايات 
مختلقة حتى يتم إثبات صحتها بطريقة موضوعية. 

وفي الحقيقة» إن منهج شاخت الذاتي والحاد حال دون أي تعديل أو 
تطوير لطرحه» حتى بمقاييس مناهج البحث الغربي. ولقد اتضح ذلك 
لكولسون عندما كتب كتابه تاريخ التشريع الاسلامي. ولقد انتقده شاخت 
نتقاداً تعيذاء راففيا توجهاته.ء لكن كولسون رد على شاخت ف وضح فيه 
أن مناهجهم إزاء الموضوع تختلف اختلافاً جوهرياً؛ ولكن يبدو أن شاخت 
لم يعر اهتماماً لأي مناهج أخرى سوى مناهجه. ولذلك نراه يصرٌ على 
تقييم مادة البحث في كتاب كولسون على ضوء منهجه الخاص؛ الموقف 
لنقدي الذي وصفه كولسون بأنه «غير مبرر» وإساءة مبطنة» ومتشبث 
بالذات إلى درجة م01 "'. والخلاصة هي أن شاخت جعل الافتراض 
السلبي الذي مضمونه أن شواهد الحديث الشرعي لا تعود بنا إلى ما وراء 
لقرن الثاني من الاسلام» جعله يتحول إلى عبارة إيجابية مضمونها أن 
لحركة التطويرية للحديث لم تبدأ إلا في أواخر العصر الأمري359©, 

إنه لمن الواخ ع ايع لاحت روي لاز الاريك تار المسلوة؟ 
لمدار الإسناد كان فهماً خاطئاًء وأن آثار ذلك الفهم لا تقتصر على نظرية 
المدار التي أسسهاء » بل إنه يحمل معه تبعات ت كبيرة تؤثر في كثير من آرائه حول 
تاريخ التشريع الإسلامي القديمء وسأقوم بمناقشة بعضها ذ في الفصل القادم. 


مانت 


)١56(‏ انظر: ردمعاظ وكتق جفهلآ بطع عبطصتفظ) سحصا عتوبه[و لزه مردهاع7لظ 4 مدمكلياه© .3 اموز 
.69-70 .ترم ,(1990 


)١67(‏ انظر: 3.مط,3 .1ه ,كم لساك تعاممظ أل فل1 «رععمع لو همدع ده )» ,دوعاندهك .1 أموكز 
.201-202 .هم ,(1967) 


 0هتياكمور انظر: .320 .ص «رعكتط هضع 1 112015 0 حسما امن صدعمه0ج180)»‎ )٠60( 
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الفصل (لخاس 
لوازم بطلان نظرية المدار 


أولاً: نظرية النمو العكسى للإسناد 

إن طريقة فهم شاخت وطريقة عرضه لنمو الحديث بصفته تعبيراً خالصاً 
لأقوال الرسول [يَلِ] أو أفعاله هي محل إشكالية. فنظرية شاخت تُثيِتُ 
النمو العكسي للاسناد» بمعنى أن الإسناد لم يكن له وجود قبل وجود مدار 
الإسناد» ما دعاه إلى أن يرفض الأحاديث جملة واحدة» غير أن هذا ليس 
المنهج العلمي الصحيح في التعامل مع هذا القدر الهائل من الحديث. 

ولقد ساق شاخت وأتباعه أدلّة تدعم آراءهمء اعتبر حالات نادرة أو 
شاذة» مثل النمو العكسي لأسانيد بعض الأحاديث الضعيفة ظواهر حتمية 
ولكنّ هذه الأمثلة على النمو العكسي للأسانيد تؤكد التضارب بين 
النظرية والتطبيق. إن المنهجية التي اتُبعت في هذه النظرية قد تعرضت 
للنقد من الشاختيين أنفسهم. فهذا كوك 200) ينتقد فان إس 859 مه/) 
كونه استخلص من حادثة نادرة قاعدة عامة» ويتّهمه بتضليل القراء حين 
اعتبر (كوك) هذه الحادثة النادرة مثالاً نموذجياً وما هى في الحقيقة إلا 
حالة استثنائية''2» ولكن بغض النظر عن هذا النقد النظري» فإنه حين 
يأتي التطبيق سنرى كوك يقر بنظرية شاخت التي تفيد بأن الإسناد يمتد 
بشكل عكسي مع مرور الوقتء بدلاً من أن يُبدأ من الرسول [56] ثم 


)١(‏ انظر: ,كودع براتوء كندلآ عو لتتطاسهن) نههلمه.آ) ودمعمط تاعلط برابظ كلهت اعقطء تا 
2 .م ,(1981 
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من يتلوه من الصحابة ثم التابعين وهكذاء وهذا بالضبط ما أنكره كوك 
على فان إس. 


ومن أجل معالجة قضية موثوقية الروايات الإسلامية والنمو العكسي 
للإسناد على وجه التحديدء فإنه من الجدير أن نشير إلى أن علماء 
الغرب قد وضعوا أساليب نقدية يمكنهم من خلالها قياس مدى صحة 
لحديث على أسس معينة. فعلى سبيل المثال» قام موتسكي بوضع 
ستراتيجيتين للتعامل مع هذه المشكلة: (أ) إعادة تقييم نقدية للدراسات 
لتى تنكر القيمة التاريخية لروايات الحديث في القرن الأول؛ (ب) 
تحسين أساليب التحليل وتأريخ الروايات. إن كلتا الاستراتيجيتين صالحة 
للتطبيق سواء على المستوى الأعم» بمعنى أن تطبقا على أنواع معينة من 
لحديث مثل الأحاديث التأويلية أو الأحاديث المتخصصة بالأحكام 
لقضائية أو على أحاديث أكثر تحديداً» بمعنى أن تطبقا على حديث 
معين أو مجموعة من الأحاديث”"©. وعلى النقيض» نجد حُجِج شاخت 
أقل إقناعاً: إن الأسانيدء بغض النظر عن كونها مختلقة جزئياء» يمكن 
أن تستخدم للكشف عن - ما يُسمّى ‏ بمختلق الحديث» وذلك عن 
طريق مقارنة الأسانيد المختلفة للحديث المختار واستخراج مدار الإسناد 
لها. ولقد تم في الواقع ‏ الأخذ بهذه الاقتراحات وتحديثها في 
الخمس والعشرين سنة الأخيرة حتى أصبح العلماء من أمثال موتسكي 
يتحداثون عن منهجية تحليل الإاسناد. 


وعلى الرغم من أن فرضيات شاخت لم تزل حتى الآن موضع جدل» 
إلا أن منهجيته لا بد من أن تستجلب اهتمام المؤرخين المهتمين بالعصر 
الأول من الإسلام. لقد كانت فرضية شاخت التي تفيد بأن الإسناد يتجه 
عكسياً مبنية على أمثلة قاصرةء أحدها واجهه شولر بالنقد حيث وجد أدلّة 
تاريخية تثبت بطلان كلام شاخت الذي ادعى أن موسى اختلق أحاديث 
ونسبها إلى الزهري؛ وهكذا فإن أحاديئه موضوعة. ولقد وجد شولر من 
خلال تحقيقه في مصادر مختلفة أن في مصنف عبد الرزاق روايات ممائلة 


(؟) اننظر : ,(2001) 1 .مص ,78 .01ل ماعط ع2 «به*عد© عط كه سمناءءلاه0 عط1» ,تعلعنه84 فلمسة11 
2 
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لرواناك موس التي رواها عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن الزهري””. 

وكما رأينا سابقاً» لم يكن شاخت على علم بأنّ المحدثين قد أدركوا 
المشكلة التى تمثلت فى نظرية المدار. وبذلك فإنه ليس من المستغرب أن 
لا يضع شاخت اعتباراً لرأي المحدثين في ما يتعلق بالنمو العكسي للاسناد. 
ومن حصيلة المأثور من الحديث كان ثمة أحاديث أسيدت إلى الرسول (46ة) 
وجرى تداولها مدة طويلة تحت مسمى آخر. فالأحاديث الموقوفة©؛ وهيى 
الأحاديث التى تعود إلى صحابة أو حتى تابعين قد ندُوّلت بكل بساطة إلى 
أحاديث مرفوعة» وهي الأحاديث التي تعود إلى الرسول» وتم ذلك ببساطة 
ومن دون تورّع عن إضافة أسماء قليلة بشكل عشوائي من أجل اتصال 
الاسناد0 , 


ونحن لسنا نعني من ملاحظاتنا هذه أن النمو العكسي للإسناد لم يتخذ 
مكاناًء فأهل الحديث يقِرّون هذا الفعل» معترفين أن الراوة قد حوّلوا 
الأسانيد المرسلةء بالفعل» إلى مرفوعة» ولكن هذا الرفع لم يكن الإجراء 
المعتمد الذي من خلاله ظهرت الأسانيد التامة» كما قال غولدزيهر 
وشاخت» إنما هذه حالات استثنائية اعتبرها أهل الحديث افتراءات روأة غير 
ثقات”2. إنها منهجية شاخت النمطية المتمثلة في الترويج للروايات الشاذة 
واعتبارها ظاهرة عامة أو نموذجاء بينما في الواقع نرى الرواة الثقات لم 
يتلاعبوا بالمراتب العليا لأسانيد الأحاديث التي يروونها لأتباعهم””". 


(”) انظر: 706 .له رفاعاهكة فلدعدآ1 نص «بتتقطعه81 طدطونا” .8 8/]83» رتعاءمطءة معرمع0 
.م ,(2000 ,للتعظ نظاللا يتدماده13) وععميمك عرلا تزه عبددا 716 «فمست مسال زه مرزدره روم 
(:) عيد الرحمن السيوطي» تدريب الراوي (الرياض: مكتبة الكوثرء» »))١994‏ ص 459-035 
سراج الدين بن الملدّنء المغني في علوم الحديث (الرياض: دار فوازء 1497)» ص 4119115 
يحيى النووي» إرشاد طلاب الحقائق (بيروت: دار البشائر» ))١991‏ ص 176 لالا. 
(6) لقد لاحظ بعض الغرب هذه الحقيقة الشائعة» مثل روين. أنظر : 2ه عنرظ عط1» منطس8 ندن1 
زه لمعتال أهتتم ه67 1ط «ركستامد8 تامع عط زط لعتدع71؟ 25 لمسسعطسك8 ]ه ملآ عط]' عل امطء8 عط 
.4 .م ,(1997) 4 .هه ,29 .أه؟ ركمفبم3 امد ماهلا 
لذي استشهد بغولدزيهر في: .48 .« ,آآ .أه؟ ,كعنفهى ستاعكة 
(7) محمد بن حبان» الاحسان بترتيب ابن حبان (بيروت: دار الكتب العلميةء /219481): ج 2١‏ 
ص 157 وخليل العلائي» جامع التحصيل في أحكام المراسيل» تحقيق حمدي السلفي (بيروت: 
عالم الكتب» .)١941/‏ 
0) انظر: .3 .م ,للط1 بستطتدي 
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وبالاضافة إلى القول إن امتداد الإسناد كان من وضع رواة غير ثقات» 
فقد جاء روبن بدليل آخر يؤيد القول إن النمو العكسي للاسناد لم يكن 
القاعدة المتبعة. فعلى سبيل المثال» تشكل الروايات المشهورة» أو روايات 
«الشارع» معظم الأحاديث المؤلفة المستشهد بها في الكتاب المقدس. ومن 
بين الذين نقلوها بعض الأئمة الذين لم يكونوا من الصحابة» إنما من 
التابعين» بمن فيهم كعب الأحبار (الذي يعتبره بعضنٌ صحابيا)» ووهب بن 
منبه وقتادة. ولم يظهر أحد من هؤلاء في مكان آخر من أسانيد الصحابة» 
الأمر الذي يستبعد أي احتمال للنمو العكسى. وبعبارة أخرى» لا يوجد أي 
دلبل غلى' أن أستجة :الصبحابة قد أضيفت إلى :أسانيد: فوجودة للتابعين. إن 
الروايات المشهورة للصحابة» أي روايات «الشارع» أكثر بكثير» ومعظمها 
لم يرد عن النبي [0]46". 


ثانياً: نظرية إسناد العوائل 


لقد زعم شاخت أنه في كثير من الأحاديث التي تحتوي على مدار 
إسناد» نجد فيها أسانيد من تلك التي يُفترض أنها تتصل بالرسول [4ه] 
وتتضمن سلسلة من الرواة من عائلة واحدة (بما فيها صلات القرابة 
والولاء»؛ وإذا كان الإسناد إسناد عائلة» فمعنى ذلك أنه يعود إلى مدار إسناد. 
إن هذا الادعاء هو أساس نظرية إسناد العوائل التى وضعها شاخت» التى أراد 
إثباتها من خلال تحليله لما يسمى السلسلة الذهبية»”©» المتمثلة فى إسناد 
مالك عن نافع عن ابن عمر. وبعبارة أخرى» أراد شاخت القول إنه عندما 
يأتى مدار الإسناد بمتن مختلق» فقد يأتى أيضاً بإسناد مختلق؛ وهكذا فإن 
شاخت يرى أن مدار الإسناد عادة ما يستخدم إسناد العائلة كوسيلة لأن يُلحِق 
نفسه بإسناد أعلى. إن هذا الادّعاء مبني على المقدمة الخاطئة لنظرية المدار 
التي وضعها شاختء» ولذلك فإنه من السهل أن يتم دحضه. وفي هذا الفصل 
سأقوم بإثبات بطلان نظرية إسناد العوائل أولاً عن طريق إيضاح ارتباطها 
بنظرية المدارء وثانيا عن طريق تحليل ونقد أدلة شاخت. 


(4) المصدر تفسهء ص 7894-5598 
(9) السيوطي» تدريب الراوي» ج ١‏ ص 5. 
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لقد أراد شاخت أن يربط نظريته المتعلقة بإسناد العوائل بظاهرة 
الروايات المفردة» من أجل أن يثبت أن السلف حاولوا أن يحجبوا دور 
الراوة الذين اعتبروا مدار إسناد””'2؛ فشاخت يزعم أن «الأسانيد غالباً ما 
وضعت مع نعضهنادوق عا 00 ولقد حاول شاخت أن يدعم هذا 
الادعاء بتقديم ثلاثة أمثلة”"'2. ولكنه لم ينجح في عرض كل المعلومات 
ذات الأهمية إلى قرائه بالشكل الملائم. فعلى سبيل المثال» لو أخذنا 
المثال الأول من أمثلة شاخت والذي أخذه من كتاب الرسالة للشافعي» 
فإننا نجد أنه أهمل سبع صفحات من شرح أحمد شاكر الشهير للحديث 
الذي هو موضع العال0 23 


كما إن في كلام شاخت عن إسناد العوائل ما يعطي صورة أكثر 
وضوحاً عن نظريته التى ليس لها أساس» وذلك عندما قال معمّماً: «وإذا 
ما أردنا تحليل :هذه الروايات العافلية». فإننا نجدها روايات موضوعة20 
ويبدو في رأيه أنه بمجرد وجود إسناد العوائل في الحديث» فإِنَ ذلك 
يقتضي بطلانه» وليس العكس. والمقصود بذلك أن إسناد العوائل مُتّهِم إلى 
أن تثبت براءته» وهي فرضية تعبّر عن موقف شاخت العام من علم 
الحديث برمته. 

ويبدو منهج شاخت أكثر تجلياً في كلامه حول نافع ومالك: «وبما أن 
نافع كان مولى ابن عمر المعتق» فإن إسناد نافع عن ابن عمر يعتبر إسناد 
عائلة» وهي حقيقة» كما رأينا سابقاًء فيها إشارة عامة إلى تلازم سمة 
البطلان مع الأحاديث التي هي موضع النقاش2'*6. ولنلاحظ كيف 
أصبحت الإشارة العامة حقيقة وفقاً للشاهد الذي ذكره. وعلاوة على ذلك 
يخصص شاخت الفصل الخامس من كتابه الأصول لاثبات أنَّ إسناد العوائل 


.155 المصدر نفس ص‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر : «ملصععهات :لعمل:0) ععنعفب كمال معفم تمطاط زه مدنعةج0 776 اتاعقداءة طامعمول 
.163 .م ,(1950 رؤوععم 

(17) المصدر نفسهء ص 650. 

:»)194٠ محمد الشافعي» الرسالةء تحرير أحمد شاكر (القاهرة: مطبعة البابى»‎ )١( 

ص لاة د ث1 ١‏ 1 
26025 انظر: .0 .110.2 بتطعهقطمه 
)١0(‏ المصذر نفسهء ص لالا1. 


١ /اه‎ 


هو المتهم المسؤول عن ظهور الأحاديث الموضوعة التي هي بدورها من 
نتاج مدار الإسناد» وهو بادّعاته هذا يستند إلى النظرية اللامبررة التي تنص 
على أن روايات مالك عن نافع روايات غير صحيحة: 

ولكن بما أن نافع توفي عام ا١١ه‏ أو ما يقارب ذلك»؛ وأن مالك 
توفي عام 118١ه”*»‏ فإن ذلك لا يمنع من كونهما قد التقياء ويكون 
لقاؤهما على أحسن الاحتمالات حين لم يكن مالك سوى طفل صغير2©,. 

ولكن إذا ما اتضح أن افتراض شاخت - أن هناك انقطاعاً بين مالك 
ونافع - افتراض خاطئ» فإن كامل الفصل الذي خصصه لهذة المسألة لن 
يكون له أي قيمة. وفي الواقعء هناك شك كبير في مقولة شاخت في ما 
يتعلق بتاريخ ولادة مالك» حيث إن في المصادر شبه إجماع على أن مالك 
ولد عام 97ه. 


أولاًء هناك مصادر عديدة تذكر أن مالك ولد في العام نفسه الذي 
توفي فيه أنس بن مالك (97ه)» والذي يعني أن مالك كان في الرابعة 
والعشرين من العمر عندما مات نافع””©. 

وثانياً» لقد ذكر عن مالك أنه بدأ دراسة الحديث في ما يقارب العام 


هه وهو العام الذي توفي فيه الحسن البصري» وذلك يعني أنه كان 
شاباً فى ذلك الوقت2*0. 


وثالثاً. يذكر شعبة أن أول حلقة درس أقامها مالك لطلاب الحديث 


كانت تتلو وفاة نافع بسنة» وهذا يعني أنه لم يكن ولدأً صغيراً كما يعتقد 
22320 
شاخت : 


(*) ذكر شاخت في الحاشية اليس هناك تاريخ مؤكد لولادة مالك» ‏ الحمودي. 

(15) المصدر نفسهء ص .١75‏ 

(17) محمد الذهبي» سير أعلام التبلاء» تحقيق شعيب الأرناؤوط (بيروت: مؤسسة الرسالة» 
8 ) ج ع ص 44. 

(1) خليل الصفديء الواقي بالوفيات» تحرير أحمد الأرناؤوط (بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» ١٠2356))؛‏ ص .5١‏ 

)١19(‏ محمد البخاري» التاريخ الكبير (حيدر آياد الدكن: مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية,» 1941)ء ج 4ع ص 71١‏ 


1١م‎ 


ورابعاً» يكثر في المصادر الموجودة القول إن مالك توفي في سن 1/ 
في عام 8114" وفي ذلك ما يثبت صحة تاريخ ولادته عام 97ه. وبذلك 
يتبين أنه من المحتمل أن يكون مالك قد التقى بنافع وهو في أوائل 
العشرينيات من العمر”"". إن الزلل هنا لا يقف عند تجاهل شاخت لهذا 
الشاهد وتصميمه على وجود انقطاع بين مالك ونافع» ولكن الخطأ يأخذه 
إلى إطلاق حكم عام بناء على حسابات غير مدروسة. 


ثالثاً: نظرية تأريخ وضع الأثر 

يرى شاخت أن تأريخ الروايات يتم بتحديد مدار الإسناد لأي حديث 
على أنه هو المسؤول عن اختلاق النص الأصل : (إن وجود ا الإسناد 
يساعدنا في تحديد تأريخ مؤكد لعدد من الروايات والمذاهب التي تُمثّلها'"". 
إن جميع الشاختيين يوظفون هذا المنهج بطرق متنوعة» معتمدين بشكل 
مشترك على نظرية مدار الإسناد التي أسسها شاخت» ولكنهم يختلفون حول 
ما إذا كان يصح اعتبار مدار الإسناد الشخص المختلق أو الجامع للحديث أم 
لا. وكذلك المحاولات المبذولة لتحديد تأريخ مهم مبكر داخلة ضمن إطار 
البحث الشاخيي 09 . ونظراً إلى ما تشتمل عليه نظرية مدار الإسناد من 
نقائص» وهى ي النظرية التي تعد الأساس لكل منهجيات تأريخ الحديثء فَإِن 
هذه المنهجيات يعتريها الشك. وأنا في هذا الفصل» سأقدم شرحاً لطبيعة هذه 


)5١(‏ الذهبي؛ سير أعلام النبلاء. ج8. ص :11١‏ وأحمد بن قنفذء الوفيات (بيروت 
المكتب التجاري» 191/1): ص ١41‏ 

)1١(‏ البخاري» المصدر نفسه» ج 4» ص 47١١‏ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازيء الجرح 
والتعديل (حيدر اباد الدكن: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» 67 ج 4 ص 5١5؛‏ 
محمد بن حبّان» مشاهير علماء الأمصارء بتحقيق مانفريد فليشهامر (القاهرة: 8دعهنآ عل عامط 
4 ص ٠15؛‏ ابن حبان» الثقات (بيروت: دار الفكرء 1988)» ج لاء ص 4504 عبد الكريم 
السمعاني» الأنساب (حيدر آباد الدكن: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» 1937)» ج 201 
من أحمد بن خلكان» وفيات الأعيان وأنياء أيناء الزمان (بيروت: دار صادرء 1ج .4 
ص 4١76‏ الذهبي؛ المصدر نفسهء ج 45. ص 58 ؛ الصفديء الوافي بالوفيات» ج 50. ص ١5؟؛‏ 
ابن قنفذء المصدر نفسهء ص ١4١؛‏ عبد الحي بن العمادء شذرات الذهب (بيروت: دار الكتب 
العلمية» 1994): ج ١ع‏ ص 559. 1 

90) انظر: .2116 "رتكا تناك :ه00 :تتم تعاب ره مدو 0 7716 باتاعقطء5 


(17) انظر ما تقدم. 
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المحاولات المتنوعة لتأريخ الحديث والأخطاء المشتركة المرتبطة بها. 
عه 


وكما مرٌ علينا في الفصل الأول» استخدم علماء عديدون أساليب 
مختلفة لتحديد زمن نشأة الحديث. ولقد قدّم جورك ©6:ة6) وصفاً دقيقاً 
للتصورات المختلفة عن مدار الإستاد: 


هناك ثلاثة تصورات مختلفة تتعلق بمدار الإسناد؛ فقد يقصد 
بمدار الإسناد الشخص الذي جمع الحديث وكان أول من نشره 
بشكل نظامى» وفى هذه الحالة يكون الحديث المشار إليه سابقاً 
للمدار. أما التصور الثانى فهو يقضى بأن مدار الإسناد هو مختلق 
الحديث المذكورء مع ما ألحقه به من إسناد ربما انتهى إلى 
الرسول. وأخيرأًء قد يقصد بمدار الإسناد الراوي الثقة الذي 
ينسب الحديث إليه عن طريق راو معروف من الراوة المتأخرين 
على أن يكوة: ذا مكائة تجعل الباس ينسبون التحد يك :ليو" 


إن التصور الأول يتجسد في كلام موتسكي» عندما قال إن الخطوة 
الأولى لتحديد مدار الإسناد هي أن يؤتى بالحديث ثم يتم جمع أسانيد 
كل الصيغ التي جاء بها من المصادر المختلفة ثم توضع في حزمة 
واحدة: «والأمثل أن تدرج جميع المصادر المتوفرة بما فيها المصادر 
لحديئة»””'". وإذا ما اتبعت الخطوة الأولى التى تحدث عنها موتسكى 
بغرض إعادة صياغة نظرية المدار لشاخت وجعلها أكثر دقة» فإن ثمة 
إشكالية سوف تبقى. وحيث إن هناك حقيقة تاريخية تفيد بأننا لا يمكن أن 
نؤكد صحة أي إسناد يبدأ من مدار إسناد ويعود خلفاً إلى من هم قبله من 
لرواة» فإنه من الصعب جداً أن نؤرخ أي حديث. ولقد قال موتسكي في 
مكان آخر إن الرواة الموصوفين بمدارات الإسناد من جيل الزهري أو 
لجيل الذي يتلوه ليسوا قطعاً هم الواضعين للروايات» إنما يقال عنهم 
إنهم أول من جمع الروايات ورواها في حلقات دراسية لطلاب العلم. 
ولذلك يرى موتسكي أنه لا بد لنا من أن نطرح سؤالاً وهو من أين أتث 


(5؟) انظر: 6تعطعع]] نهذ «بعلصنط ممتصفسه0 عط لسة بورماىة8؟ ,نومام نهطع185» وعلرة 0 موعلصة 
.188 .ص ,(2003 ,للتقا نسعقاع.ة) دمنعة 0 عنم أعل زه «رفننا5 :ا :رز ورمء:171 نه كلم تاعلط رقع 


(55) انظر: 21 .م «يهة :© عط /ه سمتاءء1[ه© عط1» بناعاهكلة 
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المعلومات المذكورة في الرواية والمنشورة على يد مدار الإسناد؟ © 
ولقد ساق موتسكي مثالاً على صعوبة تأريخ الروايات انطلاقاً من 
مدار الإسناد» وذلك عندما قام بتحليل متن الأحاديث ذات الصلة بمقتل 
ابن أبي الحقيق؛ حيث قال موتسكي: 
بعد أن تم التعرّف إلى مدارات الإسناد ومدارات الإسناد 
الجرئية» تمت المحاولة الأولى لتأريخ الروايات» ولكن في 
الحقيقة لم يكن بالإامكان التعرف كَّ منشئها ولا توسعها 
بمجرد تتبع سلسلة الرواة» ولكن بالإمكان أن يتم التأريخ 
يقة أفضل وأكثر احترازأء وذلك بإجراء دراسة شاملة 
لكل النصوص» ومقارنة نتائج هذه الدراسة بنتائج تتبع 
الإسناد. وتُظهر عدة دراسات أن الأسانيد ليست على الدوام 
عشوائثية» كما هو الاعتقاد السائد لزمن طويل بسببي سوء 
فهم أفكار شاخت» ولكنها قد تعكس تاريخ رواية الحديث 
المقترنة بهو0"©, 


إن أحد الحلول للمسألة التي طرحها موتسكي» وهي الاستفهام عن 
صل المعلومات التي حملتها الروايات وقام بنشرها عدد من مدارات 
لإسنادء» قد ذكره هوروفيتز ليلد الذي وجد أن الإسناد انضم إل 
أدب رواية الحديث في الثلث الأخير من القرن الأول» وبالتالي فإنه في 
عام دلاه ظهر الإسناد بصيغته الأولى. إن هذا التفسير الاجتهادي لهوروفيتز 
لا يمكن أن يُردَ لمجرد إصرار شاخت على رأيه بأن نسبة أصل الإسناد إلى 
تاريخ مبكر جداً أمر ١لا‏ مسوّغ له». ولقد استنتج فوك من دراسة هوروفيتز 
أن الروايات تعود إلى القرن الأول» وبهذا يمكن تجاوز عدداً 6 
لصعوبات التي يصعب تلافيهاء والتي قررها شاخت”3". 


ع 


(15) المصدر نفسهء ص 8٠‏ 
(70) انظسر : إن نوأدرهجعمذ8 17:6 نه «روتزدون لكآ تطخ عط كه «علعسلا8 عط1» ,كاعاهكة فلهعه11 
.181-182 .جح ,(2000 بمللقدظ نظا ,نتمأوه13) دععمدم3 عازه عنسدل :171 -له ا جعاطة 
(058) انظر: 550 .م ,1 .أ رعتساام© عتصهاكآ قصع 39-44 .جرم ,8 .آمل رصندزو1 
(759) انظر : 01.4 رتإعنه30 أمءماعزلة مامتلوظ عازه أه««عاول «رعاعتامك 6916 13» رلعناط .لا .ل 
.7 .م ,(1969 ععاماء0) 
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وهناك تفسير آخر نجده في مقالة روين (متطبتع)ء عطاه عوظ عطل» 
«عةاهطه8 «عين الشاهد» التي كر فيها أنه حيث إن ظهور اسم الرسول 
وأسماء الصحابة يحتل جزءاً مركزياً من الأسانيد» فإنه ليس هناك دليل 
قاطع على أن هذه الأسانيد لم تظهر إلا في منتصف القرن الثاني» كما 
يرى 0 2 ا 


وتابع روبن الحديث بنفيه ما يدعو إلى استبعاد احتمالية أن يكون 
معظم الأحاديث التي ترتبط أسانيدها بالرسول والصحابة قد تم تداولها 
في زمن الصحابي الذي إليه ينسب الحديث» أي في القرن الأول 
المخدي ”7 "“. ويرى روبن أن الروايات التي أتت بإسناد كامل والتي 
تحمل اسم صحابي يرى أنها قد تعود إلى زمن الصحابي الذي ذكر 
متم يا 


وإذا كانت الروايات قد ظهرت في ما يقارب عام دلاهه كما يرى 
فوك وهوروفيتزء أو في عصر الصحابة؛ وفقاً لرأي روبن» فإن أساس 
فرضية شاخت وهو أن مدار الإسناد هو المختلق للحد يسقط: وذلك لأن 
شاخت يقر الأحاديث التى يكون مدار الإسناد لها الرسول ليكِ] نفسه أو 
أحد أصشانه” © 1 


وهناك أدلّة أخرى تؤيد فكرة ظهور الروايات في زمن مبكرء ومنها أن 
آلية رواية الحديث الذي كان يُطبّق على نطاق متوسع بالتدريج قبل وفاة 
النبي يه] كانت تتضمن تدوين أجزاء كثيرة من النصوص باللغة العربية» 
ولا تقتصر على النصوص ذات الصلة بالحديث. ولقد ذكر يونبل في مقالته 
المعنونة «أصول النخصوص العربية» 2205 عتطوعة 5ه ممع 08 عط د0) 0 أهم 
نظرية لسزكين وهي اي تؤيد نظرية عبود وتتناولها بمزيد من الشرح» مع 
الأخذ بالحسبان مبدأ تحمل العلم في أوائل العصر الإاسلامي. إن هذه 


(0*) انظر: عط نإط لعتع1؟ 25 30 سقط زه عكذآ عط عل امطء8 عت غه عبرع عط» رممتظسع 
237 .ط «رقتصةاودكز بإاممع 


(91) المصدر تقسهء ص /7207. 
(؟*) المصدر تفسهء ص 52١‏ 
(7) انظر المقدمة الرابعة لنظرية مدار الإسناد لشاخت. 
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الاعتبارات تعطي دلائل وافرة على أن العرب بدأوا بكتابة ما سمعوه وما 
علموه في فترة حياة الرسول (1”)86". 

وختام القول هو أنه قياساً على أن نظرية المدار لشاخت قد ثبت 
بطلانهاء فإن هذا البطلان يجري بالتحليل المنطقي على النظريات الثلاث 
المرتبطة بهاء كما سبق توضيحه في هذا الفصل. وتبعاً لذلك» فإن هذا 
السقوط بلا شك له عواقب كبيرة على فرضيات شاخت الأخرى ذات الصلة 
بالنظرية الفقهية الإسلامية. ونتيجة لذلك» فإن كتابه الأصول كتاب يعتريه 
الشك. 


ينظ جحي ده 5ممناءءقع1 تعومعظ عتطوعة كه مصلع011 عط م0» ,المطهوناة .له .8 .0 
تعلهفدمطعدع) نوملعم عتسعاعل زه موصطبع) )كط وده وده كع مطاى ,لاطصوط على .11 .0 نص «رلو ا ل مع اميم 
.161 ص ,(1982 رومععط وأممهلا1 معطندمه 


خاتئمة 


إن إحدى أهم الركائز التي يقوم عليها علم تأريخ الفقه الإسلامي 
القديم عند الغرب هي الفكرة التي تقتضي أن الحديث النبوي برمّته ليس 
إلا كتلة من الأقاويل المختلقة. وهذه المقدمة المركزية تقوم على عدة 
نظريات مبنية على نظرية المدار. وبتوضيح بطلان هذه النظرية توضيحا 
جلياًء فهذا يستلزم أن التصور لإجمالي الذي وضعه شاخت للفقه الإسلامي 
سيهتز ويظهر خلله بوضوح. 

وبعد كل ذلك لا يسعنا أن نفترض أن السّنّة النبوية بأكملها غير 
حقيقية؛ أو أن نتجاهل علم المصطلح ومناهج المُحدّثين في ما يتعلق بعلم 
الحديث. ولقد وجد المٌحدّثون في تحقيقاتهم المنهجية والنقدية أن ما 
يقارب واحد في المئة فقط من بين ما يزيد على 00٠٠‏ من الأحاديث 
تعتبر صحيحة؛ وإن إغفال هذا الإنجاز يعتبر تصرفا متسرعا إذا لم يكن 
هناك تفصيل دقيق لمفهوم السلف لمعنى «الصحة». إِنَّ حقيقة الأمر تكمن 
في أن العلماء المعاصرين أخفقوا في فهم الطريقة التي تم اتباعها في إجراء 
الدراسات التنقدية على الحديث». ما أدى إلى ظهور إشكاليات ليس في فهم 
التاريخ القديم لعلم الحديث فحسب بل كذلك في فهم الكيفية التي تمّ بها 
تشكيل الشريعة الاسلامية. 

لقد بدأت ظاهرة النزوع إلى التشكيك المفرط كأساس لدراسة الحديث 
بغولدزيهر» وتبعه مستشرقون عديدون» إلا أن شاخت كان الأول في تقديمٍ 
شواهد من الحديث إثباتاً لصحّة قوله. وبذلك يكون شاخت قد أسس مذهباً 
بحثياً في المجال الشرعي الإسلامي؛ مثيراً بذلك عدداً كبيراً من الأنصار 
والمعارضين. ولكن أنصاره فهموا كلامه بشكل جزئي» وذلك لأن في 
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طرحه حركة فكرية تحولية» غير أنه بعد الامعان والتدقيق» اتضح فشله في 
الإتيان بأدلّة تدعم جدلياته. 


وعلى الرغم من أن انصار شاخت يسعون في تطوير عمله بثلاث طرق 
مختلفة؛ إلا أنّ اجتهادهم كان محصوراً ومحكوماً بما يتوافق مع هذه 
لنظرية. وأولى هذه الطرق يقدمها كوكء والثانية يونبل» والثالثة موتسكي. 
أما كوك ويونبل فهما يقرران نظرية المدار تقريراً لا شك فيهء بينما يعارض 
موتسكى النظرية ولديه من البراهين ما فيه الكفاية لا لدحضها فحسب» بل 
للقضاء عليها بالكامل» إلا أنه لم يفعل مؤثراً الإبقاء عليها وتعديلها. إن 
عزوف موتسكى عن إعطاء شاخت ضربة قاصمة كان لاعتبارات تقليدية 
معينة؛ ازنها: من .بات المؤالاة»غت* أن الأدلة الت يتحورنه له تثرن هذه 
لرأفة. وليكن ما يكن؛ فكل ما تُتب من بعد بناء على هذه التوجهات يبقى 
مرتكزاً على أسس مهزوزة. 

ولقد ظهرت سلسلة من الآراء المعارضة» منها ما يتناول الموضوع 
بشكل عام جداً من جهة؛ ومنها ما يهتم اهتماماً دقيقاً بالتفاصيل من جهة 
أخرى. أما الفئة الأولى فهي لا تعير اهتماماً للعناصر الدقيقة لنظرية شاخت 
في مجال الحديث؛» بينما تُركر الفئة الأخرى على التفاصيل الدقيقة؛ ما 
جعلها تفقد الرؤية النقدية المتكاملة لبنية نظريات شاخت. ولكن لم ينجح 
أحد من نقاد هذين الفريقين في تناول حجر الزاوية لعمل شاخت» أي 
نظرية المدار على نحو واف. ولكن» عندما ت تم الالتفات إلى هذه النظرية 
ظهر عدد من الدراسات النقدية لها على يدي 97 والأعظمي. 

ولقد كشف التحليل لهذه النظرية عن أنها مستندة إلى أحاديث شاذة 
وغير وافية» اتضح منها عدم إلمام شاخت بمصطلح الحديث» ولقد صئف 
المحدّثون هذه الأحاديث على أنها من الأحاديث الشاذة» مع أن ات 
أدرجها باعتيارها أحاديث نموذجية يُعتدّ بها. لقد تسبب هذا الإخفاق الكبير 
في تأسيس النظرية على أدلّة نموذجية وقوية وكافية من حيث العدد» تسبب 
في الخروج بنظرية لا تتعدى كونها مجرد تخمين. 

وعلى الرغم من أن يونبل قد أدرك أهمية نظرية المدار في ما كتبه 
شاخت عن الحديث النبوي» إلا أنه لم يوظفها بشكل صحيح في كتاباته» 


1 


وفي ذلك دليل على أنه غير ملم بكتب الرجال. ولو كان يونبل ملماً بهذا 
الإرث العلمى ومضامينهء لكان أدرك أن الأدنّة التى قدّمها كانت في 
الحقيقة تناقض رؤيته. وفي الواقعء لى أن دون ونتائغك فسرا لتنا 
بشكل صحيحء لكان ذلك أدعى لأن يخرجا بدراسة دقيقة ومتوافقة مع ما 
قرره النقاد من المحدثين. 

فعند مقارنة ما يطابق عند المُحدّثين مفهوم المدار ‏ وهو التفرد - 
يتبيّن الخلل في نظرية شاخت تبيّناً جلياً. إن أهم سبب لهذا الخلل هو 
الإخفاق في فهم واستخدام المصطلحات» ومن ذلك تمييز أنواع الحديث 
الفرد المختلفة» وغيرها من العيوب التي تعكس عدم إلمام شاخت 
بالمصادر الرئيسة. وهذا ما يؤكد ضرورة أن يتناول علماء الغرب علم 
الحديث بشكل أكثر مباشرة» وأن يستخدموا أدوات تصورية أكثر دقة في 
درّاسة 'اللحديث دراسة نقد : ١‏ 

لقد ظهرت دراسة الحديث عند السلف في ظروف تاريخية معينة 
واتخذت مساراً معيناً. ولطالما كان الحديث بالنسبة إليهم ميجالاً علمنا 
مستقلاً» له أصحابه المتمرسون» وله منهجيته الخاصة» وله تاريخه العلمي 
وحصيلته العلمية واسعة النطاق. ولذلك فإن علماء الغرب سيستفيدون فائدة 
أعظم بالحوار المفتوح مع المحدثين. وبتعبير أدق» فإن إعادة توجيه 
النموذج البحثي لدى علماء الغرب بحيث يراعى فيه مصطلح الحديث» 
وعلم الرجال» ومنهج المحدثين» ودراسة الإسناد سيثري الدراسات الغربية 
بدرجة كبيرة. ليس هنالك مجال لأن تكون أهمية هذه الدراسة مبالغ فيهاء 
ليس لأنها متعلقة بالأصول والقواعد المقررة للنظريات الغربية فحسب» 
ولكن لما تتضمنه من تأثير سيعيد قراءة الروايات المتعلقة بتأريح التشريع» 
كما ستقود هذه الدراسة إلى دراسات واعية لمرحلة تأسيس الفقه الإسلامي. 


ا 


الملا 


(لملمق الأول 


مراتب الجرح والتعديل عند الحافظ بن حجر 


انحصر لي الكلام على أحوالهم في اثنتي عشرة مرتبة» وحصر 
طبقاتهم في اثنتي عشرة طبقة. 

فأما المراتب: 

الثانية: من أكد مدحه: إما: بأفعل: كأوثق الناس» أو بتكرير الصفة 
لفظاً: كثقة ثقة» ومعنى: كثقة حافظ. 

الثالثة: ممن أفرد بصفة: كثقة أو متقن أو ثبت أو عدل. 

الرابعة: من قصر عن درجة الثالثة قليلاً وإليه الإشارة بصدوق أو لا 
بأس به أو ليس به بأس. 

الخامسة: من قصر عن (درجة) الرابعة قليلاً» وإليه الإشارة بصدوق 
سيّع الحفظ» أو صدوق يهم أو له أوهام أو يخطئ أو تغير بأخِرة» ويلتحق 
بذلك من رمي بنوع من البدعة: كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهم 
مع بيان الداعية من غيره. 


() أحمد بن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب» تحقيق محمد عوامة (حلب: دار الراشد» 
1 )© ج ١ء‏ ص 4. وقد أضفت المزيد من الشرح لتوضيح الفرق بين هذه المراتب. 


لاا 


السادسة: من ليس له من الحديث إلا القليل» ولم يثبت فيه ما يترك 
حديثه من أجلىف وإليه الإشارة يلفظ: مقيول» حيث يتابع» وإلا فلين 
الحديث. 

السابعة: من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق» وإليه الإشارة بلفظ : 
مستور» أو مجهول الحال. 

الفامنة : من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر» ووجد فيه إطلاق الضعف» 
لل لم سو رزليه الاثارة بلفل: عطيف 

التاسعة: من لم يرو عنه غير واحد» ولم يوثق» وإليه الإشارة بلفظ : 
جور 

العاشرة: من لم يوثق البته؛ وضعف مع ذلك بقادح » وإليه الإشارة 
بمتروك أو متروك الحديث أو واهى الحديث أو ساقط. 

الحادية عشرة: من اتهم بالكذب. 


الثانية عشرة: من أطلق عليه اسم الكذب» والوضع. 


و1 


الملمنّ الثاني 


طبقات الرواة عند الحافظ بن حجر“ 


وأما الطبقات: فالأولى: الصحابة على اختلاف مراتبهم» وتمييز من 
ليس له منهم إلا مجرد الرؤية من غيره. 

الثانية: طبقة كبار التابعين كابن المسيب» فإن كان مخضرماً صرحت 
بذلك. 

الثالثة: الطبقة الوسطى من التابعين» كالحسن وابن سيرين. 

الرابعة: طبقة تليهاء» جل روايتهم عن كيار التابعين» كالزهري وقتادة. 

الخامسة: الطبقة الصغرى منهم» الذين رأوا الواحد والاثنين» ولم 
يثبت لبعضهم السماع من الصحابة» كالأعمش. 
الصحابة» كابن جريج. 

السابعة: طبقة أتباع التابعين» كمالك والثوري. 

الثامنة: الطبقة الوسطى منهمء كابن عبينة وابن علية. 


التاسعة: الطيقة الصغرى من أتباع التابعين» كيزيد بن هارون 
والشافعي وأبي داود الطيالسي وعبد الرزاق. 


(#) ابن حجر العسقلاني» تقريب التهذيب» ج :١‏ ص 0. 


رفن 


العاشرة: كبار الآخذين عن تبع الأتباع» ممن لم يلق التابعين: كأحمد 
ابن حنبل. 

الحادية عشرة: الطبقة الوسطى من ذلكء. كالذهلي والبخاري. 

الثانية عشرة: صغار الآخذين عن تبع الأتباع» كالترمذي. 

وألحقت بها باقي شيوخ الأئمة الستة» الذين تأخرت وفاتهم قليلاً» 
كبعض شيوخ النسائي. 

وذكرت وفاة من عرفت سنة وفاته منهم. 

فإن كان من الأولى والثانية: فهم قبل المئة. 

وإن كان في الثالثة إلى آخر الثامنة: فهم بعد المئة. 


وإن كان من التاسعة إلى آخر الطبقات: فهم بعد المئتين» ومن نذر 


1/5 


الملمن الثالت 


مراتب الجرح والتعديل عند الحافظ الحاكه”” 


الطبقة الأولى من المجروحين: قوم وضعوا لهواهم ليدعوا الناس 
إليه؛ ومنهم جماعة وضعوا الحديث حسبة كما زعموا يدعون الناس إلى 
فضائل الأعمال؛ ومنهم جماعة وضعوا الحديث للملوك في الوقت مما 
تقربوا به إليهم؛ ومنهم جماعة وضعوا الحديث في الوقت لحاجتهم إليه؛ 
ومنهم قوم من السُوالُ (والمتكدين) يقفون في الأسواق والمساجد 
والمحافل فيضعون في الوقت على رسول الله [6] بأسانيد صحيحة قد 
حفظوها فيذكرون الموضوعات بتلك الأسانيد. 

الطبقة الثانية من المجروحين: قوم عمدوا إلى أحاديث مشهورة عن 
رسول الله [كَله] وضعوا إليه غير تلك الأسانيد فركبوها عليه ليستغرب بتلك 
الأسانيد. 


الطبقة الثالثة من المجروحين: قوم من أهل العلم حملهم الشره على 
الرواية عن قوم ماتوا قبل أن يولدوا مثل إبراهيم بن هدبة وغيرهم. وهذا 
النوع من المجروحين فيهم كثرة ولقد لقيت أنا في رحلتي منهم جماعة 
ظهرت أحوالهم. 

() أبو عبد الله الحاكم» المدخل إلى كتاب الاكليل» تحقيق فؤاد أحمد (مكة المكرمة: 
المكتبة التجارية» :»)١9817‏ ص 550 - 57. ترجمة جيمس روبسون 0صة دمنادع ناوه رمآ نصم لله » 
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الطبقة الرابعة من المجروحين: قوم عمدوا إلى أحاديث صحيحة عن 
الصحابة رفعوها إلى رسول الله [246]. 

الطبقة الخامسة من المجروحين: قوم عمدوا إلى أحاديث مروية عن 
التابعين أرسلوها عن رسول الله [56] فزادوا فيها رجلاً من الصحابة 
فوصلوها. وعلى هذا النوع جماعة يستشهد به على الجملة. 

الطبقة السادسة من المجروحين : قوم الغالب عليهم العيادة والصلاح 
ولم يتفرغوا لضبط الحديث وحفظه والاتقان فيه واستخفوا بالرواية وظهرت 
أحوالهم. 

الطبقة السابعة من المجروحين: قوم سمعوا منا كتباً مصنفة من شيوخ 
أدركوهم ولم ينسخوا سماعاتهم عند السماع وتهاونوا بها إلى أن طعنوا في 
السن وسّئلوا الحديث فحملهم الجهل والشره على أن يحدثوا بتلك الكتب 
من كتب مشتراة ليس لهم فيها سماع ولا بلاغ وهو يتوهمون أنهم في 
روايتهم صادقون. وهذا النوع مما كثر في الناس وتعاطاه قوم من أكابر 

الطبقة الثامنة من المجروحين: قوم ليس الحديث من صناعتهم ولا 
يرجعون إلى نوع من الأنواع العشرة التي يحتاج المحدث إلى معرفتها ولا 
يحفظون حديثهم يجيئهم طالب العلم فيقرأ عليهم ما ليس من حديثهم 
فيجيبون ويقرون بذلك وهم لا يدرون. 

الطبقة التاسعة من المجروحين: قوم كتبوا الحديث ورحلوا فيه 
وعرفوا به فتلفت كتبهم بأنواع من التلف الحرق أو الهدم أو النهب أو 
الغرق أو السرقة وكلما سئلوا عن الحديث حدثوا بها من كتب غيرهم أو 
من حفظهم على التخمين فسقطوا بذلك» منهم عبد الله بن لهيعة المصري 
على محله وعلو قدره. 

قال الحاكم: فهذه أنواع المجروحين من المحدثين وما سوى ذلك 


كلا1 


الملمن الرابع 


مراتب الرواة عند الحافظ النووي”” 


الناقلون للحديث سبع طبقات ثلاث مقبولة وثلاث متروكة والسابعة 
متشتلتت أقنها. 


طبقات الرواة المقبولين: 

الأولى: أئمة الحديث وحفاظه وهم الحجة على من خالفهم ويقبل 
انفر ادهم. 

الثانية : دونهم في الحفظ والضبط لحقهم في بعض روايتهم وهم وغلط 
والغالب على حديثهم الصحة ويصحح ما وهموا فيه من رواية الأولى وهم 

الثالثة: جنحت إلى مذاهب من غالية ولا داعية وصح حديثها وثبت 
صدقها وقل وهمها. 


فهذه الطبقات احتمل أهل الحديث الرواية عنهم وعلى هذه الطبقات 
يدور نقل الحديث. 


(#) يحيى النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم ابن حجاج (بيروت: دار القلمء» 220541 
١ 3‏ ص 718 ترجمة روبسون .106-17 مم «يهه ندع لوقة1[ © لصة دمتا2عتاكع نمآ :جه 132016 


ويتبين عند الرجوع لمقدمة صحيح مسلم أن هذا التقسيم يعود لأبي علي الغساني. 
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طبقات الذين أسقطهم أهل المعرفة: 

الأولى: من وسم بالكذب ووضع الحديث. 

الثانية: من غلب عليه الغلط والوهم. 

الثالثة: طائفة غلت فى البدعة ودعت إليها وحرفت الروايات وزادت 
فيها ليحتجوا بها. 

والطبقة الأخيرة قوم مجهولون انفردوا بروايات لم يتابعوا عليها فقبلهم 
قوم ووقفهم اخرون. 


4لا 
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4 3 1 ٠ 
ثانياً: المراجع الأجنبية‎ 
-نط©) 01 نإاذوع كته لآ :هآآ ,معقعتطن) .70111" .ةبرورهظ دربم عات عنطهم4 نز 5ع41 ع3 .هأطول8! بأأمططمف‎ 
,رؤووع]2 م28‎ 7 


عرة د اطع قطء5 طمعوه1 01 عندواختت خ :قم120160 04 نإالعتامعطاسة عط1» .مقطذ1 مدتهة ,تتدكدم 
51-61 .مرح ,1984 ,2 .7,0 .701 :كنع ةومه|ك1 م تم لتر «.متامعاند 8 اأمعصسسيع 


ولإاتستع لتدتآ النء]! ,كتوعطا؟' .10 حاط) « تطعا مذ وم عنصسهاوة ,0 خمعحممماء 12 تواحوظ» . 
(1966 


لخ :2ض عط 1ه لإتنطمع0 أسصلط عطغ صز بحآ عنسوأة1 ,ه معمعاأوناظ عط1[» .ملضصهقصة مدمته 1 رقاترة 
.(1995 ,تزأتومع كنم ت] الذعع/1) « نوا اسمعطابية مذ ولاه 


مم5 عصنكا نطلوتزلجآ .عع نمك ةلال تيوه تتم اناا تزه كداعة 07 كا نتإعماع3 0 .11 .آلا رتنسمعة 
.5 ورووع22 انوع انال 


1968 ,تممةقاذ]-آه حتمكله]/[-له س8 .ع سم "عاط [71لهلط «را مم ونا دياق . 


نط آلا ,عع ل تاطحصةت) .لوتسءط لممترجزع دمرلا ع[ زه 14ل :11 10 ء ناه عاآط 4761 .هآ .*1 .ذث رمماقعو8 
.3 رووعء:2 نزألومع نتلمنآ علط سمت 


.2003 بالفمظ بمعلاع.آ .ددطع 0 عننمم|دل زه رفن اك عا جز مرممع 1 انه 4مطاءلة .أتعطاءع1] رعع8 


تع لع رآ .عزوم ع :11 عأعنام بدك .© عل كءأكزمط© دع «0عه0 .(لع) أطعقطعءة .لاع .]8- ,© بأعدسوودام8 
7 ملامقظ 


05 تدمع صادد زل ذ'تصؤدا 21-1032 نسمصهن) 5غ1ل152-م6ئغمع2 عط 1ه مسق01 .سقط فصول محمعظ 
1-7 .وح ,2004 ,1 .هه ,15 .701 :كمكب 3 عتسبماع ل زه اهسمل «.«ويمطتطه؟ عطا 


-ناقطع*1 ,2 .20 ,26 .701 :عامه8 كز معزمععز عاسم[ مرء27 «متصة1ذآ عصتلصمادومء0مل]» عاعط ,مومه 
.3119793 


186 


رو5ع]2 [11واع كلالآ اع خداتطصتلظ تطاع تداطاستلظ .:71له8 ع[ 0غ :171100411107 471 .تتطوآ سماميظ 
(51111/5 عتدرذ1و1]) .1994 


.1993 رؤوع]2 جه تع هن :021010 ععتع )تمك سال «اإدا! تراجمظ ا 311/0165 .سقصصهآة ,ععلله0 


ةن .أدأع 110 ع11ججه|ك[ جما عدره!/1آ ع1”051001:1 10جه اتأع ذال ع0710171 0011 .أعقطء 1/11 ,ع1هه 0 
.2000 ,ووع]2 واأومع اند لآ عمل #طسة0 نخ]خ بععلصط 


حصصةن علهده لا وواع1[! بعع 10اطاحصةن) .نرك 3 لم11 0)-ءء«نه30 4 :7ع 120 «7تأكعاا تراجوظ . 
1 رووع:ط2 نزاألوع حلوتا عولط 


-23 .مزح ,1992 ,1 .مم :عوط «رماععدزط «.قصه12011 01 عسنادجآ عط قصة نوع ه1امغقطء185» . 
47 


-195 .جز« ,3,1967 .3,0 .701 :دع 1ل )3 «عاكهظ 10104 «.ععدعلمومةدع:ه2» .[ اعهلظ يدهدانده 0 
203 


617 اآط عأطهك مسماوعءء8 .آ .1 لخ نما «رع دومع انآ 1120165 1ه دواع تن ممعم معتاط» . 
بووع21 لإألواع كتدل]آ عع710طسهة0 نذالا ,عع ل71طحسهةن) .لمامعءط لمترجرهدرتا 16[ ]و فدرظظ ء1[١‏ 16 
1983 


عتحصةا15]) .1990 رؤوعء2 توألوع حنصتآ طوعتاطصتل8 تطع عسطسصتلط .مط عتدجبه|ك1 زه «ر67ئخ81 كل . 
2 بولاع11ناة 


سحصسة0) ."دم '1[ عتتجه اك[ عدا زه عن«ا[ه81آ :11 :1د ةمعوه2 .0001 .مخ .11 220 ممأع تلوط ,رعممعك 
7 رووع2 لإاأأوع كنصلآ عع سمت 01لا بوعل بخ]1 ,عولط 


-طناط ل[عتكسالا؟آ لصة ستككبتك :11220ة]/[ بمتقطصة.] .مجعط عنتبه|ك[ درا وفك ."1 03310آ بعخره10 
.9 ,ورعطونا 


.9 رقع طاماء0 ,701.4 :نراءاء30 أمء 11:6 ماواعزوط «عاء ناخ بعترع 1» . /73 .ل بعلمن1 
.-1960 بالتظ تمعلعآ ,لع 204 .تجممزي زه منفلعدمماءسظ .مقمعآ بتعطتعلاه 
.59 بقحم[0 ععجرمع0 :حستعطوع 11110 .تعت لاك عع ستملع هالا . 


لع .]ل[ .5 بتعا .16 .© ,تعماتة8 لصة .]ل[ .5 بمتعاد لإحا لعتداقصة 1 .11 ,دء1لنةاى «تاسلطا . 
1967-1 ,متتكتم لآ حصة معللة :نصملصم.آ .2 .01 


71 «ع 10م ناك ضقلء ستحطق طن ]1 آه مصاع 0 عط1 غطعقطء5 طمعده[» .ى يعحسسه اتن 
1761-7 .زح ,1954 ,1 .هط ,16 .801 :كع 41ننا3 تجمءة تك ننه أمندء 0 [0 أممباءى ءا[ 


-15 هذى «.معاطه:2-ملدعوط ل :طغ1]201] عتأعطمهءط كه بتاع نا سمعطغبحى عط1» .8 [عة/3]ا رودللة1]1 
.15-0 .جزم ,1999 نمعنتررها 


ع7108طصةن) :ك1 نآ ,عع 10 7طحصهن) . محمط عتدجبه|ك[ تجا عع1نه 0 كانه ,«(اتستتتاص00 ,(ر0711 لتك . 
,ؤوعع2 تزالويع انصل] 


تتتع1! :أن ”1 -له اتاجلا [اناتلاى 10 1تمقاء 17117041 تك :111207125 أموعط ع11«جه1ككل زه «ر8115107 كل . 
7 رؤوع]2 تزألويع اتسنا عمل طدمة2 :ع1رملا 


اليا 


رووع ]2 لإألكاء كت لآ عع 77تطسدن) عرو لا بوك1 .مط عتتجبه|دل زه ماياو« هنجه كعدنعوة07 116 . 
(1 :هآ عنصةا؟] مز دعسمعط1) .2005 


-015آ غ115 هنصه001 25 51015 امعع.آ عنصة 151 #عصتماء ه12 جه كصنع 021 عه] أوعن0 عط1» . 
-1 .جز« ,2002 ,تعخصةلآ-للة1 ,2 .801 :سمط ابعاعمط جوع( ابه ع11«بهاد]1 [0 اه ”نامل «عوصنامء 
31 


,1970 ,701.90 جمراءاء50 أماسءة0 «بمء ةعلق «.1902-69 بأطاعقطء5 تاع105» .عع 1مع0 ,تمفتيده1]1 
.1163-7 .مم 


درك مععاوء 11 2 1ه امكتدعمصة لدع 0 ل :/47ه] أه ماع 0 عغط1» .ممسنهلنك بطمالومد لله 
.(1991 ,لامع ه01 ]0 تالومع الم ل]) «اعءزطنا5 عط 0 طاعومم 


اوهل[ ةا[ :1810711 ع زه ععترعاء 3 عن[ 10 :1711011110 اك .سقسطانا' بجلقلهؤعله ص1 
ع8ستطقتاطنط أعصعة0 تأختماعء8 .ممخصاء 21[ علعترط نإ لع غ2 اقصة 1 .711ل ه18 -له مال" “محلم 
.06 ,بلع ]ناآ 


-نا! عتط مع 810 ,.لع 01350:] ,نتقطاعةك .#طهعل-[ه 1-18650931» 4/1 .80 تتسطم س3 ,520 ص1 
0 عتتطهة سيج قلط رقصهاة1 دعل تععة1 معععغاقم؟ ععل سنا معأمطق]ء 0 رعملعد ,ولع سسقط 
.1904 ,التمظ :معلاع1 .أطاعساط عل 


-صهآ] مآ ؤه صمتاتلء ونط سه (1892-1958) كلقط5 20تصدسهجلب1 لددسجلف» .خ .11 .0 ,اأمطصزيلك 
.221-247 .مم ,1972 ,801.49 :تجره|د1 “ع2 «.لهسصكب8 و'لوط 


.1969 التق تمعلاعآ .امع فط 17041110 1111 إن نرااءةاترع الت 713:6 . 1 

.142-59 .مح« ,1973 عصدال ,2 .مط ,20 .801 :معنطه جل «.طقصا 1 ه01 عطأا 01 عغةدآ عط 1» . __- 
.-1960 بالفتقا تسعلعآ .بمإصاة .له 24 ,1ل . 

.-1960 بللقيظ تمعلاع نآ "تبه" ندا لل 24 ,لك 

.-1960 ,الفدظ بعل نمآ .“21/7 بوه 24 ,51 


”ا ع[ا دده دع أهنناكى زه نراأىتعطنورنا متتمطاتروسضعط نجه ,تر«ماكقلط «عاعمظ جوع( م::0 0 . 


.82 بووعع2 نوأاتوي تلمتآ وأمصتلاآ مععطتنه5 تعلقلموطعهقه .برعاء30 عتديم| كل زه ع ادع 0 
(01/:17.5غ115] عتصهالةآ مه ورعمةط) 


عل مدوع موده 1١7‏ مقاءعةخ «.أهعاده0-طاعزظ دده ممتودبك5ز0آ عطا مت ط1له1]] عط1» . 
.373-79 .مم ,(1971) 1968 عل ه«تطصعاع5 عل 8 12 هدهطذانآ-ةطصزه0) ومعتصتة|5] ع دءط 10م 


'آه صم همده عط1) ناعأه]8 للدمة1] نزطا لعأنلع/ كا معددمماعناع10 لصه كمنع 0 نطاتلة11)» . 
.175-16 .مم ,(2004) «.(28 ,7010لا عنصصهاة] لمعزوقه01 عط 


-ه1ل براسبمظظ كه جرتى«مطاسل فته ععتتمدعده«ط ,ترومامده 0 دج دعق4لةاى ,11067قله 17 «تأعسلطة . 
.83 رووعة2 تزاأأوتع :تنصلآ عع710طمصهن) تم هلدمنآ .1ل 


تناع د18 صة طغز 2160 أمصصخ لصة لعأ 2اممةء] «.طتجلة؟ نط 0غ صمتاعنل20)ه1] 5*تستاكت]18)» . 
:151773 كانه عنطه "كل درا دعألنناك تع أمديع1 .“810 لصة طقصخاط 1ه تزع ه1امممغعطن) عط مره كناد 
263-11 .مم ,1984 ,01.5 


م1 


-فاء" دعل ء مادج '| عل عناندء1 «.تسهاكة”! ه خصع 0:0 مسعتاغعط دعل [تعدععة'1 جسادغغ810)» . 
4 ,166 .701 :10715ع 


.«لإأأعناسعطانتخ ده عدمتاعاءاع 1 تعومعط عتطوميخ 1ه وصنع 02 عطأا م0» . 


-50 4710 هلط 7711ه1ك1 «.وع 5101 18120165 ص مصعع 1 لدعتصطعع1 عدده5 2ه لوكندومجق (©1)» . 
.294-04 .مم ,2001 ,2 .0< ,701.52 :تراءله 


-ع0آعصقحده ]ا لدجعع5 01 دأقد8 عط دده 111155260 كلم طاءع14 لدع نار [هسخ 15550 عدرهذ» . 
:5ه 405نتادء عل هوأكةدءع1 .21-0271476 «ع ناوطع نآ 5غ1ل112] دده" 5م5210 عم اموعدم 
.343-33 .مم ,1989 ,2 .مص ,10 .01 


-5] لإلتقظ صا صعع 1 لمعتصطعع 1 2 كه متنتاى 01 امعمرمماءنء0آ عط مه مدع11 تزع[ عمره5» . 
.97-118 .مم ,1987 ,10 .701 :1«ه|ك1 انه عتطهجك ا 5ع41 31 تررءامكئبدعل «حصدا 


.1996 ,تتتنااهتتة 7" :171 بل [عت1ع01 810 .:71له] عنمره|ك1 زه دعولا نجه كداعة07 6[ دده وءع[4نناق . 
(05550 بوعترع5 وعنلدن5 3عاء»0011) 


:100 بمداماع صنطمة لا :اعمط 1:04[ 11 جة #جمط .لإتتوعطعء نآ .ل أتعطعع11] سه ,112310 رسجلل ش طك1 
.5 بع أنأتأكم1 أمد8 211001 


.617 ع11جيه|ك1 كه أت 1«ججرماءمء 12 نجه جاع 0 :1701.1 
.8 ,0355 :0001آ .17151111110115 0710 8121/5 ,1510771 .تتصع1] ,ومعسسم ]1 


«.اخهآ عتحطهل5] 01 :5103 عط 0 دده تباط مهن 5 ااعقطء5 طمعده1 ده 5ع1[101» .ممعقطق ,طوتزمآ] 
.132-140 .جح ,1982 ,2 .هد ,9 .801 تتاءاان8 دعنفنهاك3 ««رعاعمظ ءالاذال[ “«ضإ نراعاء0؟ :81115 


رؤ5ع21 لإأذوةء انه لآ 01010 :ده ل" راع 11 :01010 .مره )11 «ة وطه"ل :77 .2150 طرع8 ,وضوع1آ 
1993 


.كع ]جراع 271 أمءخ"0اكط ١ه‏ ترتهترمقاء121 باكتاعارظ كول 0 «ع 301 776 .[.له أء] دنآ بعلغفآ 
.1974 بووع:© دملمع:012© :071010 


,2 .2,120 .701 :ه11 ««رعءاد 0لا[ 1«رء1100 :17 «.ه 11201160 تسعاوه]1 د0» .5 .0آ بطاناهنامع 1/121 
113-11 .مم ,1912 


بالنعء]/1!) «. هآ عنحمصة 151 1ه لإلدا5 عطا مغ سمتانط مهن 5”أطعقطءة5 طمعده1» .طعلة ,تزقطم1341 
.(1992 


-ي1 26 «. تقرط عنحده1؟1 نزامو سذوع:5121 01 5102دتسباسة]/1! هده نلممعه [آ» .عكلتماتآ مك1 
35-2 .جز« ,2001 ,701.78 :17 


107 كال عنتجنهاد1 ,5ععء ”ه30 ع[ زه علادك] :11 :4ه تبه لظ إه تراه و20 111 .3210آ] ,كاذه1/1 
(32./ زماعع1 لطة 5عنلن5) .2000 ,التدظ نآلا يدمأده8 .«مقامع !© هته 


.1-34 .مط ,2001 ,1 .0ه ,801.78 :ت«جهاكل “ع2 «صة*عن0) عط ؤه صمناءء0011) عط1» . 
.204-53 .جز« ,2005 ,2 .هط ,52 .801 تمعنطه” ل «.قص ه1201 تستاكت]/! عصتتة10» . 


,1/2101 /ع امع تاكث :1/آ بدماأعستامس8 #أمطمه 41 0010 ك1زاع 011 :1041111 . 
(28 .17 :10210آ عنحصها؟1 لدعزهدة01) عطأا ذه متأ هحدمه1) .2004 
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.كاهو ماع35 لمعةددهل0 عرزا ع«مإعط زو صمععع لطا تععنع هنا« وكةسل2 عنتجماع1 زه مصتعوة :0 776 . 
2001 يوتعطقتاطن2 عتمسعلمعة لأتدظ بشاا بدماده8 جنمع]1 .83 مسد ]لز برط لمعنه [دم ةم 


-30 0714 تمر ع771ه[ك1 «عة8120 عط 0غ ممتتهاع1 كاز اسه علسنآ مده عط1» .اللة11 بممعا02. 
42-77 .جم ,2004 ,1 .مص ,11 .1ه مومع 


-314 7711و1كط «.لمتء لالمدظ عطا صذ “قدطزة كسمه لقطتاز1 بطقصصنا5 كامععم00» نلجة 1 بمقسطم 
5-21 .هم ,1962 ,1 .0< ,1 .01؟ :وم41ل 


1 ,1 .هط ,14 .1ه؟ بماءه ”17 « املق 7 «.1آ دهن تله غه لمت غ1 عط1» .وعسيه[ ,بدموطه ع 
98-2 .مم 


التو عط نوما للع لزعلل؟ 25 20تمسقطسة1 .0 عكذنآ عط عل امطعءظ8 عطا له عتر8 عط1» .تنآ يمتطيير 
7 ,4 .هط ,29 .701 :دعلك:!35 اممخل 741001 إ[0 أمتنةمل أمدمتتع سرع «.كسنامسك18 


-ل01255) عطا كه «امتاأهصمه) .1998 رعتمعطعظ ١71:‏ ملاع عام ع8 .4م دجم طبار ره مارآ 11:6 . 
(7.4 7010لا عتنصيداذ1 امه 


27 "نهص00711) 0 7017101 «. تتهرآ عتحصة دآ امعتعمة صذ كامعمووا8 مع أعءه *1» .طمعده1 رتلطعقطع5ة 
9-7 .و« ,32,1950 .701 :نعط أه1م هادع انا انه روألهاكتوعا1 


:01014 لع أمحام رع 7/1 .1/1 طخذ/كا .مااع ه10410ننا كنوهام 17 112 ,عقره الله ج15 . 
1968 ,ووع:© 7إ511جع 1م11 


.1964 رؤقع 1 ص لمعيه[ :01010 .مجمرط عتدجماك] 10 مقلع كه 1ن« «نل . 
.333-49 .م« ,1932 ,801.8 تدمعنرعقع3 أماعه3 زه منلءمماعتره ل «صنهار1]» . 
,8 .701 تكوءعلء3 أعأعه 3 زه منفلعمماء م 1 «. هآ عنديداذ])» . 

4 رؤوع :2 نجاذو؟ع انم لآ 01010 :01010 .2 .01لا .رهاوظ زه برعهوم.1 . 


-0 ع1 إدط1 4ته لم0تع 0 زه تجم[اه ا :ل #رععساعط مرو عردم ج20 أمعتروموم[ة[ط-مءنلع11 1716 . 
.7 ,[.2 .5] :هكنه0) .0ع أمطعع وع 1/1 . ]ل[ طغذةا لعلنظ .10م زه توضد 


-1 5 112516771 ©[/10100 « نهآ عنحصهاذ1 1ه ورماون8 2 ما سك هده 1201 ممه سحتممعل0 1ل . 
.388-400 .مع ,1966 ,20.3 ,1 .701 بومزل 


رووع 2 لإأتواء لللطلآ 01010 :لل دمرآ .ع 7ع0 "زمرك لال 71ه7177100ته :نظ [0 كاجاعة 07 :71 . 
1950 


كه /0117:2ك «معع 1102م تاك 1ه اتاعصمماعلع12 لزأعدظ لسة لسنام عع عاعة8 عتسدلو] عرط» . 
.29-56 .جم ,32,1950 .01/ :معط أهن«مقنم ادع انج[ ننه :ماه أكتوعط قاع مم00 


,49 .701 :تراعاء 530 عتلعاعا أمترمغظ ع[ زه [ه يمه «صون أله عتسهاأكآ 1ه دمتاه لم29 4) . 
.134-154 .حرم ,1949 


0 :1 ازا مجوط «.ععمصع 1110م كنال 01 اتعمتدوه1ء 127 12165 قصة بآ 5ه كأومطء5 عط1» . 
.56-84 .مم ,1955 ,1 .1051:1701 
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-15 1/16 :771:0ه دنلا[ زه نرد[جهبع2:0 17:6 نهذ «.تتقطع د81 طدطو[ا“» .8 11853 .عع 1مء0 ,رعاءمطعه 
خصة دعنلد5 .مهن هعتلت5© لصة نودم)1115] عتسداذ]) .2000 بالتدا نسمادم8 .دءء م3 12[ [0 علنى 
(1/.32 زواع 


.7 مبللفدظ .1 .18 تسعلاعآ .1 .01لا .كدسية ار متاءى «عاعكتزه جك دعل عار]ءةإعدء0 .أهتاط بستودعه 


701.7 :14771د1 "ع2 صطغ1لة11] عطا مذ دعسنلدع 12 أسمعة؟؟ غه علهمآ خل» .ممأكمة]1! .1 بتطواعمهة 
.1691-9 .هم ,2000 


,ب[.حاح .م] تصتاكع8ا .لمتتجبه 0 دعل ء«اعط عذل 10لا ا(عناعط 205 .ل ,اععدع م5 
.39 ,لزاعك50 عتتدتكة 110(:21 تدملطدمرآ .ترماك] برأ بوط دز ععومة7ه181 .11 علتسامع0 ,معاد 
.1964 ,1-2 .ومه ب8 .701 :اسع "م0 عنتجهاد1 «.ك او ماصع 0 عمتلدعم5 طكتاعم8» .ى .خ ,رأكهط 11" 


-1902) ااعهجاء 5 أمعدوول عت "ء 1271271 .تآ 8121950 اممطع5 سه رخ عا أعصوع1 ,متعله 1717 
-قعناطنا لهدهنهوءء0) .2003 بسدععوهء2 560165 لدوع.آ عندسةاذ1 نذا رعع110طمصد0 . (1969 
(4 بقصمل 


,701.5 كل «روط)1ل12] كه 03جا5 عط مذ ل0طاء1/1 د كه لقزنظ1 4ه ععمعك5 عط1» .مقطعلنا؟] بمقسمة 
.1-34 .مم ,1994 ,1 .0م 


ل 


